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المقدمة

المنافسة الإقتصادیة  ھي تلك الوضعیة التي یعرض فیھا عدد كبیر من المتعاملین إن

و ،خدمات متطابقة أو قابلة للتبادل فیما بینھا بكل حریةتقدیم الإقتصادیین بیع منتجات أو 

إذاكل ما یتم إقتراحھ علیھم ، إلابالمقابل یكون الزبائن المحتملین في وضعیة إختیار بین 

.ھم المنتجون اكانو

أین ،ھي تلك المواجھة التي تتم بین مجموعة من المؤسساتإن المنافسة أو بعبارة أخرى 

على حساب ا في السوق و الذي یكون غالباكل واحدة منھم تبحث على رفع حصصھ

1المؤسسات الأخرى

لیخلق و یجمع جملة - مع إعترافھ بالمفھوم الإقتصادي للمنافسة-و یأتي قانون المنافسة 

الأحكام التشریعیة و التنظیمیة التي ترمي إلى ضمان إحترام مبدأ  حریة التجارة و 

یضمن راحة المستھلك منافسة المفترضة  حتى الالمتصل مباشرة بحریة، الصناعة

بقانون یعرف ھذا الفرع من القانون :في إطار الصالح العام الإقتصادیة و الإجتماعیة

Le droit antitrust""2أو عند الأنجلوسكسونیین المحتكرمحاربة 

1 A. BIENAYME, Principes de concurrence, Economica 1998,spéc .p.5

2 Un trust est une grande entreprise qui possède des positions fortes, voire dominantes, sur
plusieurs marchés proches, au sein d'un secteur industriel. Le Droit de la concurrence vise à
lutter contre les trusts qui peuvent se rendre coupable d'abus de position dominante, d’où
vient cette appellation du droit « antitrust ».
Cette loi tire son origine du « Sherman Anti-Trust Act » du 2 juillet 1890 c’est la première
tentative du gouvernement américain de limiter les comportements anticoncurrentiels des
entreprises : il signe ainsi la naissance du droit de la concurrence moderne.
La loi américaine porte le nom du Sénateur John Sherman de l'Ohio qui s'éleva contre le
pouvoir émergent de certaines entreprises constituées en quasi-monopoles : « Si nous refusons
qu'un roi gouverne notre pays, nous ne pouvons accepter qu'un roi gouverne notre production,
nos transports ou la vente de nos produits. » L'expression d'"anti-trust" vient du fait que la
proposition de loi visait à contrer les agissements d'un groupe pétrolier, la Standard Oil, qui
était constitué en trust et non sous la forme d'une société dont les droits étaient, à l'époque,
limités. Ironiquement, lorsque la Standard Oil fut démantelée, elle avait pris déjà la forme
d'une société et le Sherman Antitrust Act ne s'appliqua plus guère aux trusts. Il est complété
par le Clayton Antitrust Act de 1914. Disponible sur :http://fr.wikipedia.org/wiki/Antitrust

http://fr.wikipedia.org/wiki/Antitrust
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أیضا و،3أو الممارسات المقیدة للمنافسة/ و یشمل كل من الممارسات المنافیة للمنافسة  و

.التجمیعات الإقتصادیة 

، فذات التنظیم یتفاعلفحسبلمنافسةلكن تنظیم الأسواق لا یخضع بالمطلق لأحكام قانون ا

قطاعات أن فبعض القطاعات تخضع فقط لقواعد المنافسة في حین . بنوعیة القطاع أیضا

مثلما ھو حال قطاع لى التنظیم القطاعي الذي یعنیھا ، إأخرى تخضع بالإضافة إلى ذلك 

.الذي ستتناولھ الدراسة التي نحن بصددھا4الإتصالات

ھل ینتمي التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة إلى الممارسات المقیدة فو في خظم ذلك 

لى دما یقف عیتبادر إلى ذھن القارئ بدیھیا عنقد للمنافسة أو تلك المنافیة لھا ؟ لعلھ أول ما 

:موضوع الدراسة ذاتھ

قانون المنافسة"في ما یتفق الفقھ على تسمیتھ الممارسات المقیدة للمنافسة تترسخإن 

»5أو "الصغیر Le petit droit de la concurrence »

التقیید ھنا یقصد بھ تقیید سواء حالي أو إحتمالي لأي متعامل إقتصادي من أن یسلك سلوكا ف

وفق حریتھ في التنافس أیضاو6فھو بذلك مساس بحریتھ التجاریة.غیر عقلاني في السوق

3

المعدل و المتمم فقد إكتفى بذكر الممارسات 03- 03الأمر : فمن جانب المشرع الجزائري من خلال قانون المنافسة 
و بذلك قد إعتبر الممارسات المنافیة " الممارسات المقیدة للمنافسة"الثاني المعنون أصلا ب المقیدة للمنافسة في فصلھ 

(IV)للمنافسة تنتمي إلى تلك المقیدة ، على خلاف المشرع الفرنسي الذي إعتمد التفریق بین النوعین من خلال الكتاب
(II)منافسة لسیما التعسف في وضعیة الھیمنة في البابمن القانون التجاري الفرنسي أین میز بین الممارسات المنافیة لل

منھ(IV)افتھا في البابرسات المقیدة للمنافسة التي تم إضو بین الممامنھ

4

"المواصلات الإلكترونیة"و " المواصلات السلكیة و اللاسلكیة"، "الإتصالات : "سنستعمل خلال ھذه الدراسة مصطلحات 

5 par opposition au droit antitrust qui est l'un des fondements du droit communautaire et qui
représente en quelque sorte « le grand droit de la concurrence » designant essentiellement le
droit des pratiques anticoncurrentielles(ententes et abus de position dominante),le contrôle des
concentrations ainsi que le contrôle des aides d'etat,. La doctrine française rattache au droit de
la concurrence le droit des pratiques restrectives de la concurrence et le droit de la
concurrence déloyale,bati essentielement sur le fondement du droit commun de la
responsabilité civile.ces derniers sont parfois qualiffiés de "petit droit de la concurrence.

6 J.B.BLAISE, Droit des affaires, LGDJ 2003, p. 905
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التمییز بین الممارسات المقیدة للمنافسة عن تلك و من ھذا المبدأ  تظھر مدى أھمیة. رغبتھ

.المنافیة لھا 

مما یفرض طردیا تأثیرا ،فالأخیرة ھي ممنوعة و معاقب علیھا من أجل حمایة المنافسة

و في ھذه الحالة تظھر المنافسة في حد ذاتھا و كأنھا تحمي .آنیا أو محتملا على المنافسة

.نفسھا

على ،محمیة بصفة غیر مباشرةالمقیدة للمنافسة فنجد المنافسةص الممارسات أما فیما یخ

و من تمة لا :یولون بالحمایة بالدرجة الأولى إعتبار أن المتعاملین الإقتصادیین ھم الذین

كلاھما ف،7تعتبر ھذه الحمایة التي تخص المتنافسین غیر متطابقة مع حمایة المنافسة ذاتھا

.كتلك التمییزیة غیر المبررة غیر النزیھةالممارسات التجاریةیتعلق غالبا بمحاربة 

الممارسات المقیدة "مسمىو إتجاھنا إلى تصنیف التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة ضمن

یأتي إستنادا إلى ما إتجھ إلیھ ، 8حیال ذلكتحفظات التي قد تسجل، رغم كل ال"للمنافسة

في الفصل الثاني من الباب الثاني من الأمر :مدفي نصھ القانوني المعتالمشرع الجزائري

الممارسات المقیدة "، المتعلق بالمنافسة و الذي جاء تحت عنوان 9المعدل و المتمم 03- 03

منھ   أین لم یتبنى المشرع الجزائري الفصل14و  07لا سیما  نص المادتین " للمنافسة

بین التقیید و التنافي الذي قد ینتاب المنافسة و آلیات السوق بفعل جملة تلك الإصطلاحي

.الممارسات 

7 V.en ce sens A.PIROVANO, Droit de la concurrence et progrès social (après la loi NRE du
15Mai2001),recueil Dalloz Sirey,n°1,03/02/2002, pp.62-70.

8 Sur les pratiques restrictives de la concurrence : "Pour de multiples raisons, il est possible de
considérer que ce titre IV ne relève pas du droit de la concurrence au sens strict, mais d'un
droit des relations commerciales, où l'interventionnisme étatique a été considérablement
renforcé en 1996 et plus encore en 2001." L.IDOT, Les limites et le contrôle de la
concurrence dans la perspective d'une harmonisation internationale, in: Revue internationale
de droit comparé.Vol.54.n°2,Avril-Juin2002. p.377.

9

19/07/2003الأول صادر بتاریخ (05-10و بالقانون 12- 08المتعلق بالمنافسةالمعدل و المتمم بالقانون 03-03الامر 
و الثالث 02/07/2008مؤرخة في 36ج ر . 25/06/2008و الثاني صادر بتاریخ 20/07/2003مؤرخة في 43ج ر 

) 2010أوت 18المؤرخة في 46ج ر .2010أوت 15صادر بتاریخ 
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كان السعي وراء تحقیق وضعیة ھیمنة و إذا:بفكرة أنھلصیقالحالیة،محور دراستناو 

الحفاظ علیھا ھو أمر مشروع بل و ھو غایة كل متعامل إقتصادي بدخولھ إلى سوق ما أو 

لكن بالمقابل تثار مسألة كیفیة التعامل مع ھذه الوضعیة الإمتیازیة في ،فیھبتواجده أصلا

حد ذاتھا ، فمتى یسئ المتعامل الإقتصادي إستغلال وضعیة الھیمنة التي یحتكمھا ؟ و ھل 

لتلك الوضعیة؟ فإن كان كذلك فكیف التعامل مع ھذا يیحظر قانونا أي إستغلال تعسف

متى یكون ذلك المتعامل أصلا في وضعیة ھیمنة ؟ صرف ؟  و قبل ھذا و ذاك تال

إضفاء جو من المقارنة الإیجابیةبإعتماد القانون الإیجابي،حاولنا من خلال ھذه الدراسة

، و في نفس المسألةلھذهفرنسي و الأوروبي في علاجھمالالداخلي، بین كل من القانون 

.ت السلكیة و اللاسلكیةلاالمواصتسلیط الضوء على المنافسة المفترضة في قطاعالوقت

لا سیما عقب الدخول القوي ،من تطور تكنولوجي مستمر و متجددالأخیر لما یشھده 

یدعونا للتساؤل قد الحذیثة في الحیاة الیومیة ، الأمر الذي و الإتصاللتكنولوجیات الإعلام

بفعل التطور ساعة بساعة :ھي قدیمةت تلك التكنولوجیات فعلا حذیثة أمعفویا عما إذا كان

.10حتى لا نقول أقل

تحدید ھذا النوع من السوق ب، تتعلقأولیة بالغة الأھمیة مسألةرورةبالضتثارو من ثمة 

.الذي لا یخلو من تعقد التقنیة و التجدید المتسارع و المستمر،القطاعي

بالتعسف الناتج ل ما قد یحیط الھدف من وراء ھذه الدراسة یكمن في الوقوف على كلعل

التقرب إلى من خلال كممارسة مقیدة للمنافسة محظورة قانونا ،:عن وضعیة ھیمنة

، لھا من الخصوصیة ما یمیزھا في سوق خاصة كسوق الإتصالاتة ،شروط قیام الأخیر

ط و ضبة ، الشكل أرضیة خصبة تتناول كل من المنافستعن غیرھا لا سیما في كونھا

.في تحدیدھاجدید المستمر ،مما قد یؤثر لا محالةالت

بتجمیع ظاھرة الھیمنة على السوق المعنیة و التعسف في (:ثم تحلیل معادلة الحظر

جملة مرورا بتبیان ، )بشكل یؤثر أو من شأنھ أن یؤثر سلبا على سیر المنافسةإستغلالھا

10 Michel SERRES, La communication contre la culture- entre Disney land les ayatollahs »,
septembre 2001 le monde diplomatique,
Disponible sur : http://www.monde-diplomatique.fr/2001/09/SERRES/15620

http://www.monde-diplomatique.fr/2001/09/SERRES/15620
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بعض القیود التي د تتخللھالذي قمظاھر ذلك السلوك التعسفي المحظور قانونا كمبدأ عام و

.تظھر كإستثناءات شرعیة

من أین یكون الفصل فیھ. سي الذي یعنیھ النزاع التنافخصوصیةإلى البت فيلنصل

سلطة بالإشتراك أو بالإختیار مع إختصاص مجلس المنافسة ، الذي یمارس وظائفھ سواء 

) .مختصة بقطاع الإتصالاتال(سلكیة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللا

مجلس المنافسة و سلطة الضبط القطاعیة یوكلان :فكل من السلطتان الإدرایتین المستقلتین

في فض النزاعات القائمة بین 11نفس الإختصاص المنفصل المتصل بین مد وجزر

، دون توضیح دقیق لمعالم تتم على مستواھماالمتعاملین من خلال إجراءات شبھ قضائیة

الحدود الفاصلة التي تحول دون تداخل إختصاصاتھما، فكلاھما یحملان على عاتقھما مھمة 

بوسائل خاصة تصبّ في رذع نیستقلاھماو كلا.12الحفاظ على المنافسة الفعالة أو الفاعلة 

11

فمجلس المنافسة مخول قانونا بتطبیق قانون المنافسة و كمبدأ عام ھو صاحب الریادة في مجال الفصل في الممارسات 
، و یوكل المشرع جانبا من ذات الإختصاص إلى سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة لا المقیدة للمنافسة

سیما ما تعلق بالنزاعات القئمة حول التوصیل البیني بین المتعاملین ، و تؤدي المؤسستین وظائفھما سواء بالإشتراك أو 
ھما فھو یحضى بإختصاص خالص لا سیما فیما یخص دعاوى بالإختیار مع القضاء الذي فضلا عن قیامھ برقابة قرارات

.التعویض و بطلان الإلتزامات التعاقدیة التي تخرج عن نطاق إختصاص المؤسستین 

12

إن الإعتداءات التي تتم على المنافسة یتم تقدیرھا بالنظر إلى وجود منافسة فعالة أو قابلة للتطبیق و  لیس منافسة كاملة  
:اللغة الفرنسیة ھي أقرب للمعنى لعل العبارة ب

par rapport à une concurrence dite efficace ou praticable (workable competition) et non par
rapport à une concurrence parfaite

یف و تعرعي أو المعني من أجل تعیینفحسب الإجتھاد القضائي الأوروبي یجب إعتماد الواقعیة حین تحدید السوق المرج
:أو بعبارة أخرى بالغة الفرنسیة .المحیط الذي تتم فیھ ممارسة بین المؤسسات 

« le jeu de la concurrence doit être entendu dans le cadre réel où il se produirait à défaut de
l'accord litigieux » CJCE,30/06/66,aff.56/65,Rec.377.

فالمنافسة الخالصة « La concurrence pure et parfaite و ھذا یرجع لصعوبة تحقق المنافسة الخالصة و الكاملة«
كبر عدد المشترین و البائعین الذي ممایخلف  أن أي تصرف في العرض أو الطلب /1: تتعلق بتوفر الشروط الثلاثة التالیة 

تجانس/2،  « l’atomicité » بالنظر إلى العرض الكلي و ھو ما یعرف بمن قبل المتعامل الإقتصادي لا یؤخذ بعین
شفافیة/3و ھذا من جانب النوعیة و الممیزات بشكل كلي ،  « l’homogénéité des produits المنتجات أو السلع«

شفافیة تامة حول المتعاملین  « la transparence de l’information المعلومات بیین المتعاملین الإقتصادیین«
.المنتوج الذي یتم تبادلھ  مما یفرض تداول معلومات فوریة و مجانیة و فیما یخص 

أي بدون أي عوائق أیا كانت : حریة الدخول و الخروج من السوق /1:أما المنافسة الكاملة فتحوي الشرطین التالیین 
)المال و العملرأس (حریة تداول أو توزیع عوامل الإنتاج /2. طبیعتھا سواء تسعیریة ، إداریة أو تقنیة 

أي الید العاملة و رؤوس الأموال تتجھ تلقائیا إلى  « la libre circulation des facteurs de production »
.الأسواق التي تشھد طلبات تفوق العروض ، و لیس ھنالك لا أجل و لا تكالیف تخص إعادة التوجیھ ھذه 

Voir en ce sens " Concurrence pure et parfaite",un article de Wikipedia,l'encyclopedie libre.
Disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Concurrence_pure_et_parfaite

http://fr.wikipedia.org/wiki/Concurrence_pure_et_parfaite
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واھما، لا سیمامن خلال المتابعة الإداریة التي تتم على مست:أي سلوك یخل بنظام المنافسة

. ج عن وضعیة ھیمنة المحظور قانوناالتعسف الناتتلك التي تتناول موضوع 

دون إغفال دور القضاء سواء المكمل لحدود إختصاص السلطتین الإداریتین و ھذا 

.ضد قراراتھما من جھة أخرىالفاصل في الطعون الموجھة من جھة ، أوالمذكورتین

إنعقاد تتعلق بالجدل القائم حول ،تخلو من الأھمیةلاو ھنا قد تثار مسألة أخرى 

في وجود مجلس ، ) كھیأة قضائیة من الدرجة الثانیة(الإختصاص لمجلس قضاء الجزائر 

السلطات الإداریة تلكالقرارات الصادرة عنمبدئیا و بشكل حصري في رقابةدولة مخول

.المستقلة

ولو قدر بسیط مما نصبو إلیھ من وراء ھذه و من خلال ما سبق و بغیة الوصول إلى تحقیق 

الشروط الأساسیة لقیام التعسف الناتج : بابین على التوالي إرتأینا معالجتھا ضمن،الدراسة

.ضعیة ھیمنة ، ثم مظاھر و آثارالأخیرعن و
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الشروط الأساسیة للتعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة : الأول الباب 
Les conditions nécessaires à l’abus de postion dominante

ولنا من خلال ھذا العنوان الوقوف على كل ما یحیط بالتعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة حا

حتى یشكل  ممارسة مقیدة للمنافسة محظورة قانونا ، فإعتمدنا تقصي الشروط المكملة 

لتعسفي حتى یكون محل حظر لبعضھا البعض لتجمیع الأجزاء الأساسیة لذالك السلوك ا

.قانوني 

الھیمنة على السوق ، ثم التعسف : فإرتأینا تقسیم الباب إلى فصلین یتناولان على التوالي 

.الناتج عن وضعیة ھیمنة المحظور قانونا 

الھیمنة على السوق: الأول الفصل

التعسف كلما أثیر حاولنا التقرب أكثر فأكثر لتبیان ھذه الظاھرة ، التي ینسب إلیھا 

فإرتأینا تحلیل ظاھرة الھیمنة بتبني تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین و ھما على . موضوعھ 

.التوالي السوق ، ثم وضعیة الھیمنة 

السوق : ولالأالمبحث

إن تحریر الإقتصاد من التسییر الإداري مس تقریبا كل الجوانب التي تدخل ضمن مسمى 

ي ، بما في ذلك قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة  الإقتصاد الوطني الجزائر

، 13كیة الدولة لھذا القطاع دستوریا الذي شھد بدوره تطورا ملحوظا ، فرغم التأكید على مل

.إلا أنھ قد تم تبني تغییر طبیعة العلاقة بین الدولة و ملكیتھا 

13

، الصادرة بتاریخ 76،ج ر عدد 28/11/1996المعدل، المؤرخ في 1996دستور سنة (من الدستور 17المادة 
و تشمل باطن الأرض ، . الملكیة العامة ھي ملكیة المجموعة الوطنیة "أن ىكانت صریحة حین نصت عل) 08/12/1996

المناجم ،و المقالع ،و الموارد الطبیعیة للطاقة و الثروات المعدنیة الطبیعیة و الحیة، في مختلف مناطق الأملاك الوطنیة 
البرید و المواصلات لبحري و الجوي ، و كما تشمل النقل بالسكك الحدیدیة ، و النقل ا. البحریة ، و المیاه و الغازات 

"و أملاكا أخرى محددة في القانونالسلكیة و اللاسلكیة
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حیث أن الدولة أكدت على ملكیتھا لقطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة  بإعتباره 

جزء من أملاك المجموعة الوطنیة ، غیر أن طریقة تسییرھا لھذا القطاع ھي التي شملھا 

قد تجنب النص على كیفیة تسییر الملكیة العامة ، تاركا 1996التغییر ، لذا نجد أن دستور 

علاقة الدولة بالإقتصاد لاحیة لحریة القانون ، و قد تعمد ذلك إبتغاء جعل ھذه الص

یمكن أن یبلغ حد التنازل الجزئي أو الكلي عن تسییر الأملاك الوطنیة العمومیة ،أكثرمرونة

.14الخاصة و

السلكیة و اللاسلكیة ، و الذي نجم عنھفخول للقانون تنظیم قطاع البرید و المواصلات

المواصلات السلكیة المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و03- 2000رقم نون قاالصدور 

مست العدید من جوانب ، و الذي تضمن عدة إصلاحات جوھریة و جدریة 15و اللاسلكیة 

القطاع ، لم تكن ھذه الإصلاحات ولیدة الصدفة بل كانت نتیجة سلسلة من الإصلاحات 

ھذا من صلاحات القانونیة التي إنتھجتھا الدولة الجزائریة الإقتصادیة ، و تتویجا لسیاسة الإ

غیر الوضع العالمي و بروز ظاھرة العولمة المرتكزة على جھة و من جھة أخرى نتیجة ت

مبدأ إمتداد العلاقات الإقتصادیة للدولة إلى كافة أنحاء المجتمع الدولي ، و فتح الباب  واسعا 

.16أمام متنافسین دولیین لإقتحام سوق الإتصالات 

ة إلى المتعامل و تكریسا لذلك فیحوي القطاع الیوم في مجال خدمة الھاتف النقال بالإضاف

خواص و ھما - أجنبیین–، على متعاملین ALGERIE TELECOM (A.T)17التاریخي 

14

عائشة نشادي ، إعادة ھیكلة قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ،مذكرة لنیل شھادة الماجیستیرفي الحقوق ، 
4،ص 2005جامعة الجزائر 

15

المواصلات السلكیة و المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و 2000أوت 05، المؤرخ في 03-2000القانون رقم 
2000أوت 06الصادرة في 48ج ر .اللاسلكیة

16

.5عائشة نشادي ، المرجع السابق ،ص 

17

عمومیة ، المتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة 26/05/2002المؤرخ في 186- 02المرسوم التنفیذي رقم 
و استغلالھا و توفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمھور على ھذه GSMللمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع 

و "إتصالات الجزائر للھاتف النقال"شركة ذات أسھم المتصرفة بإسم شركة " إتصالات الجزائر"الشبكة ، الممنوحة لشركة 
.29/05/2002الصادرة في 38العدد .ر . ج.لحسابھا
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و18ORASCOM TELECOM ALGERIE (O.T.A):كل من 

WATANIYA TELECOM ALGERIE(W.T.A)19.

أو / وإن الأرضیة المفترض خصوبتھا و التي یتفاعل فیھا جملة المتعاملین للإستحواذ 

، لا مفر من تحدیدھا كمبدأ قصد تحقیق أكبر الأرباحالحصص فیھا ،الحفاظ على أكبر 

.عام 

و بما أن محور الدراسة یتعلق بقطاع الإتصالات أو المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، 

و من . فتناول خصوصیات ھذا القطاع في تمییز مرجعیة أسواقھ یعتبر من الأھمیة بمكان 

تحدید السوق ، ثم : لى مطلبین ھما على التوالي ثمة إعتمدنا تقسیم ھذا المبحث إ

.خصوصیات سوق الإتصالات 

تحدید السوق: الأولالمطلب

حتى نكون بصدد تطبیق قانون المنافسة فإن الوقوف على مفھوم السوق المرجعیة یبقى من 

أھم المواضیع الأساسیة في تحلیل المنافسة ذاتھا و من تمة تطبیق القانون المتعلق بھا

ھو عماد تقریر ما إذا كانت لمؤسسة ما وضعیة مھیمنة في ھذا " السوق المعنیة "،فتحدید 

و بالتالي تحدید ما مدى تعسفھا بإتیان ممارسات تھدف بالدرجة الأولى،السوق من عدمھا

18

، المتضمن الموافقة على رخصة لإقامة و إستغلال شبكة 31/07/2001المؤرخ في 219-01المرسوم التنفیذي رقم 
و لتوفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمھور ، الممنوحة GSMعمومیة للمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع 

، شركة ذات أسھم و " أوراسكوم تیلكوم الجزائر"متصرفة بإسم شركة م ، ال.م.القابضة ش" أوراسكوم تیلكوم"لشركة 
.05/08/2001الصادرة  في 43ج ر عدد .لحسابھا

19

، المتضمن الموافقة على رخصة لإقامة و إستغلال شبكة عمومیة 11/01/2004المؤرخ في 09-04المرسوم التنفیذي رقم 
و توفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمھور على ھذه الشبكة الممنوحة GSMللمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع 

عدد .ر . ج. و لحسابھا" الوطنیة للإتصالات الجزائر"، المتصرفة بإسم شركة "وطنیة للإتصالات اللاسلكیة النقالة "لشركة 
.14/01/2004الصادرة في 4
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20إلى تقیید حریة المنافسة في خضم ھذه السوق

و یرتكز تحدید السوق على وجود منافسة بین السلع أو الخدمات المتنازع فیھا ، ومعنى ذلك 

" قابلة للتعاوضیة"أنھ في كنف نفس السوق تعتبر ھذه السلع أو الخدمات  

interchangeables قابلة للإستبدال أو "أو إستنادا إلى المصطلح القانوني المناسب

.substituables21" المبادلة

فیھ العروض و الطلبات المتعلقة بالسلع أو الخدمات فالسوق ھي ذلك الفضاء الذي تتواجھ 

دون أن تكون ,و التي یعتبرھا المشترون أو المستعملون كبدیلة فیما بینھم ,  القابلة للإستبدال

.22قابلة للإستبدال مع غیرھا من السلع أو الخدمات المعروضة

14الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي الملغى الصادر في وللإشارة فقد عرفھ المشرع 

الذي یحدد المقاییس التي تبین أن العون الإقتصادي في وضعیة ھیمنة بأنھ 2000أكتوبر 

ات التي السلع و الخدم,یقصد بالسوق أو جزء من السوق المرجعي لتحدید وضعیة الھیمنة "

البدیلة التي یمكن أن یحصل علیھا و السلع و الخدمات یعرضھا العون الإقتصادي ،

المتعاملون أو المنافسون في نفس المنطقة الجغرافیة

و یتجلى ذلك من , وسیلة تحلیل أساسیة في قانون المنافسة ,یشكل تحدید السوق المعنیة

الأمر الذي یسمح بقیاس سلطة الھیمنة , خلال قیاس مقدار المنافسة الواقعة أو المحتملة 

.لمؤسسة ما

20

الأول صادر بتاریخ (05-10و بالقانون 12-08و المتمم بالقانون المعدل 03-03من الامر 07من خلال إستقراء المواد 
مؤرخة في 36ج ر . 25/06/2008و الثاني صادر بتاریخ 20/07/2003مؤرخة في 43ج ر . 19/07/2003
،) 2010أوت 18المؤرخة في 46ج ر .2010أوت 15و الثالث صادر بتاریخ 02/07/2008

،من معاھدة روما82و المادة L.420-2القانون التجاري الفرنسي 
Sur l'appelation du traité de "rome" :Le traité de Rome on l'appele couramment ainsi, mais
c'est le traité" instituant la communauté économique européenne "du 25/03/1956,entré en
vigueur le 01/01/1958,qui est rebaptisé "traité sur le fonctionnement de l'union européenne"
,apres l'entrée en vigueur du traité de Lisbone le 01/12/2009
http://fr.wikipedia.org

21 sur la difference entre l’interchangeabilité et la substituabilité , V.L.Bidaud, la delimitation
du marché pertinent en droit français de la concurrence, préf.F.Jenny , Litec, bibliotheque de
droit de l’entreprise , tome 51,2001,n°433 et suiv.,p.255 et suiv

22 L.Arcelin, Droit de la concurrence les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et
communautaire, Presses universitaires de Rennes, 2009,p.49.

http://fr.wikipedia.org
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م إن إستخدام مصطلح السوق السلعي یفترض البحث عن الموضوع المشترك للعرض و ث

أي أنھ لا یمكن الوقوف على , كذلك البحث عن المجال الإقلیمي الذي یلتقیان فیھ , الطلب

وضعیة الھیمنة إلا بإبراز المعاییر التي تساعد على تحدید السوق و ھو المفھوم الكلاسیكي 

.ة لتحدید السوق المعنی

مع الأخذ بعین الاعتبار أن السوق ذاتھ یحوي وجھین فھو سوق للبیع و أیضا سوق للشراء 

و بذلك قد تكون المؤسسة . و ذلك على حسب التموضع بالنظر إلى العرض أو الطلب 

.23مھیمنة على اعتبارھا بائعة أو أیضا مشتریة للسلع و الخدمات 

فھو سوق للبیع و لكن أیضا سوق للشراء .شقینھذا مع مراعاة أن السوق ذاتھا تنقسم إلى 

حسب الموضع المتخذ من منظور العرض أو الطلب فالمؤسسة بذلك قد تكون في وضعیة 

.ھیمنة باعتبارھا بائعة و لكن قد تكون كذلك أیضا باعتبارھا مشتریة للسلع و الخدمات 

الأقل و ھما المنتج بما في و المتفق علیھ أنھ تتحدد السوق المعنیة  استنادا على عاملین على

ذلك الخدمة و المساحة الجغرافیة التي یتم فیھا بیع المنتج و ھو ما تبنتھ مختلف القوانین 

المتعلق بالمنافسة و أیضا 19/07/2003المؤرخ في 03- 03المعنیة، لا سیما الامر 

ف السوق ناھیك عن وجوب تكیی.2000التقریر السنوي لمجلس المنافسة الفرنسي لسنة 

.المعنیة بمكان تلاقي العارض بالطالب 

)المنتجات و الخدمات( وق المادي الس:الفرع الأول 

إن تحدید السوق المرجعیة یحیلنا كمرحلة أولى إلى الوقوف على التحدید المادي للسوق 

.ذاتھا 

العرض ینطوي تحت مفھوم ذاث السوق معیار المبادلة على إعتباره العامل المشترك بین 

بحیث یقتضي الأمر في ھذه الحالة البحث عن إمكانیة إستبدال منتج معین بمنتج , والطلب 

.آخر إذا كان سعره في إرتفاع 

23 A.CONDOMINES, Définition de marché, articles of economag , 12/12/2009
Disponible sur :http://www.economag.com
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»إن مفھوم المبادلة  la substituabilité ھو مشتق من النظریة الإقتصادیة للمرونة «

المتعلقة بالطلب أو
« La theorie economique de l’elasticité croisée de la demande »24.

و تقوم النظریة على فكرة أن مرونة الطلب داخل سوق ما تكون قویة أو ضعیفة بحسب  

الكمیة المطلوبة فتصعد بقوة أو بضعف بالنظر إلى خفظ السعر ، و تتقلص كثیرا أو قلیلا 

.25بالنظر إلى رفع السعر 

منتج ثاني بالنظر إلى السعر المطبق فتسمح ھذه الطریقة بقیاس الإختلافات في الطلب نحو 

عاى المنتج الأول ، فإذا كان الإختبار إیجابیا فیكون بذلك المنتجان منتمیان إلى نفس 

. السوق

26.و في ھذا المجال نمیز بین الطلب البدیل و العرض البدیل

الطلب البدیل :أولا 
تؤدي إلى إنصراف العملاء من المعروف أن كل زیادة تطرأ على سعر سلعة معینة عادة ما 

أي إشباع ذات الحاجة مما یعني أن , تقوم بنفس الغرض , إلى سلعة أخرى مشابھة لھا 

بحیث تقوم كل سلعة مقام الأخرى في , یكون ثمة تشابھ بین السلع من حیث الإستعمال

27.الأداء المطلوب

24 la paternité de la theorie appartient à Alfred Marshal, économiste anglais, qui l’a developpé
dans son ouvrage « principes d’economie politique » de 1890.V.L.Bidaud, La delimitation du
marché pertinent en droit français de la concurrence, op.cit., n° 418 et suiv.p.249 et suiv

25A.Marshal, cité par L.Bidaud, la delimitation du marché pertinent en droit français de la
concurrence, op.cit n° 420, p.249, note 969

26

، 1998-1997الإداریة ،تیزي وزو ،مبدأ المنافسة الحرة ،معھد العلوم القانونیة و: زوایمیة رشید ،القانون الإقتصادي 
09ص 

27

، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في 03- 03و الأمر 06-95ناصري نبیل ،المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر 
.82ص ،2004القانون ،كلیة الحقوق جامعة تیزیوزو،

http://www.economag.com
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،یر تتضمنھا سوق واحدةبین تلك السلع و التي في الأخ) الزبائن(فیكون ھناك تحول للعملاء

التي السلع و الخدمات من قبل الزبائن ،فسوق السلع إنما یحدد بواسطة التبادل المعقول بین 

.تقدم من طرف المتعاملین الإقتصادین 

العرض البدیل:ثانیا 
یتعلق الأمر في ھذه الحالة بالبحث عن مدى توفر عروض بدیلة لتلك المقدمة من طرف 

28المؤسسة المعنیة

أي البحث عن مدى إستعداد متعاملین آخرین على توفیر السلعة أو البدیل لھا عندما یكون

.ثمة زیادة في سعر السلع الأصلیة

الات نجد بحیث أنھ في بعض الح, و لكن الإشكال المطروح ھو صعوبة توفیر بدیل مطابق

سلعتین مختلفتین تعتبران من سوق واحدة نظرا إلى كون المستھلكین یعتبرونھا كافیة 

29مما یجعلھا لا تنتمیان إلى سوق واحدة , لإشباع نفس الحاجة

وكذا القضاء الفرنسي إلى إیجاد بعض ,ذھب مجلس المنافسة الفرنسي , وأمام ھذه الصعوبة 

30:العرض البدیل و التي تتمثل في ما یليالمعاییر یعتمد علیھا في إختیار 

مدة الإستعمال و كل الخصوصیات , دراسة المنتوج سواء من حیث الشكل أو التشكیلة -

.التي تمیزه عن غیره 

دراسة منافذ التوزیع بحیث یسمح لمجلس المنافسة الفصل بین أسواق مختلفة لمنتوجات من -

نفس الطبیعة و نفس الإستعمال 

28BOUTARD LABARDE. M.C, CANIVET.G ., Droit français de la concurrence,LGDJ,1994.
p. 08 .

29

10المرجع السابق ص -زوایمیة رشید

30

82ص المرجع السابق–ناصري نبیل 
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لى ذلك فإن المصانع التي تحتوي على خطوط مختلفة تتكیف وفقا لمعطیات وترتیبا ع

أي أنھ في وقت معین تقوم بإنتاج سلعة معینة و في وقت آخر تتولى ،السوق و إحتیاجاتھ

.الطبیعة و مع إستعمالات مختلفة إنتاج سلعة أخرى من نفس

لعرض البدیل بإعتبار أن الأول ومن خلال ذلك یتبین لنا بأن الطلب البدیل أضیق نطاقا من ا

بینما الثاني ینظر , ینظر إلى تحول العملاء إلى طلب سلعة أخرى تقوم مقام السلعة الأصلیة 

.إلى مدى إستعداد المتعاملین الإقتصادیین الآخرین إلى توفیر السلعة البدیلة أو الأصلیة 

بدأ بفرض ان ھناك و كما أسلفنا فإن أسلوب مقبول بدرجة واسعة لتعریف السوق،  ی

ھل یمكن لھذا المحتكر : محتكرا في السوق المعنیة ثم یتم بعد ذلك طرح السؤال 

الافتراضي رفع سعر المنتج بقدر بسیط و لكن ملموس و لفترة غیر مؤقتة ؟ إذا تحول عدد 

كافي من المشترین إلى منتجات أخرى بحیث تصبح الزیادة في السعر غیر مربحة 

سوف یتم تكرار .ھذه البدائل سوف یتم تضمینھا في تعریف جدید للسوق للاحتكاري ، فان 

ھذا التحلیل حتى یتم تحدید الحدود بحیث لا تجعل البدائل من زیادة السعر إستراتیجیة غیر 

.   مربحة

و من خلال ما سبق تعتمد منھجیة الوقوف على تعریف ذات سوق المنتجات و الخدمات 

جمیع المنتجات أو الخدمات : جمع في كنف سوق واحدة مبدئیا المعنیة عموما على محاولة 

المتشابھة ثم یتم إقصاء تلك التي لا تستجیب لنفس طلب المشترین و في نفس الوقت یتم 

إدخال المنتجات و الخدمات التي تكون برغم عدم مشابھتھا بتلك السلع أو الخدمات 

اعاة بعض العوامل الخاصة بحواجز ھذا مع مر.المذكورة، إلا انھا تستجیب لذات الطلب 

الدخول لا سیما التقنیة و القانونیة منھا و التي قد تؤدي إلى تمییز سوق ما عن أخرى لا 

. سیما سوق الإتصالات

وبعد إنتھاء مجلس المنافسة من تعیین أو تحدید السوق المعینة ینتقل إلى المرحلة الثانیة و 

.الناحیة الجغرافیة المتمثلة في تحدید السوق المعنیة من 
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السوق الجغرافي:الفرع الثاني 

فإن التحدید إذا كان السوق المرجعي ھو ذلك المكان الذي تتلاقى فیھ العروض والطلبات

الجغرافي یرتكز أساسا على الطلب بالنظر إلى العرض الذي یمكن أن یكون ثانویا في 

تحدیده ، و من منظور القانون الأوروبي فالسوق ذاتھا یمكن أن تتشكل من عدة دول أو من 

دولة وحیدة عندما تكون المنافسة فیھا متجانسة و على إعتبار أن الدولة تحتضن 

31.مختلفة ) أي داخلیة(خصوصیات وطنیة

كما یمكن أن تكون السوق المعنیة جھویة أو محلیة ، فمثلا قد یشكل المطار في حذ ذاتھ 

.سوقا مستقلة 

و قد یعتمد التحدید الجغرافي على مقاییس، لعل أھمھا كلفة التنقل عموما فكلما كانت تكلفت 

.التنقل عالیة كلما تقلصت السوق 

یتمكن مجلس المنافسة من الوقوف على مدى توفر وضعیة الھیمنة في و على العموم فحتى 

إذ أن سعة السوق تختلف بإختلاف , السوق یجب تحدید الرقعة الجغرافیة لھذه الأخیرة 

،32النشاط الإقتصادي الذي تزاولھ المؤسسة

عتبار كما یجب الأخذ بعین الإ,بحیث كلما كان النشاط واسع المدى كلما كانت السوق أوسع 

أم أنھا تقتصر فقط على جزء منھ و في ھذه , إمتداد خدمات المؤسسة عبر كامل إقلیم الدولة

الحالة الأخیرة نكون أمام  سوق محلیة و بالتالي تكون الھیمنة على جزء من السوق

.33المعنیة

فالتحدید الجغرافي للسوق المرجعي إذن یقتضي البحث عن المنطقة الجغرافیة التي تمارس 

بحیث یمكن أن تقتصر على , فیھا المؤسسة نشاطھا في الإنتاج و التوزیع و تقدیم الخدمات

31 Marie. MALAURIE-VIGNAL. , l’abus de position dominante, L.G.D.J, 2002.p. 32

32

84ص ،المرجع السابق –ناصري نبیل 

33

.08ص ،زوایمیة رشید المرجع السابق 
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منطقة معینة أو مكان معین معزول أو بعید إذا كانت مثلا وسائل الإتصال صعبة أو تكلفة 

34وقد یتعلق الأمر بسوق داخلیة أو سوق عالمیة إذا كان المنتوج مستوردا ,النقل مرتفعة 

إذن فإن تعین حدود السوق لھ أھمیة بالغة و ذلك بتأثیره المباشر على إكتمال موقع الھیمنة 

،أو إخفاقھ و ذلك بالنظر إلى محل المنافسة التي قیدت بفعل الھیمنة 

دید الحدود الجغرافیة لسوق منتج یكون الھدف ھو عند تح. و تحدید النطاق الجغرافي للسوق

تحدید النطاق الذي عنده یمكن ان یفرض قرب الموردین المنافسین قیودا تنافسیة على 

مرة اخرى فان تعریف النطاق . المحتكر الافتراضي او المشارك الفعلي في السوق 

.المنتج الجغرافي للسوق یكون مبني على توافر البدائل كرد فعل لتغییر سعر

تكون المناطق الجغرافیة اكثر اھمیة بالنسبة لتحدید بعض اسواق الاتصالات عن البعض 

على سبیل المثال فسوق اتصالات محلیة لبلد ما لا تتاثر بالضرورة بدرجة المنافسة  . الاخر 

و لكن الجغرافیا . فبالتاكید ھما سوقین منفصلتین : في سوق اتصالات محلیة لبلد اخر 

اقل اھمیة في تحدید مستوى المنافسة في اسواق المزودین بخدمة البرید الالكتروني تصبح

أو حتى خدمات الاتصالات الدولیة حیث تتوجھ اسواق ھذه المنتجات بسرعة لأن تصبح 

.أسواق عالمیة 

كما أنھ یمكن أن تكون ممیزات المنتج أو الخدمة و ما لھا من خصوصیات ، مقیاسا لتحدید 

لا سیما أسعار النقل الخاصة بالمسافة الرابطة بین وحدة الإنتاج و مكان التوزیع .قتلك السو

فھي من أھم العوامل لتحدید السوق الجغرافیة للمنتجات محدودة القیمة لكونھا تقید الطالب 

.35من التوجھ إلى عارض مستبعد بحكم تكلفة مصاریف النقل التي تحول دون ذلك 

34

،أطروحة لنیل درجة دكتورا دولة في )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافیة للمنافسة, كتو محمد الشریف 
51ص , 2005القانون،كلیة الحقوق جامعة تیزیوزو،

35 Aurélien Condomines, Définition de marché, op cit
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مكان تلاقي العارض بالطالب:الفرع الثالث 

ارض مع متعامل آخر السوق ھو مكان تبادل السلع و الخدمات بتلاقي المتعامل ذا صفة الع

.ذا صفة الطالب

العارض:أولا 
بھدف لقانون الخاص أو القانون العام یمكن أن یكون أي شخص اعتباري أو طبیعي ،من ا

ربحي أو من دونھ بإعتبار أن قانون المنافسة لا یبالي بالھیاكل القانونیة ، فقانون المنافسة 

.36ھو قانون اقتصادي لا یھتم بالھیكل القانوني  كغیاب الھدف الربحي 

l’office fédéral allemand de placement des salariésفمثلا تم إعتبار 

.37مؤسسةفي حین أن تمویلھ ھو عمومي

فیمكن .لا یھم كثیرا ان تكون المؤسسة تمارس نشاطا في السوق الذي مستھ الممارسة

إن الادانة .للمتعامل دخول سوق آخر دون أن یكون لھ صفة العارض في ھذا السوق 

بالتعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة یفترض تلك العلاقة الرابطة بین الھیمنة و السلوك 

عن ذلك السوق (ندما یكون السلوك یشمل سوق مختلف ع: لا توجد علاقة . التعسفي 

.38.ینتج أثارا على ھذا السوق ذاتھ ) المھیمن علیھ

ھي غیر مطبقة ) 82التي أصبحت المادة (86الأوروبي یؤكد أن المادة القضائيفالاجتھاد

.39في غیر الظروف الاستثنائیة: مبدئیا 

الأوروبي أو الفرنسي أن المؤسسة التي تنتجكما أنھ من المتعارف علیھ سواء في القانون 

36 En droit communautaire, pour une association : CJCE.29oct.1980,Van Landvick c/ Comm.,
Rec.p.3125 ; en droit français , pour un conseil de l’ordre regional des pharmaciens ,
Cass.Com., 16 mai 2000, Bull civ.IV, n°99.

37 CJCE.23 avr.1991, K.Hofner et F.Hiltzer c/ Macrotron GmBH, aff.c-14/90, Rec 1991. P.I-
1223

38 CJCE 14 nov 1996, Tetra pack, aff. C-333/94 P, contrats conc.consom.1996 ,
n°203,obs.L.Vogel

39 CJCE 1’ nov.1996, Tetra pack,op.cit
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.40لنفسھا ھي لیست في وضعیة عارض 

نجد أن المشرع الجزائري من خلال أحكام :لا باس أن نتناول الأشخاص المعنیة بالعرض

المعدل و المتمم ، في تعریفھ 2003فقرة ج من قانون المنافسة الجزائري لسنة 3المادة 

رة یجب أن تكون في حوزة مؤسسة ، في حین أن المشرع قد  لوضعیة الھیمنة أن الأخی

كل "من نفس المادة  بأنھا ) 12- 08المعدلة و المتممة بالقانون (عرف المؤسسة في الفقرة أ 

شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعتھ یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع 

"أو الخدمات أو الإستیراد 

الخاصة أو العمومیة للمؤسسة معیارا حاسما في تحدید مجال تطبیق فلا تشكل الطبیعة

41قانون المنافسة ، إذا كانت للمؤسسة العمومیة نشاطا إقتصادیا

و من تم یتعلق الأمر بأشخاص القانون الخاص أو القانون العام الذین یمارسون بصفة دائمة 

.نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات

قد یكونوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین و كلاھما قد یكون : أشخاص القانون الخاص–1

یتخذه مھنة معتادةو ھو من یباشر عملا تجاریا و : جرفأما التا.تاجرا، جمعیة أو حرفیا

.42لھ 

و الشركات التجاریة ھي أعمال تجاریة بحسب الشكل و قد نظمھا القانون التجاري و وضع 

.قواعد سیرھا 

: و أما الجمعیة

إتفاقیة تخضع للقوانین المعمول بھا و یجتمع في "المشرع الجزائري بأنھا فقد عرفھا

إطارھا أشخاص طبیعیون أو معنویون على أساس تعاقدي و لغرض غیر مربح ، كما 
40CA Paris 19mai1998, France Telecom c/ Transpac, BOCC 18 juin1998. ;
CJCE 21 fév. 1973, Continental Can, aff. C-6/72, Rec. p. 215 ; Comm. CE,8 avr. 1992,
Accor-Wagon lit, JOCE, L. 204 n° 21.juill. 1992

41Sylvaine POILLOT-PERUZZETTO, la politique de la concurrence, RTD Com ,n° 1,Dalloz,
janvier/mars 2002,p.385 .

42

19الصادرة في 101، المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 1المادة
11الصادرة في 77، ح ر عدد 1996دیسمبر 09المؤرخ في 27- 96المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 1975دیسمبر 
1996دیسمبر
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یشتركون في تسخیر معارفھم و وسائلھم لمدة محددة أو غیر محددة من أجل ترقیة الأنشطة 

لمھني و الإجتماعي و العلمي و الدیني و التربوي و الثقافي و الریاضي على ذات الطابع ا

.43"الخصوص 

و إن كانت الجمعیة على خلاف الشركة لا تھدف الى تحقیق الربح ، لكن ھذا لا یمنعھا من 

أن تجني أرباحا من خلال نشاطاتھا لتحقیق الأھداف التي أسست من أجلھل و لیس لغرض 

إقتسام ھذه الأرباح بین الأعضاء ، و یجب أن یكون نشاطھا دائم حتى تستوفي شروط 

.ةإخضاعھا لقانون المنافس

44فھو كل شخص طبیعي مسجل في سجل الصناعة التقلیدیة و الحرف: و أما الحرفي

:أشخاص القانون العام-2

استثنى المشرع الجزائري تطبیق أحكام قانون . لا یمكن أن تكون إلا أشخاصا معنویة

المنافسة على ھذه الفئة إذا كانت نشاطات الإنتاج و التوزیع و تقدیم الخدمات التي تخصھا

.45تدخل في إطار ممارسة صلاحیات السلطة العامة أو أداء مھام المرفق العام

فلا تخضع المؤسسة العمومیة إلى أحكام قانون المنافسة إلا إذا كانت تواجھ منافسة في 

.46المجال التي تمارس فیھ نشاطاتھا أي المیادین التنافسیة

لة و التي لم تنفتح للمنافسة الحرة لذلك فان القطاعات التي لا تزال خاضعة لاحتكار الدو

.05- 10و القانون 12- 08المعدل و المتمم بالقانون .03- 03تخرج عن تطبیق الأمر 

43

دیسمبر5الصادرة في 53، المتعلق بالجمعیات، ج ر عدد 1990دیسمبر 4المؤرخ في31-90من القانون رقم 2المادة 
1990 .

44

، المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة و الحرف ، ج ر 1996جانفي 10المؤرخ في 01- 96من الأمر 10المادة 
1996جانفي 14الصادرة في 3عدد 

45

. 05-10و القانون 12-08المعدل و المتمم بالقانون . المتعلق بالمنافسة الجزائري03-03من  الأمر 2المادة 

46

، المتضمن خوصصة المؤسسات 1995أوت 26المؤرخ في 22- 95في الأمر رقم " المیادین التنافسیة"جاءت عبارة 
حدد المیادین الاقتصادیة التي ستنتقل من نظام القانون العام إلى ، لت1995سبتمبر 03الصادرة في 48العمومیة، ج ر عدد 

.نظام القانون الخاص و التي كانت اغلبھا حكرا على الأشخاص العمومیة التابعة للدولة
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:المعنیةاتالنشاط-3

الإسترادیتعلق الأمربالانتاج و التوزیع و الخدمات أي مراحل النشاط الاقتصادي و أیضا

)05- 10ثم بالقانون 12-08و المتممة بالقانون المعدلة (03-03من الأمر 2بمفھوم المادة

أي لا یكون عرضیا و إلا لا یمكن أن یدخل في . و یشترط في مزاولة النشاط صفة الدوام

مجال تطبیق قانون المنافسة ، و یشترط أن یكون الشخص المزاول للنشاط أن یكون من 

المعدل (03-03الأمر نم03الأشخاص الذین یشملھم مفھوم المؤسسة كما ورد في  المادة

)12-08بالقانون و المتمم

الطالب: ثانیا 
یشتري او (الطالب في علاقة مبادلة قد یكون المستعمل سواء شخص عادي أو محترف 

، أو مستخدم خدمة عمومیة إلا أنھ تمت جدل حول ھذه الحالة ) یطلب خدمة لحاجیات مھنتھ

العلاقة الرابطة للمؤسسة ذات الخدمة العمومیة و المستخدم الأخیرة لكونھا ترمي الى تشبیھ 

.47المنافسة بالعلاقة الاقتصادیة العادیة ، مما یؤدي لا محالة لخضوعھا لمتطلبات

ق المنتج و الأسواق الجغرافیة یبقى وثیقن تعریف أسوانصل إلى أو بعد ما سبق قولھ ف_

الصلة جدا بالخدمات التي تظل الأكثر تعرضا لھیمنة السوق و بصفة خاصة الخدمات 

.المحلیة و خدمات المكالمات الخارجیة الوطنیة 

خصوصیات سوق الإتصالات: لثانياالمطلب 

ارتأینا تخصیص ھذا الفرع لكل ما وجدناه قد یمیز سوق الإتصالات أي المواصلات 

.غیرھا من الأسواقالسلكیة و اللاسلكیة عن 

ذاتھا سواء من ناحیة فوجدنا جانبا من التمایز الذي یطرأ على تعریف السوق المرجعیة

.سلطات التنظیم القطاعي أو سلطات المنافسة 

47 M. M.VIGNAL, L’abus de position dominante, L.G.D.J. 2002. P.34
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وقصد تقریب الفكرة و لو على سبیل الإستدلال ، إرتأینا أن نتناول ھذه المسألة من وجھة 

القانون الفرنسي إلى حد طمسھ أحیانا ، لا سیما بھذا نظر القانون الأوروبي الذي إحتوى 

.الخصوص لتفصیلھ فیھ

، لما تحتویھ - داخلیا–ثم حاولنا أن نتعرض إلى شروط دخول ھذا النوع من الأسواق 

خلال إستعراض الأنظمة المختلفة ، التي من منالأخیرة من خصوصیة ، و ذلك من جھة

و التي كثیرا ما قد تشكل عوائق للدخول من الأسواق دونھا یستحیل الإنضمام إلى ھذا النوع

و من جھة أخرى محاولة الإحاطة بمختلف التقنیات و الخدمات المشكلة .لذات السوق 

.لمجالات ھذا القطاع والخاضعة لتلك الأنظمة  

ة و لو بصفة مؤقتمحاولة التقرب من تحدید تلك السوقعلى الأقل و ھذا بغیة الوقوف أو 

نظرا للتطور المستمر الذي یعتریھا من جھة و نظرا نظرا لما تشھده من عدم إستقرار، 

لأھمیة تحدید السوق المرجعي كأساس لإكتشاف وضعیة الھیمنة ومن ثمة للتحري عن 

.أخرى، من جھة وجود تعسف فیھا من عدمھ 

القطاعي القانونو قانون المنافسة بینتعریف السوق المرجعي للإتصالات :الفرع الأول 

إن إنفتاح قطاع المواصلات الإلكترونیة على المنافسة ، قد تم أولا من قبل الولایات المتحدة 

الأمریكیة ، لإدراكھا الأھمیة الإقتصادیة لھذا القطاع ، أما الإتحاد الأوروبي فقد إعتمد أیضا 

و في خظم ذلك فأصبح من غیر الممكن .  01/01/1998التحریر التام لذات القطاع منذ 

و اللا تنظیم "dérégulation"ستغناء على مصطلحي اللاضبط الإ

"déréglementation"رغم صعوبة . للوصول إلى تحقیق سیاسة التحریر القطاعي

48.التفریق بین المصطلحین 

48 V. L. RAPP, "Le droit des communications entre réglementation et la régulation", AJDA,
n°37, 2004, pp. 2047-2058
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یقصد بھ تقلیص دور المشرع و بالخصوص في المجال الإقتصادي، و یرمي :اللاضبطف

ن غیر مبرر بالصالح قتصادیة الفردیة و الذي یكوذلك إلى إقصاء أي أثر مقید للحریة الإ

49.العام المعني

شئ لمنافسة یقصد بھ تعدیل الوسائل القانونیة المسیرة لقطاع ما ، بشكل من:اللاتنظیمأماو

.و یمكن إعتباره شكل من أشكال اللاضبط50أكبر بین المتعاملین 

و على العموم فإن أفكار اللاضبط تقوم أساسا على مبدأ الإعتقاد بأن قواعد أو قوانین السوق 

نجده -موضوع دراستنا–و قطاع الإتصالات . وحدھا قد تكون كافیة لتنظیم قطاع ما 

فالإطار التنظیمي للمواصلات الإلكترونیة المعتمد الساري العمل .أوروبیا في مرحلة وسطیة 

. ، یھدف إلى الإخفاء التدریجي للتنظیم القطاعي2002الذي تم تبنیھ منذ سنة بھ حالیا و 

ولكن لكل مقام مقال، إذ أنھ إلى غایة ھذه الساعة لا . لإفساح المجال المطلق لقانون المنافسة

و قد ینتج عن ذلك تطبیق القواعد القطاعیة بالموازاة مع قواعد : یزال القانونین متواجدین 

.مما قد یؤدي إلى نتائج مختلفةالمنافسة ، 

لا سیما أن التقنینین قد : كما أن تطبیق القانونین قد یولد جملة من الصعوبات غیر الھینة 

یعترضھما لا محالة العلاقات التي تجمع بین سلطات المنافسة و سلطات الضبط ، بإعتبارھا 

السلطات سواء في الأھداف و یتمایز نوعي. السلطات المكلفة بتطبیق التقنینین كل على حدة 

و یمكن تناول أوجھ الإختلاف بیت نوعي . التي أنشأت من أجلھا أو الوسائل التي تحتكمھا 

:51السلطات في ثلاث نقط 

طبیعة وسائلھم، لا سیما تعیین المساھمین في السوق  ، و التدخل المباشر على مستوى -

.الأسعار، ھیاكل السوق و سلوكیات المؤسسات

49 V.B.VAN DER ESCH,"Dérégulation, autorégulation et le régime de concurrence non
faussée dans la CEE", Cah.dr. eu, n°5-6, 1990, p.500.

50 V. A. BEITONE, A. CAZORLA, C. DOLLO, A. –M. DRAI, Dictionnaire des sciences
économiques, 2ème édition, Paris, Armand Colin, 2007, p. 134.

51 V. en ce sens, P. CHONE, "Droit de la concurrence et régulation sectorielle. Entre ex ante
et ex post", in M. –A. FRISON-ROCHE, Les engagements dans les systèmes de régulation,
Droit et économie de la régulation, Vol. 4, Paris, Presses de sciences Po et Dalloz, 2006, pp.
49_72.
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ex ante)خلھم في أوقات أو فترات زمنیة مختلفة قبلیا و بعدیا تد- et ex post).

.مستوى الخبرات و درجة التخصص-

إن تعریف : و من ثمة لا یمكن ألا یترك ذلك أثره على تعریف السوق المرجعي ذاتھ 

ئق ، یلعب دورا جوھریا في التحدید المسبق لما قد ینتاب المنافسة من عواالسوق المرجعي

فلا یوجد أي مقرر أو قرار في ھذا المجال لا یبدأ بتعریف دقیق ناتج عن  تحلیل مفصل 

لذات السوق ، فالسوق المرجعي یشیر إلى المنتجات أو الخدمات القابلة للمبادلة بالنظر إلى 

تلك المعروضة من المؤسسة المعنیة و إلى الحیز الجغرافي لسوق ھذه المنتجات و 

. الخدمات

و حتى تنتمي مختلف المنتجات و الخدمات إلى نفس السوق ، فیبقى من الضروري أن 

بالنظر إلى میزاتھا ، و سعرھا ، و غرض (یعتبرھا المستھلك قابلة للتبادل فیما بینھا 

لكن رغم ذلك فالمنتجات و الخدمات المعروضة من قبل مختلف المؤسسات لا . )إستعمالھا

:إذ تختلف في بعض المیزات . اما بدیلا كاملا أو متطابقا تمیمكن أن تشكل إلا ناذرا ،

القدرة على تلبیة نفس الحاجة ، وجود إستراتیجیة التمایز : فیكون تقییم المبادلة من حیث 

52...من جانب المؤسسات ، تقارب أسعار البیع 

وق ناھیك أن للسوق المرجعي حدود جغرافیة متغیرة المدى ، فالتعریف الجغرافي للس

إن السوق . یفترض تقدیر الحالة التنافسیة في كل دولة عضو في الإتحاد الأوروبي 

.الجغرافي یشكل الأرضیة التي یكون داخلھا شروط تنافسیة متجانسة 

إن شرط التجانس بالنظر إلى المنافسة یكون من ناحیتین ، الناحیة الموضوعیة و الذاتیة ، 

عد الشرعیة التي تؤطر تسویق أو تصدیر المنتجات ، و فأما الموضوعیة منھا فتتعلق بالقوا

أما الناحیة الشخصیة أو الذاتیة فقد تكمن  في تأثر التعریف الجغرافي للسوق  بالإرتباط 

و من ثمة و بالنظر إلى مختلف الحواجز التنظیمیة و . بالعلامات أو بعادات الزبائن 

.53ي على أنھ سوق وطنيالتفضیلیة الوطنیة فكثیرا ما یعرف السوق الجغراف

52 V. en ce sens / M.-A.BARTHE, économie de l’Union européenne, 3ème édition, Paris,
Economica, 2006, p.130.

53 V. en ce sens D .Popovic, Le droit communautaire de la concurrence  et les
communications électroniques, LGDJ, 2009, p.78.
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إن الإطار التنظیمي المطبق على قطاع الإتصالات الإلكترونیة یتضمن آلیة خاصة للتعریف 

كما أن .بالأسواق ، ھذه الآلیة تشھد بعض الإختلافات بالنظر إلى القانون العام للمنافسة 

عیة منطلق تحلیل سوق یھدف إلى فرض إلتزامات تنظیمیة لیس وجود تعسف ناتج عن وض

من المعاھدة ، إنما تقییم مسبق كلي  لھیكلة و تسییر السوق المعني 82ھیمنة بمفھوم المادة 

تحلیل "من الخطوط التوجیھیة للجنة الأوروبیة حول 27مثل ما تم إیضاحھ في النقطة 

.54"السوق

ض كما أنھ تجدر الإشارة إلى أنھ لا یمكن أن تكون دائما الأسواق المعرفة على أساس أغرا

لذا فیعتمد .قانون المنافسة، و تلك المعرفة على أساس أغراض التنظیم القطاعي ، متطابقة 

أیضا على تحلیل ذلك بالنظر إلى تعریف اللجنة الأوروبیة للسوق في قطاع المواصلات 

.الإلكترونیة في إطار القضایا الخاصة بقانون المنافسة 

القانون القطاعي ، فالأخیر ینطلق من رؤیة قد تأخذ غالبا الأسواق تعریفا أوسع من طرف 

.أوسع ، و یؤسس تعریفھ للسوق المعني بالنظر إلى تقییم مستقبلي لھیكلتھ و سیره

أما التدخل بالنسبة لقانون المنافسة، فیتأسس دائما على قیام حدث معین یمكن أن نربطھ 

تج عن وضعیة كأحد الممارسات الداخلة ضمن التعسف النا(بواحدة أو عدة مؤسسات 

.، و الذي من خلالھ یمكن تعریف السوق المعني )ھیمنة

82و بالمقابل فإذا كانت مؤسسة ما قویة، فلیس بالضرورة أن تكون مھیمنة بمفھوم المادة 

إذ یمكن تعریف السوق المرجعي بشكل مختلف ، و تقدیر القوة : من المعاھدة الأوروبیة 

.بالنظر إلى الھیمنة فیما یخص تعسف سابق بطریقة تكون أكثر مستقبلیة ، 

فضلا عن ذلك فتعیین متعامل على أنھ قوي ،یبنى أساسا على مقاییس تكون أصلا قطاعیة 

.ولا تعني إلا المؤسسة التي ترتكب تعسفا معاقبا علیھ

كما أن إدماج مبادئ قانون المنافسة في القانون القطاعي كما أسلفنا ، لا یعني إطلاقا دمج 

فالقانون القطاعي سیواصل تدخلھ بطریقة مسبقة ، للوقایة من أي سوء إستعمال : نظامین ال

أما . و بشكل عام دعم قیام منافسة فعلیة في قطاع المواصلات الإلكترونیة–لقوة السوق 

54 Lignes directrices de la commission sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance
sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les
services de communications électroniques, JOCE n° C 165 du 11 juillet 2002, p.6.
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على التعسفات ، مع إستعادة الوضعیة ) اللاحقة(قانون المنافسة فیكتفي من ناحیتھ بالمعاقبة 

.السابقةالتنافسیة

فتلك التي تقع على متعامل قوي تكون أكبر من تلك التي تفرض : أما بالنسبة للإلتزامات

.55مؤسسة مھیمنة في قانون المنافسة على 

"Accès obligatoire"أو"نفاذ إجباري"و من ثمة یمكن لسلطة تنظیم وطنیة فرض

إذا كانت الشروط الجد بعد تحلیل إقتصادي مختصر، و رفض النفاذ لا یكون تعسفیا إلا

.مقیدة لنظریة التسھیلات الأساسیة متوفرة 

و أیضا سلطة التنظیم الوطنیة تستطیع بسھولة فرض سعر موجھ بالنظر إلى الكلفات ، رغم 

فمن الصعوبة بمكان التوصل إلى كون أن الأسعار تظھلر : أن التعسف یستلزم الإثبات 

.بجلاء فوق أو تحت الكلفات

التمییز یمكن تقدیره بالنظر إلى الكیانات الخاصة بالمتعامل القوي ، بینما في كما أن عدم

.قانون المنافسة فیتم تقدیره أساسا بالنظر إلى الغیر

.56أیضا بالنسبة للشفافیة و فصل المحاسبة ، فیتعسر إستعمالھا في إطار ردع التعسف

لمنافسة اصة بقانون  اتعریف الأسواق المرجعیة فیما یتعلق بالقضایا الخ:أولا 
نجد في قانون المنافسة أن تعریف السوق المرجعي من وجھة نظر القانون الأوروبي ،

یتعلق إلى حد كبیر بسیاق القضیة ذاتھ ، نفس الأمر نجده في قطاع المواصلات الإلكترونیة 

الذي یتمیز بالتطور السریع و الإبتكار المستمر ، لقد أعطت اللجنة الأوروبیة بعض

التوجیھات للوقوف على تعریف السوق في ھذا القطاع ، و ذلك من خلال إعتمادھا في سنة 

الخطوط التوجیھیة المتعلقة بتطبیق قواعد المنافسة الأوروبیة في قطاع : 1991

.57الإتصالات

55 A.De Streel, R.Queck et P.Vernet.,le nouveau cadre réglementaire européen des réseaux et
services de communications électroniques., Cahiers de droit européen,(CDE) 2002,p.277

56 A.De Streel et E.Vegis,"La théorie des facilités essentielles et son application aux
télécommunications", in E.Montero, droit des technologies de l'information : Regards
prospectifs, Cahier de Crid n°16, Bruylant, 1999. pp.389-424

57 Lignes directrices concernant l’application des règles de concurrence de la Communauté au
secteur des télécommunications, JOCE n° C233 du 6 septembre 1991, p.2.
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و أیضا المداخلة المتعلقة بتطبیق قواعد المنافسة على إتفاقات الدخول إلى قطاع 

.58الإتصالات

، فإن اللجنة الأوروبیة ) أي ما یتعلق بالقانون العام للمنافسة(أنھ فضلا عن ذلك  كما 

اللذان "  (تحلیل السوق"و ألخطوط التوجیھیة " الأسواق المرجعیة"إعتمدت التوصیة 

).یتعلقان بالتنظیم القطاعي

لى لكن رغم كون الإطار التنظیمي للمواصلات الإلكترونیة الساري العمل بھ قد تأسس ع

مبادئ قانون المنافسة ، لكن ذلك لا یعني بالضرورة أنھ لا یمكن أن یوجد ھنالك  إختلافات 

.في تطبیق قواعد المنافسة من طرف السلطات التنظیمیة و من طرف سلطات المنافسة 

فكمبدأ عام فإن اللجوء إلى طرق مماثلة یضمن كون السوق المرجعي المعرف على أساس 

اعي یتطابق  في أغلب الأحوال مع تعاریف السوق المستخدمة من قبل أھداف التنظیم القط

و مع ذلك في بعض الحالات فإن الأسواق المعرفة من طرف اللجنة و . قانون المنافسة 

سلطات المنافسة في قضایا المنافسة یمكن أن تختلف عن الأسواق المحصاة  في التوصیة 

ن طرف سلطات التنظیم الوطنیة بتطبیق المادة أو الأسواق المعرفة م"  الأسواق المرجعیة"

منھا أن الأسواق المعرفة بغرض فرض 1، فنجد في الفقرة " إطار"من التوجیھة 15

الإلتزامات التنظیمیة على المتعاملین الأقویاء لا تمس تلك التي یمكن أن تعرف في إطار 

.القضایا الخاصة المتعلقة بقانون المنافسة 

نتوصل إلى نتائج مختلفة تتعلق بتحلیل السوق بالنظر إلى السیاق ومن ثمة یمكن أن 

إذ أن منطلق تحلیل السوق بھدف فرض إلتزامات . المختلف الذي تم فیھ ھذا التحلیل 

من المعاھدة ، و لكن 82تنظیمیة  لیس وجود تعسف ناتج عن وضعیة ھیمنة بمفھوم المادة 

.لمعني لتقییم شامل مستقبلي لھیكلة و سیر السوق ا

، إعتمدت ) أو الإتصالات حسب الإصطلاح السابق(في قطاع المواصلات الإلكترونیة 

التي تجمع عموما منح الدخول إلى (اللجنة الأوروبیة أولا على التمییز بین أسواق الجملة 

58 Communication de la commission relative à l’application des règles de concurrence  aux
accords d’accès dans le secteur des télécommunications – Cadre général, marchés en cause et
principes, JOCE n°C265 du 22 Aout 1998, p.2.
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و بین أسواق التجزئة ) الشبكات أو عوامل الشبكة إلى متعاملي الشبكات و مقدمي الخدمات

.ز على منح الخدمة المتعلقة بالإتصالات إلى المستعملین النھائیین التي ترتك(

فقد تبنت اللجنة الأوروبیة التفریق بین الخدمات ،و في خظم ھاذین النوعین من الأسواق

المقدمة في وضعیات محددة و تلك المقدمة في وضعیات غیر محددة ، بمعنى بین الدخول 

) .النقالةأو(إلى الشبكات الثابتة و المتنقلة 

و مع ذلك فقد یتم تجاوز ھذا التفریق بین السوقین بالنظر إلى الإستخدام المعتبر الذي یشمل 

الھواتف النقالة مقارنة بالھواتف الثابتة ، مما یعید بعث الجدل فیما مدى إستحالة إستبدال  

.الإتصال الھاتفي النقال للثابت 

الإتصالات و نقص التسعیرات و أیضا الإمكانیات إذ أن الواقع المعاصر یؤكد جودة نوعیة 

التي توفرھا الھواتف النقالة  التي تتضاعف یوما عن یوم لا سیما مثلا دخول أو أستخدام 

.59الأنترنیت دا المدى الواسع عن طریق الھاتف النقال

على أساس أھداف التنظیم القطاعي تعریف الأسواق المرجعیة : ثانیا 
على " إطار"تؤسس التوجیھة :أیضا من منظور القانون الأوروبي سنستدل على ذلك 

على القاعدة الدالة ،إعتبارھا دعامة أساسیة للإطار التنظیمي الجدید للإتصالات الإلكترونیة

على وجود ضرورة متواصلة للتنظیم السابق في بعض الحالات و ذلك بغیة ضمان تطویر 

.60السوق التنافسي

59 V.D.POPOVIC, Le droit communautaire de la concurrence et les communications
électroniques, LGDJ, 2009. pp. 109 - 134

60 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à
un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications
électroniques («directive-cadre») JO L 108 du 24.4.2002 modifiée par le Règlement (CE) n°
717/2007. JO L 171 du 29.6.2007, le Règlement (CE) n° 544/2009 JO L 167 du 29.6.2009 et
la Directive 2009/140/CE JO L 337 du 18.12.2009.
La «directive-cadre» fait partie du «Paquet Télécom» qui vise à refondre le cadre
réglementaire des télécommunications en vue de rendre le secteur des communications
électroniques plus concurrentiel. Ce nouveau cadre réglementaire se compose de la présente
directive et de quatre directives spécifiques, à savoir:la directive relative à l’autorisation de
réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»);la directive
relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées,
ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»);la directive concernant le service universel
(directive «services universel»);la directive concernant le traitement des données à caractère
personnel (directive «vie privée et communication électronique»).À cette liste, vient s’ajouter
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دلت التعریف المسبق للأسواق على أساس أھداف تنظیمیة بمنھج مرن إستب" إطار"التوجیھة 

و لكن یكون أحیانا مركبا ، كما أنھ و  أمام فعالیة الحركة الصناعیة لا سیما في قطاع 

الإتصالات الإلكترونیة فإن الأمر لا یخلو من خطر كون التعریفات الموجودة و الخاصة 

المستمر و المتجدد لذات الصناعة مما یؤثر سلبا بالسوق قصیرة المدى و ھذا بفعل التطور

.على تبني تعریف ثابت في ھذا الصدد 

:الإجراء المتعلق بتعریف الأسواق حسب الإطار التنظیمي للإتصالات الإلكترونیة –1-
فحسب الإطار التنظیمي الجدید ، إن فرض إلتزامات على المتعاملین الأقویاء یتم على 

اللجنة الأوروبیة بتبني توصیة یتم من خلالھا إحصاء أسواق المنتجات و تبدأ : مراحل عدة 

61.الخدمات و التي تكون ممیزاتھا قابلة لتبریر فرض الإلتزامات التنظیمیة 

ثم مع اخذ التوصیة بعین الإعتبار تقوم سلطات الضبط الوطنیة بتعریف الأسواق المرجعیة 

بما یتلاءم  مع الظروف الوطنیة ، و بالأخص الأسواق الجغرافیة داخل ترابھا و ھذا 

بالتطابق مع مناھج قانون المنافسة ، فتقوم سلطات الضبط الوطنیة بتحلیل الأسواق المعرفة 

بغرض تحدید ما إذا كانت تحوي على  منافسة فعلیة ، فإذا كان السوق لا على ھذا النحو 

یسمح بمنافسة فعلیة ، تقوم سلطة الضبط الوطنیة بفرض إلتزامات مناسبة  على المؤسسات 

.  القویة

la décision relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre
radioélectrique (décision «spectre radioélectrique»).Le « Paquet Télécom » a été modifié en
décembre 2009 par les deux directives « Mieux légiférer » et « Droit des citoyens », ainsi que
par l’instauration d’un organe des régulateurs européens des communications électroniques
(ORECE). La décision 2002/627/CE avait institué le groupe des régulateurs européens (GRE)
dans le domaine des réseaux et services de communication. Le rôle du GRE devait cependant
être renforcé. C’est pourquoi l’ORECE a été créé pour remplacer le GRE et jouer un rôle de
forum exclusif pour la coopération entre ARN, ainsi qu’avec la Commission.
Réf : Synthèses de la législation de l’UE –Europa

61 L’adoption de la recommandation « marchés pertinents » par la commission européenne a
été le 11 février 2003  elle a identifié 18 marchés(dont 07 de detail et 11 de gros, c’est la
recommandation 2003/311/CE concernant les marchés pertinents de produits et de services
dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une
réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE, JOCE n° L144 du 8 mai
2003,p.45
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:تعریف الأسواق المرجعیة عن طریق سلطات الضبط الوطنیة 
ق بالنظر إلى أھداف الضبط ، تلعب سلطات الضبط الوطنیة في عملیة تعریف الأسوا

القطاعي دورا في بالغ الأھمیة ، فھي التي تقوم بتقدیر ما إذا كانت الأسواق التي عرفتھا 

فإن لم تكن كذلك فقد تقوم سلطات : اللجنة الأوروبیة تتلاءم مع الخصوصیات الوطنیة 

رتھا أو تقلیصھا الضبط الوطنیة بتعدیل تعریفات الأسواق المرجعیة إما بإقتراح توسیع دائ

بالنظر إلى التوصیة الخاصة بالأسواق المرجعیة التي تم إحصاؤھا و ھذا إذا تم تبریرھا 

و لذات الغرض فقد قامت اللجنة الأوربیة بنشر خطوط توجیھیة (بطبیعة العرض و الطلب 

، كما ) قصد تحلیل السوق، تقوم دوریا بمراجعتھا وفق تطلبات التطور القطاعي المستمر

ا الحریة أیضا في تعریف أسواق أخرى غیر تلك المذكورة في التوصیة بالنظر الى لھ

ممیزات السوق الوطنیة  لكن یبقى ذلك بمراعاة مبادئ قانون المنافسة  ، ھذا مع العلم أنھ 

لضمان التناسق في تنفیذ الإطار التنظیمي للإتصالات الإلكترونیة في جمیع الدول 

الأوروبیة جھازا للإستشارة تم تكملتھ بإجراء خاص فقد وضعت اللجنة،الأعضاء

یھدف إجراء إستشارة ( بالإستشارة الوطنیة ، و إقامة تعاون مع السلطات الوطنیة للمنافسة 

ضمان تنظیم متناسق في كامل الإتحاد الأوروبي بالتوافق مع مبادئ قانون - : اللجنة إلى 

ي تشھد حالة ضعف مستمر و أخیرا مزید من المنافسة ،الحد من التنظیم داخل الأسواق الت

فیتمكن من خلالھا كل معني من . الشفافیة في العملیة التنظیمیة ، أما الإستشارة الوطنیة 

تقدیم ملاحظات حول التحلیل الخاص بسلطة الضبط الوطنیة و أیضا إقتراحاتھ بخصوص 

).التنظیم و یتم إعلام اللجنة بذلك مباشرة 

: الأسواق المرجعیة في قطاع یتسم بالتجدید المستمر صعوبة تعریف–2-
من بین أسباب إقامة إطار تنظیمي جدید للإتصالات الإلكترونیة ، ھو ضرورة توفیر 

ملاءمة مثلى بین القواعد القانونیة و تطور الأسواق التي تصبح أكثر تركیبا و حركیة ، 

مان منافسة فعلیة على المدى القصیر و فالقواعد القانونیة الجدیدة تعید التوازن بین ھدف ض

ھدف تشجیع الإستثمارات و دعم الإبتكار أو التجدید مما یؤدي إلى مزید من المنافسة على 

و لھذا الغرض یجب أن تقوم السلطات التنظیمیة الوطنیة بتحلیل مستقبلي أو . المدى البعید 

Une analyse prospectiveلإتصالات الإلكترونیة  لھیكلة و سیر الأسواق في قطاع ا .
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یجب على سلطات الضبط ) أو الموضوعة مسبقا(و قبل فرض الإلتزامات التنظیمیة المسبقة

الوطنیة أن تضمن بأن غیاب المنافسة الفعلیة ذا طبیعة دائمة و ھذا بمفھوم التوجیھة 

".إطار"

فترة محددة ، مما یعالج التنظیم المسبق نقص في المنافسة الفعلیة المفترض إمتداده خلال

یجعل فترة تعریف الأسواق و تحدیدھا ، نسبیة بالنظر إلى المرحلة الجاري فیھا العمل 

و من تمة . التي یمكن فرضھا ) على التنظیم المسبق(بالإجراءات التصحیحیة المؤسسة 

la caractérisation des marchésأوفمنطلق التعریف بالأسواق ھو ممایزة الأسواق

.مدة محددة و ذلك بالنظر إلى المبادلة من حیث الطلب و من حیث العرض في 

فیجب أن تأخد التعریفات بعین الإعتبار التطورات التكنولوجیة أو الإقتصادیة المتوقعة أو 

المحتملة في مدة معقولة یتم تحدیدھا بالنظر إلى جدول المواعید الخاص بإعادة الإختبار 

إمكانیة المراجعة المتتالیة و المنتظمة للسوق، و علیھ یمكن أن المقبلة للسوق بالنظر إلى

تعتمد السلطة التنظیمیة الوطنیة لیس فقط على النتائج السابقة و الحالیة و لكن أیضا 

.التوقعات المتعلقة بالتطورات القادمة 

نظر إلى فقط نشیر أن قانون المنافسة الأوروبي  یتبنى ثلاث مصادر من القیود التنافسیة بال

المبادلة من جانب الطلب ، المبادلة من جانب العرض و المنافسة     : التجدید المستمر و ھم 

)الإحتمالیة la concurrence potentielle)رغم أن ھذه الأخیرة لم یتم تناولھا صراحة

في التعریف بالسوق المرجعي التي جاءت بھ اللجنة الأوروبیة ، رغم أن التطور المحتمل 

.للمنتجات و الخدمات یمكن أن یخلف آثار مباشرة في تحدید بعض الأسواق المرجعیة 

و فیما یخص المبادلة فیتم تناولھا بمفھومھا الواسع ، و ھذا بفعل حركیة أسواق الإتصالات، 

فمن حیث الطلب : فلا یتم تقییم المبادلة فقط بمرونة الأسعار و لكن بتدخل عوامل أخرى 

باع نھج مستقبلي یؤدي إلى المبادلة بین مختلف التكنولوجیات ، مع الأخذ فیستلزم ذلك إت

بعین الإعتبار أن مختلف الحلول التكنولوجیة تكون قابلة لسد الحاجیات المقارنة 

فیعني أخذ المبادلة بمفھومھا الواسع ، أن یأخذ التحلیل : أما من حیث العرض .للمستھلكین

.واسعة من العارضین الإحتمالیین للخدمات بعین الإعتبار مجموعة خیالیة 
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فیتم إعتماد إختبارھا بشكل منھجي في تحلیل السوق " المنافسة الإحتمالیة"في حین أن 

المرجعي المطبق من سلطات المنافسة و المحاكم ، فمفھوم المنافسة الإحتمالیة یأتي في 

.62تطور فكرة المبادلة من جانب العرض

المنافسة الإحتمالیة و المبادلة من جانب العرض ، رغم صعوبة التمییز و یكمن الفرق بین 

معیار شخصي و : بین الإصطلاحین فقد تم إعتماد بعض المؤشرات ضمن ثلاث معاییر 

.معیارین موضوعین و ھذا حسب قانون المنافسة و النصوص الأوروبیة 

، إن تحلیل المنافسة " سوقتعریف ال"فأما المعیار الشخصي فیظھر في المداخلة الأوروبي 

الإحتمالیة ترتكز على قدرة المنافسین في دخول السوق على المدى الطویل و بالمقابل 

المبادلة من جانب العرض تعني إمكانیة إعادة توجھ الممونین إنتاجھم نحو المنتجات المعنیة 

عتبرة كرد و تسویقھم على المدى القصیر دون تحمل أي تكلفة أو خطر إضافي ذا أھمیة م

إن الإطار التنظیمي . فعل على التغیرات الطفیفة و لكن الدائمة للأسعار المتعلقة بھا 

فالمبادلة من جانب العرض تتفاعل سریعا برفع : للإتصالات الإلكترونیة یتبع نفس المنطق 

السعر في حین أن المنافسین الإحتمالیین ھم في حاجة إلى وقت أكبر قبل بدأ تموین 

.63السوق

ففضلا عن المعیار الشخصي ، فنظریة قانون المنافسة : و أما المعیارین الموضوعیین 

تقترح معیاران موضوعیان لتقییم بصفة خاصة ما إذا كان المنافسون الإحتمالیون قادرون 

.64على دخول سوق على المدى القصیر أو المدى البعید 

لمنافسة في دخول سوق على المدى یكمن في تقدیر القدرة الإقتصادیة للمؤسسة ا: الأول 

.65أي خلال فترة زمنیة لا تتبعھا أي تكلفة إضافیة معتبرة: القصیر 

62 V. A. DECOCQ, G.DECOCQ, Droit de la concurrence interne et communautaire, 2ème

édition, Paris, L.G.D.J., 2004, p.106.

63 Lignes directrices « analyse du marché », point38

64 V. P. AREEDA, Antitrust analysis: problems, texts, cases, Toronto, Little Brown and
company, 1967, p.131 et s.

65 V. P. AREEDA,op cit.
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و بالنتیجة لا تعطى أھمیة كبیرة للمنافسین  الإحتمالیین أثناء تعریف السوق المرجعي ، إلا 

في فترة إذا لم یكن ھناك دلیل فعلي أن المؤسسة المنافسة لھا القدرة المالیة للدخول للسوق

و من تمة عندما تكون التكلفات الشاملة لملاءمة الإنتاج للمنتج المعني ، . مستقبلیة متوقعة 

.66قابلة للتھمیش  نسبیا ، و یمكن لھذا المنتج الدخول في تعریف سوق المنتجات

و بالمقابل فالدخول إلى السوق الذي یمكن أن یخلف تكالیف معتبرة لإقامة منشأة للإنتاج ، 

یجب أخذه بعین الإعتبار من طرف سلطات التنظیم الوطنیة أثناء تحدید السوق لا 

.المرجعي

و من تمة تطلب اللجنة الأوروبیة من سلطات التنظیم الوطنیة إثبات القدرة الإقتصادیة 

للمؤسسات المنافسة في دخول السوق على المدى القصیر إذا ما أرادت الأخذ بعین الإعتبار 

.الیة فیما یخص التعریف بالسوق المرجعي المنافسة الإحتم

یتعلق بتحدید إذا كان مثل ھذا الدخول إلى السوق یقوم بإجتذاب المنافس من : و الثاني 

فإحتكام المؤسسة المنافسة على بعض الأصول الضروریة لأجل تقدیم . الناحیة الإقتصادیة 

ضافیة ضروري من أجل خدمة ما،یعتبر دون أھمیة إذا كان كبر عدد الإستثمارات الإ

67.تسویق الخدمة المعنیة  و تحقیق الربح منھا 

رغم أن السلطات التنظیمیة الوطنیة تطبق مبادئ قانون المنافسة في تعریفھا للأسواق 

المرجعیة لأغراض التنظیم القطاعي ، لكن تعریفاتھم لا تمس تلك المتناولة  في إطار 

.افسة القضایا الخاصة بالقانون الأوروبي للمن

66 Lignes directrices « analyse du marché », point 52.

67 Ibid.
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68شروط الدخول في سوق الإتصالات :الفرع الثاني

، 69إن نظام الضبط القطاعي یتعلق أساسا بشروط دخول المتعاملین إلى القطاع المعني

ناھیك عن إحترام و تطبیق مبادئ قانون المنافسة في ذات القطاع، لذلك یظھر من الأھمیة 

.بمكان تناول شروط الدخول إلى سوق قطاعیة كسوق الإتصالات

مجال الإتصالات أو المواصلات السلكیة و اللاسلكیة  ، فإننا نعني بالضرورة ناولعندما نت

70:سبل التواصل عن بعد و بالتحدید

ل ما یدخل من قبیل التراسل، أو الإرسال أو إستقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو ك

صور أو أصوات أو معلومات مختلفة عن طریق الأسلاك أو أو البصریات أو اللاسلكیة 

.الكھربائیة أو أجھزة أخرى كھربائیة مغناطیسیة 

و لقد تم تعریف السوق المرجعیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة  على أنھا سوق الخطوط  

»قال من نوعالمؤجرة و سوق خدمة الھاتف الن) طأو الرواب( GSM المقدمة «

سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ي تبنتھو ھو التعریف الذ.71للجمھور

فعلیة و ولى مھمة السھر على وجود منافسةقطاعیة وتسلطة ضبط على إعتبارھا -

قیة المواصلات  السلكیة و اللاسلكیة  بإتخاذ كل التدابیر الضروریة لترمشروعة في سوق 

68

مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في (مشید سلیمة ،النظام القانوني للإستثمار في مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، 
10صفحة 2004جامعة الجزائر،) قانون الأعمال

69 L.IDOT, Les limites et le contrôle de la concurrence dans la perspective d'une
harmonisation internationale, in: Revue internationale de droit comparé. Vol.54.n°2,Avril-
Juin2002. p.381.

70

بالبرید و ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة 05/08/2000المؤرخ في 03-2000من القانون رقم 21النقطة 8المادة 
.06/08/2000الصادرة بتاریخ48المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، ج ر عدد 

71 Décision n° 05/SP/PC/ARPT du 06 février 2007(en annexe), portant définition des marchés
pertinents des télécommunications :
« Sont définis marchés pertinents le marché des liaisons louées et le marché du service de la
téléphonie mobile au public de type GSM »:Voir.annexe 1. ) 1ملحق رقم (
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المنظم لھذه 03- 2000من القانون 13حسب المادة أو استعادة المنافسة في ذات السوق

.-الھیأة

و نظرا لخصوصیة ھذه السوق عن بقیة الأسواق حاولنا من خلال ھذا الفرع ،الوقوف على 

تحدید أھم مایمیز ھذا القطاع و ھي الشروط الأولیة التي یجب توفرھا في الراغب في 

قانون الو ھذا على ضوء ، سوق المواصلات السلكیة و اللاسلكیة أو البقاء فيدخولال

أنظمة "ع لا سیما في ما یخص الفصل الثاني منھ و المعنون طاالمؤطر لھذا الق2000-03

".المواصلات السلكیة و اللاسلكیةإستغلال

خضع ی- موضوع الدراسة–المتعامل الذي ینشط في القطاع ذا كانإلكن لا بأس أن نشیر أنھ 

لا سیما ما تعلق منھا بالخدمة خصوصیة ھذا القطاعضمندخللا محالة لإلتزامات خاصة ت

تكون الأخیرة تحت رقابة صارمة من قبل كل من الوزیر المختص قانونا و أین72العامة

فضلا عن إلتزاماتھ التقنیة سواء تعلق الأمر بالتوصیل البیني، .73سلطة الضبط القطاعیة 

إلخ...بإحترام المقاییس و المواصفات

في كون أن إستمرار نشاط أیضاأھمیة ھذه الإلتزامات الخاصة تظھرفضلا عن ذلك فلعلو 

المتعامل في السوق المعني ھو إلى حد ما رھین بتنفیذه الفعلي لھذه الإلتزامات تحت رقابة 

و یكون ذلك . بغظ النظر عن طبیعة أنظمة الإستغلال التي تحصل علیھا. السلطات المعنیة

نظیم المعمول بھما و دفتر الشروط الخاص بإقامة و بالضرورة بمقتضى القانون أو الت

72

جعل تحت تصرف الجمیع القدر الأدنى من الخدمة تتمثل في خدمة ھاتفیة ذات نوعیة خاصة، و كذا بث و إرسال "و ھي 
علاماتیة و كذا دلیل ھاتفي للمشتركین ، في شكل مطبوع أو إلكتروني و تزوید كامل مكالمات مستعجلة و تقدیم خدمات إست

التراب الوطني بالغرف الھاتفیة المركبة على الألاك العمومیة، و ھذا في إطار إحترام مبادئ المساواة و الإستمرایة و 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید 03- 2003من القانون 08من المادة 18حسب العارضة ." العمومیة و القابلیة للتكیف

.و بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة، السالف الذكر

73

فضلا عن إمكانیة تدخل مجلس المنافسة في النزاعات بین المتعاملین المتعلقة بالمنافسة في حالة إخطاره بھا ، لا سیما 
أي (بمقتضى أحكام مواد الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون المنافسة .للمنافسةالنزاعات المتعلقة بالممارسات المقیدة 

مؤرخة 43ج ر . 19/07/2003الأول صادر بتاریخ (05-10و بالقانون 12-08المعدل و المتمم بالقانون 03-03الأمر 
15و الثالث صادر بتاریخ 02/07/2008مؤرخة في 36ج ر . 25/06/2008و الثاني صادر بتاریخ 20/07/2003في 

)2010أوت 18المؤرخة في 46ج ر .2010أوت 
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و لتوفیر GSMإستغلال شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة الخلویة من نوع 

.74الخدمات اللاسلكیة للجمھور

شروط دخول أسواق قطاع المواصلات خلال الدراسة التي نحن بصددھا ھيلكن ما یھمنا

انیة تصنیفھا ضمن الحواجز الطبیعیة أو الھیكلیة التي تحول دون السلكیة و اللاسلكیة ، لإمك

في صالح المتعامل التاریخي ، ناھیك عن مبدئیادخول تلك الأسواق و من تمة تصب

إعتبارھا وسیلة ظبط أو بالأحرى ظغط على المتعامل إذ أن سحبھا یعلق أي نشاط لذات 

القطاع بالنظر إلى القطاعات مما یؤكد مدى خصوصیة ھذا.المتعامل في ذات السوق

.الأخرى

ھذا القطاع المفترض إستغلالتخصمن خلال ذلك سنقف على ألأنظمة الأربعة التيو 

.على المنافسةإنفتاحھ

.75الرخصة ، الترخیص ، التصریح البسیط و الإعتماد :و ھم على التوالي

(La licence) الرخصة: أولا 
إن نظام الرخصة قد حضي بإھتمام كبیر من قبل المشرع الجزائري ، بالنظر الى 

النصوص القانونیة و التنظیمیة التي تطرقت لھ ، على إعتبار أنھ مشترط في مجالات بالغة 

أو /أو استغلال شبكات عمومیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة و/الأھمیة تخص إنشاء و

تأمین الخدمة : نظام منح الرخص یرتكز على ثلات معاییر و.توفیر خدمات الأنترنات 

أو التصرف المنافي /العامة ، تفضیل تنمیة منشآت المواصلات و مراقبة الدخول التنافسي و

.76للمنافسة 

74

سلیمة مشید ، النظام القانوني للإستثمار في مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة 
.114ص 2004الماجیستیر في الحقوق ، جامعة الجزائر ،

75

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة  ، السالف 03-2000من القانون 28لمادة ا
.الذكر 

76 Tendances des reformes dans les telecommunications 1999, convergence et reglementation,
rapport U.I.T, octobre 1999.
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إن تحدید الطبیعة القانونیة للرخصة المشترطة للدخول : للرخصةالقانونیةالطبیعة –1

السلكیة و اللاسلكیة ، یجرنا إلى الوقوف على الإصطلاح للإستثمار في مجال المواصلات 

.نفسھ ثم إلى المعاییر المحددة لھذه الطبیعة 

من المرسوم التنفیذي المتعلق بنظام الإستغلال 2لقد نص المشرع الجزائري  في المادة 

المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیھا اللاسلكیة الكھربائیة ، و على مختلف 

.77دمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة خ

أو توفیر /أو استغلال شبكات عمومیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة  و /على أن انشاء و

خدمات ھاتفیة بما فیھا خدمات تحویل الصوت إلى انترنات یخضع لنظام الرخصة و ھي 

.تقنیة شاع استعمالھا في القانون الاداري 

ھا و تصنیفاتھا في المجال الواحد، مما یعقد الوصول إلى تحدید تتعدد مجال استعمالات

.طبیعتھا القانونیة

المقصود بھا الترخیص الخاص على العموم ، ممنوح من طرف : إن الرخصة إصطلاحا 

.78السلطات العمومیة  أحیانا في مقابل مساھمة 

مالي ، و عموما ، فإن الرخصة ما ھي إلا ترخیص تختص الإدارة وحدھا بمنحھ في مقابل 

(les activités réglementées):استغلال نشاط یدخل ضمن النشاطات المقننة من أجل

و ھي تلك الانشطة التي تخضع لمجموعة من النصوص القانونیة التي تتولى تنظیمھا ، ھذا 

.مة للدولة على الإستثمارات الخاصة بھذا النوع من الأنشطة ما یكرس رقابة شبھ دائ

قد یمكن إعتبار الرخصة عقد إداري ، یتمیز بوضع قیود على حریة التعاقد ن عكس العقود 

.المدنیة 

77

المتعلق بنظام الإستغلال المطبق على كل نوع من أنواع 09/05/2001ؤرخ في الم123-01لمرسوم التنفیذي رقم ا
، الصادرة 27الشبكات بما فیھا اللاسلكیة الكھربائیة ، و على مختلف خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، ج ر العدد 

.13صفحة 13/05/2001في 

78 « autorisation spéciale en général, octoyée par les pouvoirs publics, parfois moyennant le
paiement d’une contribution », CORNU Gérard, vocabulaire juridique, PUF, DELTA, 1987,
p. 478.
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وعلیھ فالإدارة لا تتمتع بحریة إختیار المتعاقد معھا ، لأنھ یحكم عملیة إختیار المتعاقد 

79.إلى نتائج متعارضة إعتباران أساسیان یؤدیان 

و یثمتل في ضرورة المحافظة على المالیة العامة و توفیر أكبر وفر مالي : الإعتبار المالي 

.للخزینة العمومیة

.أي المصلحة الفنیة للإدارة في إختیار أكفأ المتقدمین : و الإعتبار الفني 

یة العامة مع عدم إھدار تراعي التشریعات عادة التوفیق بین ھاذین الإعتبارین لحفظ المال

.الإعتبارات الفنیة ، مع تغلیب المصلحة العامة على الإعتبارات الشخصیة 

في مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و 

اللاسلكیة  تراعي عند إختیار المتعامل العارض للمقابل المالي الأكبر و بتكنولوجیا حدیثة و

.متطورة لذا لجأت لأسلوب المزایدة لإعلان المنافسة لتحدید المتعامل الكفء

.80و نشیر أن خصائص ھذا العقد تتطابق إلى حد بعید مع خصائص عقد الإمتیاز

و الإمتیاز ھو أحد المصطلحات الواسعة الإستعمال في القانون الإداري و یأتي تعبیرا عن 

یر من العناصر المشتركة ما عدا كون قاعدتھا ترخیصا عملیات لا تحتوي فیما بینھا على كث

.أو رخصة إداریة 

شكل الرخصة و العناصر المكونة لھا من : معاییر تحدید الطبیعة القانونیة للرخصة -2

أطرافھا و موضوعھا ، تعد العناصر الأساسیة التي تمكننا من التوصل إلى تحدید الطبیعة 

إستغلال شبكات عمومیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، القانونیة لرخصة إنشاء و 

.وخدمات ھاتفیة و خدمات تحویل الصوت الى الأنترنات 

79

.   37، صفحة 1996محمد علي صبره محمود ، ترجمة العقود الإداریة ،مركز مي للكمبیوتر الھرم ، 
80

و ھي في مفھومھا العام یقصد بھا حق إستثنائي أو أن كلمة إمتیاز لیست تعبیرا فنیا"الفقھ یعتبر خاصة و أن جانب من
بن أبو بكر باخشب ، النظام القانوني لعقود الإمتیاز ، مجلة القانون و الإقتصاد للبحوث القانونیة ..."ترخیص أو رخصة 

.08، صفحة 64، العدد 1994، و الإقتصادیة ، مطبعة جامعة القاھرة و الكتاب الجامعي 
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أو انشاء شبكات عمومیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة /استغلال و : المعیار الشكلي -

كون بموجب أو توفیر خدمات ھاتفیة  بما فیھا خدمات تحویل الصوت الى الأنترنات ی/و

.81إتفاقیة 

،82تجمع بین الدولة الجزائریة ممثلة بوكالة ترقیة الإستثمارات و دعمھا و متابعتھا 

شركة أوراسكوم تلیكوم القابضة المتصرفة مثلاكمانحة للرخصة و المتعامل المستفید و ھو

)شركة ذات أسھم (باسم و لحساب شركة أوراسكوم تلیكوم الجزائر 

یلحق بھذه الإتفاقیة، دفتر الشروط و یتضمن مجموعة الشروط الخاصة بالإستثمار، لا سیما 

كل ما یتعلق بالإلتزامات الواقعة على عاتق المتعامل ، الشروط التقنیة و التنظیمیة الواجب 

.83إحترامھا 

ھذه الرخصة لا یسري مفعولھا إلا من تاریخ توقیع صاحب الرخصة على دفتر الشروط ، 

من دفتر 38/01الذي یدخل حیز التنفیذ من نشره في الجریدة الرسمیة طبقا لنص المادة 

الشروط ، لذا فوجود الرخصة و ترتیبھا لآثارھا مرتبط بتوفیر الوثیقتین ، أي الإتفاقیة و 

یمثل الرخصة ، إلا أن التمییز بینھما یتجلى في كون متصلاإذ یشكلان كلا. دفتر الشروط 

تتضمن الحقوق و الإمتیازات التي یمكن أن یستفید منھا المتعامل " لإستثماراتفاقیة ا"

صاحب الرخصة ، و التي تشكل حوافز تساھم في جلب المستثمرین خاصة الأجانب ، بینما 

فیتولى تحدید شروط إستغلال الإستثمار لا سیما الإلتزامات الواقعة على " دفتر الشروط"

.حالة الإخلال بھا عاتق المستثمر و العقوبات في 

81

یتضمن الموافقة على إتفاقیة الإستثمار الموقعة بین وكالة 2001دیسمبر 20المؤرخ في 416- 01المرسوم التنفیذي رقم 
2001دیسمبر 26، الصادرة في 80ترقیة الإستثمارات و دعمھا و متابعتھا و أوراسكوم تلیكوم الجزائر ، ج ر العدد 

.14-09صفحة 
82

03- 01من الأمر 06تنشأ لدى رئیس الحكومة و ذلك بموجب المادة " طنیة لتطویر الاستثماروكالة و"تغیرت تسمیتھا إلى 
04صفحة 2001أوت 22، الصادرة في 47المتعلق بتطویر الإستثمار ، ج ر العدد 2001أوت 20المؤرخ في 

83

فقة على رخصة لإقامة و إستغلال ،المتضمن الموا31/07/2001المؤرخ في 219-01من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة 
43ج ر عدد .و لتوفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمھور GSMشبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة من نوع

.05/08/2001الصادرة بتاریخ 
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بأن 03-2000من القانون 12و یخص أطراف الرخصة، تنص المادة : المعیار العضوي-

من الوزارة المعنیة إلى متعامل تحول نشاطات استغلال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

:مللمواصلات السلكیة و اللاسلكیة ینشأ وفق التشریع المعمول بھ ومنھ فأطراف الرخصة ھ

:صاحب الرخصة أو المستفید من الرخصة
من دفتر الشروط أن یتشكل صاحب الرخصة في صیغة 40اشترط المشرع حسب المادة 

.شركة خاضعة للقانون الجزائري و یظل على تلك الصورة

لم تحدد النصوص القانونیة صراحة، الشكل الذي یجب أن تتخذه الشركة، لكن من خلال 

یتضح جلیا أن صاحب الرخصة اتخذ شكل شركة أسھم، و ھو الإطلاع على دفاتر الشروط

الشكل المناسب في المشاریع و الاستثمارات الضخمة، و ذلك من خلال الملحق الأول 

.المتعلق بأسھمیة صاحب الرخصة، حیث دون فیھ عدد الأسھم

:18684- 02أما المرسوم التنفیذي رقم 

على أن شركة  الجزائر شركة ذات أسھم متصرفة باسم شركة 01فنص في مادتھ 

نص على 01اتصالات الجزائر للھاتف النقال و لحسابھا، أما عن دفتر شروطھا، في مادتھ 

. أن اتصالات الجزائر مشكلة في صیغة شركة ذات أسھم خاضعة للقانون الجزائري

و كامل حقوق " تصالات الجزائر للھاتف النقالا"مجمل رأسمال الجزائرتملك اتصالات

التصویت، و تملك الدولة مجمل رأسمال اتصالات الجزائرو كامل حقوق التصویت فیھا و 

ھذا یخص المتعامل التاریخي أما . بھذا تكون الدولة المساھم الوحید في ھذه الشركة

.          ھمینالمتعامل الثاني فراسمال الشركة موزع إلى أسھم یمتلكھا عدة مسا

:مانح الرخصة
المتمثل في الشخص المعنوي المالك لشبكات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، أمواج 

، وھو الدولة و تعد من...لاسلكیة كھربائیة، ذبذبات لاسلكیة كھربائیة، التجھیزات المطرفیة

84

یتضمن الموافقة على سیل التسویة على رخصة إقامة 2002ماي سنة 26المؤرخ في 186-02المرسوم التنفیذي رقم 
. 34-10صفحة 2002ماي 29الصادرة في 38شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة للجمھور، الجریدة الرسمیة العدد 
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.85من الدستور17الأملاك العامة تطبیقا لنص المادة 

كما تشمل ...وتشمل باطن الأرض، و المناجم. ھي ملك المجموعة الوطنیةالملكیة العامة"

النقل بالسكك الحدیدیة، و النقل البحري و الجوي، و البرید و المواصلات السلكیة و 

."اللاسلكیة، وأملاكا أخرى محددة في القانون

:86من قانون الأملاك الوطنیة12و حسب المادة 

.یمكن أن تكون محل ملكیة خاصة أو حقوق مالیةلا عمومیة على أن الأملاك الالتي نصت

فالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة تشكل ملكا عمومیا لا یجوز أن یكون محل ملكیة خاصة و 

.لا حقوق مالیة
من 13الاستغلال، فحسب المادة - مختلف الأنظمة–أما عن الأشخاص المانحة لرخص 

ستغلال، و اعتماد تجھیزات المواصلات السلكیة الااتان منح ترخیص03- 2000القانون 

و اللاسلكیة و تحدید المواصفات و المقاییس الواجب توفرھا فیھا ھي سلطة الضبط التي 

تشارك الوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة و ذلك بإبداء الآراء عن طریق 

ا، أو سحبھا أو حتى تقدیم كل توصیة للسلطة المختصة قبل منح الرخص، أو تعلیقھ

. تجدیدھا

كما نفھم ذلك من خلال توقیع دفتري الشروط من قبل الوزیر المكلف بالمواصلات 

. السلكیة و اللاسلكیة و رئیس سلطة الضبط، طبعا إضافة إلى صاحب الرخصة

.أي موضوع الرخصة:المعیار الموضوعي-

حق الإستغلال وفقا للشروط ،المزادیتولد عن الرخصة الممنوحة للمتعامل الذي رسي علیھ 

الواردة في النص التشریعي و النصوص التنظیمیة ، و الملاحظ أن المشرع تحدث عن 

، 01- 2000من القانون01في المادة " الإنشاء"فحسب ، دون التطرق إلى " الإستغلال"

كیة و أنظمة إستغلال المواصلات السل"ي عنونة الفصل الثاني من ذات القانون أیضا ف

85

،یتعلق باصدار نص تعدیل الدستور المصادق 1996دیسمبر07المؤرخ في 439- 96المرسوم الرئاسي رقم 17المادة 
.32- 06صفحة 1996دیسمبر 08، الصادرة في 76، جریدة رسمیة العدد 1996نوفمبر28علیھ في استفتاء 

86

دیسمبر 02، الصادرة في 52المتعلق بالأملاك الوطنیة، جریدة رسمیة عدد 1990دیسمبر 02المؤرخ في 30-90القانون 
1990.
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حین نص المشرع أن نظام الإستغلال یمكن أن یأخذ 28/02، و أیضا المادة "اللاسلكیة 

من 28/1و 23شكل رخصة أو ترخیص أو تصریح بسیط، إلا أن استقراء المادتین 

في دفتر 32أیضا المادة . القانون نفسھ نجدھما تخص الإنشاء و الإستغلال على حد سواء

أو الإستغلال الواردة في دفتر الشروط تتعلق /ن قواعد الإنشاء والشروط التي تؤكد على أ

تھا الجزائر أنصبت في ھذا الخدمة ، كما أن الرخصة التي منحبشروط إنشاء الشبكة أو 

الإطار أي إقامة و إستغلال شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة للجمھور على 

.الشروط من دفتر 01ھذه الشبكة طبقا لنص المادة 

.و بموجب ھذه الرخصة یتولد لصالح صاحب الرخصة ، حق الإستغلال 

نشیر إلى قید ھذا الإستغلال بفرض تبعات المصلحة العامة ، بموجبھا یكون صاحب 

الرخصة ملزم بالإضافة إلى النشاطات التي یسعى فیھا لتحقیق الربح و التي تغلب علیھا 

فوجود تبعات المنفعة .طات ذات المصلحة العامة المصلحة الخاصة بأن تمارس بعض النشا

العامة ، یجعل بالضرورة العقد متضمن لشروط استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص و 

.اعتماد وسائل القانون العام في إبرام العقد و تنفیذه و إنھائھ 

إذن تطبق القواعد العامة الخاصة بعناصر العقد من حیث وجود اتفاق ، و إحداث آثار 

قانونیة على رخصة استغلال و إنشاء شبكات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، فالرخصة 

ذات طبیعة عقدیة یتفق فیھا مانح الإمتیاز مع صاحب الإمتیاز على حق الإنشاء و 

. ك من حقوقالإستغلال و ما یترتب عن ذل

(L'autorisation) الترخیص: ثانیا 
، تحت عنوان 03-2000تطرق المشرع لنظام الترخیص في الفصل الثاني من القانون رقم 

.، في قسمھ الثاني"أنظمة استغلال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة"

من بین الوسائل المھمة لتدخل السلطات العمومیة :الطبیعة القانونیة للترخیص الإداري–1

في المجال الاقتصادي، نجد بعض التقنیات القانونیة، التي تضعھا عندما یأخذ تدخلھا شكل 
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في ھذا الصدد لا یفوتنا أن نشیر إلى أن ھذه التقنیات قد تأخذ شكل تعاقدي أو . تدخل مباشر

.87تكون على شكل انفرادي

ح بوضع تضییقات و قیود مستعن طریق فرض قواعد قانونیة ، یكون التدخل انفرادیا 

متنوعة للأعوان الاقتصادیین الراغبین في الاستثمار في نشاط معین، ومن أبرزھا نذكر 

. الترخیص المسبق و الترخیص

و في الوقت الراھن نجد العدید من النشاطات یشترط فیھا الحصول على التراخیص 

صة، لإمكانیة الاستثمارفي مجال ما، نذكر على سبیل المثال الإداریة من السلطات المخت

القطاع البنكي و المجال الصیدلاني، إضافة إلى جانب من الاستثمار في مجال المواصلات 

حسب معجم المصطلحات القانونیة، یمكن أن یعرف الترخیص على . السلكیة و اللاسكیة

: انھ

ص بھدف القیام بنشاط عزموا على إذن مسبق تمنحھ الإدارة لشخص أو عدة أشخا"

.88"تحقیقھ

یعتبر الفقھ الترخیص الشكل القانوني التقلیدي، و یكیفھ على أساس انھ قرارانفرادي، من 

89.سلطة عمومیة یمكن أن تمنحھ أو لا تمنحھ

في الواقع، لاحظنا انھ غالبا ما یرفق بتصرف ثنائي یكون على شكل اتفاقیة عقد أو دفتر 

.الشروط

برزت ھذه التقنیات و تضاعف استعمالھا خلال حقبة تاریخیة اتسمت بتغییر الدولة لوسائل 

تدخلھا في الحیاة الاقتصادیة، نظرا للتوجھات الجدیدة التي أعلنت عنھا الدولة الجزائریة، و 

. رغبتھا في تبني خیار اقتصاد السوق لبلوغ تطلعاتھا الجدیدة

87 AUBY Jean-Marie et AUBY Jean Beranard, Institutions administratives, 7eme édition,
Dalloz, 1996, Page 499.

88

،لقزام ابتسام، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري،قاموس باللغتین العربیة و الفرنسیة ، قصر الكتاب البلیدةا
.32صفحة . 1998

89 JONGEN François, La police de l’audiovisuel, « Analyse comparée de la régulation de la
radio et la télévision en Europe, LGDJ, 1994, p. 85.
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تخلص مجموعة من الخصائص تسمح بتحدید الطبیعة من منطلق كل ما ذكر، یمكن أن نس

:القانونیة للترخیص الإداري

الترخیص الإداري عبارة عن قرار إداري خاضع للقواعد الأساسیة التي تخص القرارات 

الإداریة الانفرادیة، تمنحھ ھیئة إداریة، ولا نقصد ھنا الإدارة التدرجیة أو الرئاسیة، بل 

. 90مستقلة أن تمنحھیمكن للسلطات الإداریة ال

و علیھ سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة تمنح الترخیص و تبلغھ في 

.اجل شھرین من تاریخ استلام الطلب المثبت بإشعار الاستلام

یمكن للإدارة أن ترفض الترخیص، ویقع ھذا غالبا عندما یتعلق الأمر بشغل الأملاك 

، بید أن ھذا الرفض مشروط بضرورة تسبیب الإدارة ومیة، التي تشترط ترخیصالعم

.91قرار الترخیص 

في نظام الترخیص اختصاص سلطة الضبط مقید بضرورة احترام الطالب و استفتاء ملفھ 

لكل الوثائق و إتباع كل الإجراءات المحددة قانونا، فھو من الأنظمة التي تترك للسلطة 

.92یص لممارسة النشاط من عدمھ الإداریة حریة تقدیر إمكانیة منح الترخ

فقد نص المشرع على أن سلطة الضبط تحدد إجراء المنح ضمن احترام مبادئ 

الموضوعیة، عدم التمییز و الشفافیة، ھذه الأخیرة من شانھا أن تحرر الإدارة من الغموض 

دیر الذي یحیط بتصرفاتھا، وانغلاقھا و لم تحدد أسباب الرفض بنص قانوني، بل تركت لتق

. سلطة الضبط، إلا أن ھذه السلطة التقدیریة تكون محل مراقبة من قبل القاضي الإداري

یعد الترخیص تضییقا لممارسة الحریات العامة، و ینتمي للتقنیات الوقائیة، فھو یعلق أو 

.93یربط ممارسة ھذه الحریة بقبول السلطة العمومیة 

90 LECLERCQ Claude, Liberté publique, Litec, 4ème édition, 2000, P. 147.

91 DOLVOLVE Pierre, Droit public économique, Dalloz, 1998, P. 621. ;

.  ، السالف ذكره03-2000من القانون رقم 39المادة و في 

92 DE LAUBADERE André, Traité de droit administratif, Tome 03,6ème édition, LGDJ, 1970,
p. 22.

93 DE LAUBADERE André, Droit public économique, 3ème édition, Dalloz, p. 247.



44

الحصول على الترخیص في مجال معین فالمشرع وحده یستأثر بصلاحیة سن و اشتراط 

فلا یمكن للإدارة تقریر ھذا، بل ینحصر دورھا في تسلیم الترخیص، خاصة وان ھذه التقنیة 

.تعد تقییدا لمبدأ حریة التجارة و الصناعة المكرس دستورا

أما فیما یخص مضمون الترخیص، فھو بسیط، لكن غالبا ما یقرن أثناء تقدیمھ بشروط، ھذا 

التي تنص على ما 03-2000من القانون رقم 39جلیا من خلال قراءة المادة ما یظھر

: یلي

یمنح الترخیص لكل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم باحترام الشروط التي تحددھا سلطة " 

".أو تقدیم الخدمات الخاضعة للترخیص/ الضبط في مجال إنشاء و استغلال الشبكات و 

فھل یمكن التنازل عن . ما یطرح إشكالیة التنازلیمنح الترخیص بصفة شخصیة، ھذا

الترخیص للغیر؟

بما أن الترخیص شخصي، فلا یمكن أن یكون موضوع تنازل خاصة إذا منح بقوة القانون 

على أساس فرص و مؤشرات اقتصادیة فھو حق لكل شخص راغب في الحصول على 

.94ترخیص یستوفي شروطھ

عدم إمكانیة التنازل عن الترخیص للغیر ، لأن جاء موقف المشرع صریحا بنصھ على 

تقدیر سلطة الضبط و الإعتراف بحق المتعامل في الحصول على الترخیص الضروري 

لإمكانیة إنشاء و استغلال شبكات خاصة ، أو خدمات توفیر النفاذ الى الأنترنات ، كان بناءا 

ا الترخیص ، فمنح على توفر معاییر و خصائص مالیة ، تقنیة جعلتھ یستفید من ھذ

.الترخیص مرتبط بتوفر خصائص معینة في المتعامل 

ثم ھنالك إشكالیة الترخیص بدفع مقابل مالي ؟ إن مضمون الفكرة التقلیدیة ھو انھ لا یمكن

.95للإدارة أن تجني مالا من وراء سلطتھا البولیسیة 

تیازات الإقتصادیة ذات إلا أنھ من غیر المنصف ألا تجني الإدارة شیئا من وراء كل الإم

القیمة المالیة التي یستفید منھا صاحب الترخیص ، لذا كان من الضروري إخضاعھا لدفع 

94 MERCADAL Barthélemly, Droit des affaires, 1ère édition, édition juridique, Lefebvre,
1989, p. 405.

95 DELAUBADERE André ,Droit public économique ,op cit ,p. 249 .
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مقابل مالي ، و ھذا ما أخذ بھ المشرع ، حیث جعل التراخیص مقابل دفع إتاوة تحدد عن 

.96طریق التنظیم 

:المجالات التي یشترط فیھا الحصول على الترخیص الإداري –2
المتعلق بنظام الاستغلال المطبق 123-01من المرسوم التنفیذي رقم 03حددت المادة 

على كل نوع من أنواع الشبكات، بما فیھا اللاسلكیة الكھربائیة، وعلى مختلف المواصلات 

السلكیة و اللاسلكیة، المجالات الخاضعة للحصول على الترخیص كنظام یتمكن بواسطتھ 

:استغلال بعض الشبكات أو توفیر خدمات وھيالمتعامل من إنشاء و 

. الشبكات الخاصة التي تستعمل الأملاك العمومیة، بما فیھا الأملاك الھیرتزیة-

.الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من متعاملین حاصلین على رخص-

.خدمات توفیر النفاذ إلى الانترنات-

في مجال الشبكات-
:حھ سلطة الضبط، إنشاء و استغلال ما یأتيیخضع لترخیص تمن

الشبكات الخاصة و ھي شبكة مواصلات سلكیة و لا سلكیة مخصصة إما للاستعمال 

الخاص حینما تخصص لاستعمال الشخص الطبیعي أو المعنوي التي ینشئھا و إما 

للاستعمال المشترك حینما تخصص للاستعمال من طرف عدة أشخاص طبیعیین أو 

.ظمین على شكل مجموعة مغلقة للمستعملین بغرض تبادل المكالمات الداخلیةمعنویین من

تسمى شبكة داخلیة، إذا انشئت كلھا على نفس الملكیة دون استعمال الأملاك العمومیة، بما 

.فیھا الأملاك الھیرتیزیة، أو أیة ملكیة أخرى

حاصلین على رخص، فھي أما الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من متعاملین 

تلك الشبكات التي استفاد منھا المتعاملون، إما بإنشائھا أو استغلال تلك التي كانت موجودة 

من قبل، بموجب الرخصة التي تحصلوا علیھا بعد رسو المزاد علیھم وفق الإجراءات 

.المتبعة، وقاموا بتأجیر ھذه الشبكات إلى متعاملین آخرین

96

، یحدد مبلغ الأتاوة المطبقة على المتعاملین أصحاب 2003جانفي 13المؤرخ في 37- 03المرسوم التنفیذي رقم 
أو تقدیم خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، ج ر العدد /تراخیص إنشاء و إستغلال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و

08، صفحة 2003جانفي 22الصادرة في 04
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لأخیرة لا یكون إلا بعد الحصول على ترخیص صادر عن سلطة استغلال ھذه الشبكات ا

.             الضبط المؤھلة قانونا لذلك

في غیاب نصوص تنظیمیة تحدد اجراءت الإنشاء و الاستغلال على مستوى ھذه الشبكات 

لذا یصعب التفصیل فیھا، فیما یلي نتعرض للمجال الثالث الخاضع الاستغلال  فیھ لشرط 

. ى الترخیص الإداريالحصول عل

مجال خدمات توفیر النفاذ إلى الانترنات-
:97المقصود بخدمات توفیر النفاذ الى الانترنات

Word Wide Web (w.w.w.web) الواسعة النطاق" واب"خدمة - 

Multimédia خدمة تفاعلیة الإطلاع أو احتواء صفحات متعددة الوسائط

موصولة بینھا عن طریق صلات تسمي نصوص ) نصوص، رسوم بیانیة، صوت، صورة(

. Hypertexteمتعددة

E.Mail البرید الالكتروني- 

.و ھي خدمة تبادل رسائل الكترونیة بین المستعملین

TELENET تلنات- 

. وھي خدمة النفاذ إلى حواسب متباعدة بصیغة المحاكاة الطرفیة

FILE TRANSFER PROTOCOL (FTL) بروتوكول نقل الملفات - 

.وھي خدمة تعبئة الملفات عن بعد بصیغة نقل إلى نقطة

NEWSGROUPS منبر التحاور- 

وھي خدمة تسمح بتبادل المعلومات بین مجموعة من المستعملین ذوي اھتمام مشترك حول 

.موضوع معین

المتعلق بضبط 257-98سوم رقم من المر4تنص المادة : الشروط المتعلقة بالأشخاص 

و إستغلالھا ، أنھ لا یرخص بإقامة خدمات " انترنات"شروط و كیفیات اقامة خدمات 

أنترنات و إستغلالھا لأغراض تجاریة ضمن الشروط المحددة إلا للأشخاص المعنویین 

97

، یضبط شروط و كیفیات إقامة خدمات 1998اوت 25المؤرخ في 257- 98من المرسوم االتنفیذي رقم 2مادة لا
. 06، صفحة 1998اوت 26، الصادرة في 63و استغلالھا، الجریدة الرسمیة، العدد " انترنات"
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قط و برأس مال یملكھ ف" مقدمو الخدمات: "الخاضعین للقانون الجزائري المدعویین أدناه 

.أو الأشخاص الطبیعیین من جنسیة جزائریة /أشخاص معنویین خاضعین للقانون العام و

من مضمون ھذه المادة یظھر جلیا أن المشرع حدد صراحة فئة الأشخاص التي یحق لھا ، 

فالشخص الذي یرخص لھ بإقامة و استغلال خدمات الأنترنات . الدخول في ھذا المجال 

ص المعنوي فقط الخاضع للقانون الجزائري ، ھذا ما یدل لأغراض تجاریة ، ھو الشخ

استبعاد الشخص الطبیعي ، إلا أنھ في المقابل لم یستبعده ةفیما یخص ملكیة رأس مالھ ، 

فجعلھ مملوكا لشخص معنوي خاضع للقانون العام و لیس القانون الخاص ، كما یمكن 

أن یكون مالكا )لیة أو مكتسبةلم یحدد أن كانت أص(للشخص الطبیعي من جنسیة جزائریة 

.لرأس المال ، ھذا یعني إستبعاد ملكیة رأس المال للشخص الطبیعي الأجنبي 

و زیادة على ضرورة توفر الشروط المتعلقة بالأشخاص ، فعلى الراغب في دخول مجال -

الأنترنات ، أن یرسل طلب للحصول على ترخیص بإقامة خدمات أنترنات و إستغلالھا ، 

إلى الوزیر المكلف بالإتصالات و إرفاقھ بمجموعة من الوثائق وفق الإجراءات القانونیة 

.98المتبعة 

نذكر في الأخیر أن الترخیص الإداري یعد وسیلة رقابة بین یدي الإدارة و و یمكن أن 

ات ، فھو من الأنظمة الوقائیة لأن مة على بعض النشاطتمكنھا من إجراء رقابة صار

، الھدف منھ لیس معاقبة التعسف في استعمال الحریة ، كما ھو الحال بالنسبة للنظام الردعي

.تعسفإنما ھو تفادي حصول مثل ھذا ال

(La simple déclaration) التصریح البسیط:  ثالثا 
:للتصریح البسیطالقانونیةالطبیعة–1

یعتبر ھذا النظام من الأنظمة الأقل إكراھا بین كل الأنظمة التي تنظم النشاطات الصناعیة و 

إذ لا یوجد فیھ مساس بمبدأ حریة . التجاریة ، فھو الأكثر لیبرالیة من أي نظام آخر 

الإستثمار ، لأن الأمر یتعلق بمجرد شكلیة ، یلزم القیام بھا من طرف المستثمر أو الراغب 

98

شروط و كیفیات إقامة خدمات الذي یضبط 1998أوت 25المؤرخ في 257-98من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة 
.أنترنات  و استغلالھا 

03-2000اللاسلكیة في ظل قانون نشیر إلى أن الوزیر المكلف بالإتصالات یعرف بالوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة و
و مؤخرا أصبح یطلق على الوزارة  ، وزارة البرید و تكنولوجیة الإعلام و الإتصال
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فلا عائق یعارض إرادتھ ، إذ أن التصریح ھنا یلعب دور الإعلام و . ھذا السوق في دخول

التسجیل ، و اشتراطھ قبل إنجاز الإستثمارات لا یمنحھ و لا یضفي علیھ طابع الترخیص ، 

99و لا یمنح للسلطة أو الجھة المختصة أي سلطة تقدیر

شروط الشكلیة المطلوبة ، لذا و علیھ تكون سلطتھا مقیدة ، خاصة إذا استوفى المصرح ال

فالإدارة لا تتمتع بسلطة فعالة ، إنما دورھا یكون سلبي ، یتجسد في حقھا في الإعلام ، 

فبواسطة ھذا التصریح ، تصبح الإدارة . بالعزم على القیام بنشاط معین قبل الشروع فیھ 

و كذا طبیعة ھذا على علم و درایة بھویة الراغبین  في الإستغلال و ممارسة نشاط معین ،

النشاط ، كل ھذا من شأنھ أن یزودھا بالمعلومات الكافیة التي تسمح اھا بممارسة رقابة 

.على الأنشطة الإقتصادیة 

فالتصریح  إصطلاحا یقصد بھ شكلیة غالبا ما تكون معلقة أو محددة المدة ، تمثل بالنسبة 

عادة ما تفرض لغرض إخضاع للقائم بھا  الإدلاء للسلطة بوقائع یعترف بھا شخصیا ،

100.المصرح لمجموعة من الإلتزامات أو رقابة السلطة أحیانا 

و الملاحظ أن مضمون التصریح لا یكون دائما متطابقا و متشابھا ، ذلك أنھ في بعض 

و بالتالي ، یعلق أو یتوقف الشروع في سة نشاط الأحیان یكون التصریح شرطا لممار

على ضرورة القیام بالتصریح و أحیانا أخرى ، یھدف تجسید المشروع الإستثماري

التصریح إلى الإقرار باستفادة نشاط خاص من نظام قانوني أكثر إمتیازا ، و من ذلك 

.النشاط الذي لا یكون خاضعا لھذا النظام 

كما أن تقنیة التصریح البسیط تعد وسیلة لتدخل الإدارة في النشاط الخاص الأضعف 

.101درجة

99 V.KERNION Jean ,Droit public économique ,Montchetieu, 1999 ,p. 135 .

100 V.GORROW Gérard, Vocabulaire juridique, PUF et Delta, 1987, p. 236.

101 DELAUBADERE André, Traité de droit administratif, tome 03,6ème édition, LGDJ, 1970,
p. 20.
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من التقنیات الأكثر مرونة ، فھو من التقنیات الردعیة ، خلافا للتقنیات الوقائیة ، لذا یعد 

مھما كان مضمون ھذا التصریح سواء كان شرطا لممارسة النشاط أم شرطا للإستفادة من 

.بعض الإمتیازات 

:الخدمات الخاضعة لنظام التصریح البسیط -2
فإن خدمات المواصلات السلكیة .123-01رقم من المرسوم التنفیذي 04على ضوء المادة 

:و اللاسلكیة الخاضعة لتصریح بسیط مسبق لدى سلطة الضبط ھي 

الخدمات ذات القیمة المضافة ، المعرفة ككل خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة -

. المقدمة للجمھور

.خدمات التلیكس-

بینما في قانون " یح البسیط المسبقالتصر"لا بأس أن نشیر أن المشرع قد جاء بعبارة 

.و كلا العبارتین ھما للدلالة على نفس التقنیة " التصریح البسیط"فغعتمد عبارة 2000-03

و عموما فإن الخدمات ذات القیمة المضافة الخاضعة لنظام التصریح البسیط جاءت محددة 

:على سبیل الحصر في الملحق و ھي 

بھا تباذل و استلام و تسجیل رسائل صوتیة في موزعات المقصود : الرسائل الصوتیة -

.صوتیة یمكن الإتصال بھا إنطلاقا من خطوط ھاتفیة عادیة 

 : audiotex أودیوتاكس-

ھي خدمة إتصال وحیدة الإتجاه أو تفاعلیة بین مشترك في الشبكة الھاتفیة و آلة تتولى 

.التعرف على الكلام و إعادة تشكیل الرسائل الصوتیة 

 :Téléconférence الإجتماع عن بعد- 

ھي خدمة تسمح بربط اتصال متزامن بین ثلاثة أشخاص على الأقل لتبادل صوتي أو تبادل 

.المعطیات أو تبادل رسائل مكتوبة 

 :Vidéotex فیدیو تاكس-

ھي خدمات مواصلات سلكیة و لاسلكیة تمكن من تقدیم لمرتفق ما رسائل ألفارقمیة و 

شاشة لعرض حسب الصیغة التفاعلیة التي تسمح لمحطة طرفیة متباعدة بالنفاذ مكتوبة على 

.الى موزع عبر الشبكة الھاتفیة المحولة 
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 :Banques des données تراسل المعطیات-

ھي منظومة توثیق محسوبة یمكن الإتصال بھا في الوقت الحقیقي كما أنھا تحاذثیة بواسطة 

.بكة تراسل المعطیات مطاریف موصولة بالحاسوب عبر ش

ھي بمثابة تبادل و قراءة و تخزین معلومات في شكل رسائل : الرسائل الإلكترونیة -

معطیات بین الموزعات الموجودة في مواقع متباعدة و یمكن المرسل إلیھ أو المرسل إلیھم 

.من قراءة الرسالة المبعوثة في وقت حقیقي أو مؤجل 

خدمة "03- 2000من القانون 08فقد تناولھ نص المادة أما المقصود بخدمات التلیكس-

التیلیكس ھي الإستغلال التجاري الآني المباشر عن طریق تباذل إشارات ذات طابع برقي ، 

و لمراسلات مرفوقة بین مستعملین موصولین  بنقاط طرفیة في إحدى شبكات المواصلات 

.السلكیة و اللاسلكیة 

لنظام التصریح البسیط لا تعدو أن تكون مجرد خدمات الملاحظ أن المجالات الخاضعة

یوفرھا متعامل مستعملا وسائل المواصلات السلكیة و اللا سلكیة ، فلا یقوم بإنشائھا ، لذا 

نجد المشرع أقل صرامة في استغلال ھذه الخدمات بدلیل أنھ أخضع الراغب في توفیر ھذه 

.ط الأخیرة لضرورة التصریح بنشاطھ لدى سلطة الضب

(L'agrément) الإعتماد:  رابعا 
:للإعتمادالقانونیةالطبیعة–1

أنظمة استغلال المواصلات "تطرق المشرع لھذا النظام في إطار الفصل الثاني المتعلق ب 

من نفس 02مع أنھ لم یذكره في الفقرة 03- 2000من القانون 28في مادتھ " و اللاسلكیة

نظام الإستغلال شكل رخصة أو ترخیص أو تصریح یمكن أن یأخذ "المادة حین نص 

تخضع "إنما تحذت علیھ في الفقرة الأخیرة من نفس المادة و التي تقضي بأنھ " بسیط

"مطاریف المواصلات السلكیة و اللاسلكیة لشرط الإعتماد

و عموما فالإعتماد ھو طریقة أو أسلوب تعتمد علیھ الإدارة ، و قد أصبح یلجأ إلیھ  كثیرا 

" تقنیة للتأھیل"ذ أن اتسع تدخل الدولة في المجال الإقتصادي ، ھذا الإعتماد قد یأخذ شكل من

".لنظام مفضل أو ممتاز"أو كدعم 
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، كي یمكن تحقیق ھو الموافقة المسبقة التي یتحصل علیھا من الإدارة : فالإعتماد إصطلاحا 

.ي في مصلحتھم الأشخاص و استفادتھم من نظام مالي أو ضریبالمشاریع من طرف

و یعتبر جانب من الفقھ أن الإعتماد تصرف إداري إنفرادي ، یعترف بمساھمة الأشخاص 

102الخاصة للوصول لتحقیق المصلحة العامة ، مع منحھم فوائد و إمتیازات 

لیس من الیسیر تمییز الإعتماد عن التقنیات الأخرى المجاورة لھ لا سیما الترخیص 

.یط ، لكنھ یبقى نظام قائم بذاتھ الإداري و التصریح البس

إن فكرة الإعتماد لیست لھا دلالة واحدة حتى في القانون الإداري ، فھي تستعمل من أجل 

الدلالة عن وضعیات و حالات قانونیة متنوعة ، تارة قد یلعب دور التصریح المسبق ، إذا 

من أجل ما كرس كشرط لإنشاء مؤسسة ، كما یمكن أن یأخذ شكل ترخیص ممارسة 

الطبیعة . ممارسة نشاط ما و أخیرا یمكن إعتباره كوسیلة لمنح مزایا مالیة ، مادیة و جبائیة 

القانونیة للإعتماد مرتبطة بالإجراءات المتبعة للحصول علیھ ، و التي تشكل الحجج التي 

.اعتمد علیھا لتبني المفھوم أو الطابع التعاقدي الذي یكتسي ھذه التقنیة 

الإمكانیة في تواجد كل العناصر الضروریة لتكوینھ طبعا على ضوء الإجراءات تتجسد ھذه 

أي العرض و ھو الطلب الذي یظھر فیھ الشخص إرادتھ و رغبتھ في الإستفادة من نظام 

.الإعتماد الذي یمنح لھ إمتیازات من خلالھ یشرح و یبین للإدارة قدرات مشروعھ 

تبادل المراسلات  مع المعنیین ، بمجرد أن تبدي الإدارة أما الإدارة فتجسد قبولھا من خلال 

.رغبتھا ، الذي یتوج اتفاق الإدارة مع الأطراف 

و على العموم یتعلق نظام الإعتماد بتصرف إنفرادي صادر عن الإدارة و خاضع لسلطتھا 

.التقدیریة 

: التجھیزات و المنشآت الخاضعة للإعتماد -2
فالتجھیزات و 03-2000من القانون 41المشرع في المادة و قد تم تحدیدھا من طرف 

التجھیز المطرفي ، أو المنشأة اللاسلكیة : المنشآت التي تخضع لنظام الإعتماد المسبق ھي 

.الكھربائیة 
102 SAUVÉ. Jean-Marc, Les sanctions administratives en droit français, AJDA, n° spécial,
Dalloz, 2001, p. 18
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فھو كل تجھیز مخصص لأن یكون موصولا مباشرة أو بطریقة : أما التجھیز المطرفي -

یرسل أو یستقبل أو یعالج إشارات المواصلات السلكیة غیر مباشرة بنقطة مطرفیة ، و الذي

.و اللاسلكیة 

فھي كل منشأة مطرفیة تستعمل ذبذبات ھیرتیزیة : و أما المنشأة اللاسلكیة الكھربائیة -

.لغرض بث موجات في الفضاء الحر 

تب تعد كذلك الشبكات التي تستعمل طاقات الأقمار الصناعیة ، شبكات لاسلكیة كھربائیة تر

) .ه(، ) د(، ) ج(، ) ب(، ) أ(مجموعات ) 05(المحطات اللاسلكیة الكھربائیة في 

المحطات اللاسلكیة الكھربائیة  لشبكة الدولة ، توضع ھذه المحطات ) أ(تشمل المجموعة -

تحت السلطة المباشرة إما لوزیر الدفاع الوطني ، و إما لوزیر الداخلیة و إما لوزیر البرید 

.ت ، ھذه تخرج من إطار الإستغلال و الإستثمار بل تبقى حكرا على الدولة و المواصلا

المحطات اللاسلكیة الكھربائیة التي تستعمل حزم الذبذبات ) ب(تشمل المجموعة -

.المخصصة لأمن الملاحة الجویة و البحریة 

.ة المحطات اللاسلكیة الكھربائیة المتعلقة بالخدمة الإذاعی) ج(تشمل المجموعة -

المحطات اللاسلكیة الكھربائیة المتعلقة من طرف المؤسسات ذات ) د(تشمل المجموعة -

الطابع الإقتصادي و الإجتماعي الخاضعة للقانون العام أو الخاص أو من طرف كل متعامل 

.آخر مرخص لھ بذلك ، تلبیة لإحتیاجاتھا أو لإحتیاجات الجمھور 

كیة الكھربائیة مھما كانت طبیعتھا و التي لا تندرج المحطات اللاسل) ه(تشمل المجموعة -

) .د(، ) ج(، ) ب(، ) أ(في المجموعات 

:یشترط المشرع أن تكون ھذه التجھیزات و المنشآت المذكورة أعلاه مخصصة لأن تكون 

موصولة بشبكة عمومیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، ھي كل شبكة مواصلات -

ة أو مستعملة لتقدیم خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة للجمھور سلكیة و لاسلكیة منشأ

.مصنوع للسوق الداخلیة أو مستوردا -

مخصصا للبیع أو معروضا للبیع -

.موزعا على أساس مجاني أو بمقابل أو یكون موضوع إشھار -
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تبنى أنھ و من تمة نلاحظ أن المشرع قد وسع في مجال الإنشاء و الإستغلال بحیث أنھ 

یمكن إنشاء و إستغلال كل شبكة أو خدمة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، لا تخضع 

103.لأنظمة الرخصة ، الترخیص و التصریح البسیط ، بشرط إعتماد التجھیزات المطرفیة 

و من خلال ما سبق یتبین لنا أنھ ولغرض ضبط سوق المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، 

المخولة قانونا بھذا القطاع، إذ تسعى لتحقیق ذلك من خلال أنشئت سلطة الضبط

الصلاحیات التي خصت بھا قانونا ، خاصة فیما یخص المشاركة أو التكفل بمنح ھذه 

التقنیات أو الأنظمة التي تشكل الخطوة الأولى التي یجب أن یخطوھا كل راغب في الدخول 

للاسلكیة ، لیتمكن بعد ذلك من تكریس إلى أي سوق متعلقة بمجال المواصلات السلكیة و ا

استثماره كمرحلة ثانیة ، ناھیك عن صلاحیتھا الرقابیة لا سیما في سحب تلك الرخص التي 

.سبق منحھا

وضعیة الھیمنة:الثاني المبحث

حاولنا من خلال ھذا العنوان تجمیع كل ما یتعلق بالقاعدة الأساسیة لقیام التعسف الناتج عن 

الأول جعلناه :، من خلال مطلبینوضعیة ھیمنة كممارسة مقیدة للمنافسة محظورة قانونا 

.الأشكال التي قد تتخذھا وضعیة الھیمنة ذاتھا ومھا و معاییر تحدیدھا و الثاني یتناول مفھ

ومعاییرتحدیدھامفھوم وضعیة الھیمنة:الأول لمطلبا

:لك على التوالي وفق الفرعین أسفلھ و سنتناول ذ

103

یتعلق بنظام الإستغلال المطبق على كل أنواع 2001ماي 09المؤرخ في 123-01من المرسوم التنفیذي رقم 05لمادة ا
14صفحة 27ج ر العدد . و اللاسلكیة الشبكات بما فیھا اللاسلكیة الكھربائیة و على مختلف خدمات المواصلات السلكیة 
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مفھوم وضعیة الھیمنة:الفرع الأول 

(Une situation de fait)إن الھیمنة قانونا ھي وضعیة فعلیة أو حالة واقع

من معاھدة 102من معاھدة المجتمع الأوروبي التي أصبحت المادة 82بمقتضى المادة 

سیر الإتحاد الأوروبي ، و قد عرفھا مجلس قضاء المجتمعات الأوربیة  بتبني نمودج عن 

" یونیتد براندس"إجتھاد قضائي ، ھذا النمودج قد تم تحدیده أصلا في القرار الخاص ب 

، فتم إعتبار وضعیة الھیمنة التي تندرج 1979ان لاروش لسنة ثم قرار ھوفم1978سنة 

من معاھدة روما تتعلق بحالة القوة الإقتصادیة التي تحتكمھا مؤسسة 82ضمن إطار المادة 

ما و التي تمنحھا القدرة على وضع حواجز على المحافظة على منافسة فعلیة داخل السوق 

.104قلة بالنظر إلى منافسیھا المعنیة ، و إمكانیة القیام بتصرفات مست

و لكن . یتغیر تعریف الھیمنة على السوق بدرجة واسعة في قوانین و قضاء الدول المختلفة 

.على العموم یوجد عاملین أساسیین  في تحدید ھیمنة السوق 

%25بصفة عامة لا تقل عن(یجب بصفة عامة أن تتوافر حصة سوق عالیة نسبیا : أولا 

.105)أو أكثر%50و كثیرا ما تكون 

یجب بصفة عامة أن تتواجد عوائق أساسیة ضد الدخول الى الاسواق المعنیة و التي : ثانیا 

.تستحوذ علیھا الشركة المھیمنة 

تتعلق بعض التعاریف اكثر بالجودة عنھا بالكم فقد عرف المجلس الاوروبي  ھیمنة السوق 

أن وضع قوة اقتصادیة تتمتع بھا مؤسسة تجاریة و الذي یمكنھا من منع تواجد منافسة "

فعالة في السوق المعنیة و ذلك باستخدام قوة لجعل السوق تتصرف بدرجة  ملحوظة 

و تعاریف " ه المؤسسة و العملاء و أخیرا المستھلكین بصورة مستقلة عن منافسي ھذ

104 "la position dominante visée à l’article 82 du traité sur la Communauté européenne
concerne la situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le
pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause, en
lui fournissant la possibilité de comportements indépendants vis-à-vis de ses concurrents. »

105

بالمائة من حصص 45عندما یتجاوز متعامل ...ة لا یمنعھا القانونلا یوجد ھناك وضعیة احتكار وإنما وضعیة سیطر''
) یومیة إخباریة وطنیة (مصطفى بن بادة في جریدة المساء التجارةوزیرتصریح " السوق فالأمر یتعلق بموقف مسیطر

2011/ 28/01الصادرة في
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اخرى تصف مؤسسة خدمیة بانھا مھیمنة یترتب علیھ التلمیح بانھا تمتلك قوة سوق اكبر من 

أي من منافسیھا مثل ما راحت الیھ محكمة العدل الاوربیة بتواجد قرینة ھیمنة على السوق 

حصة في السوق تكون بصفة مستمرة في غیاب دلیل على عكس ذلك، اذا تواجد للشركة 

كما ھو الحال بالنسبة لقوة السوق بصفة عامة فان الھیمنة على السوق .%50اكبر من 

و لكن بعض المعلقین اقترح وان حصة سوق تزید عن . لیست موضوع حصة السوق فقط 

.من المرجح ان تكون دلیلا على وجود ھیمنة 60%

:و على العموم 

ت عندما نتكلم عن موضوع الھیمنة نكون بصدد الوقوف على اصطلاح في قطاع الاتصالا

:القوة الدالة  أو  القوة الفعالة 

. Significant Market PowerأوLa puissance significative

الإطار التنظیمي لقطاع المواصلات الالكترونیة كون أن 1998فإذا كان قد تبنى في سنة 

من حصص السوق %25المتعامل یعتبر قویا في السوق إذا كان یحتكم على الأقل على 

بالإضافة إلى شروط تكمیلیة لا سیما رقم الأعمال بالنظر إلى حجم السوق، التحكم في 

ستخدم النھائي، استخدام الموارد المالیة و الخبرة في تورید السلع و وسائل الوصول إلى الم

أثارت %25الخدمات في السوق، الأمر لم یتوافق مع القانون العام للمنافسة لان نسبة 

جدلا كبیرا، لاسیما عند مقارنتھا بنسب اكبر الذي یشكل في حد ذاتھ مؤشر واضح لوجود 

.106وضعیة ھیمنة 

قد بینت مساوئ عدة، فالمتعامل الجدید یصل بصعوبة إلى ھذه النسبة %25كما أن نسبة 

.107في حین المتعامل التاریخي یتجاوزه إلى حد بعید 

106 V. M.-A. FRISON-ROCHE, M.-S. PAYET, Droit de la concurrence, 1ère édition, Paris,
Dalloz, 2006, p. 124 et s. ; L. DUBOUIS, C. BLUMANN, Droit matériel de l’Union
européenne, 3ème édition, Paris, Montchrestien, 2004, p. 431 et s.

107 V. A. GALTUNG, « Significant Market Power », EBLR, vol. 12, n° 7-8, juillet – aout
2001, p.160 et s. A. TARRANT, « Significant market power and dominance in the regulation
of telecommunications markets », E.C.L.R., n 7, 2000, p.320 et s. D. BIGGAR, « questions de
concurrence et réglementation en matière de télécommunications », Rev. OCDE conc. Vol. 5,
n° 3, 2003, p. 173 et s.
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فقام المشرع الأوروبي بالمساواة 2002سنة " إطار"مما أدى إلى تعدیل ھذا المبدأ بتبني 

.108بین المفھومین  القوة الدالة في السوق و الھیمنة 

:109صطلاحین مختلفین و أسالیب تقدیر مختلفة رغم احتفاظھ با

فیما یخص تحدید القوة الدالة فیجب الوقوف على تقدیر كلي للسوق المرجعي لتحدید ما اذا 

كانت المؤسسة تحتكم على درجة من قوة السوق تجعلھا تتصرف باستقلالیة، و تعتبر حصة 

%25ا كانت الحصة اقل من السوق معیارا مھما لتحدید ذلك و حسب الاجتھاد القضائي اذ

فیفترض حینئذ وجود %50فیفترض غیاب وضعیة الھیمنة في حین اذا كانت تقوق 

.ھیمنة

و عملیا حصص السوق ترتفع بالنظر الى نسبة المبیعات من حیث القیمة في حالة 

المنتجات المختلفة ومن حیث الحجم في حالة المنتجات المتجانسة، في قطاع الاتصالات او 

این معظم المنتجات و الخدمات ھي مختلفة فان حصص السوق " المواصلات الالكترونیة"

بالنظر لرقم الاعمال مع الاخذ بعین الاعتبار معاییر اخرى یتم تقدیرھا في اغلب الاحیان

الحجم الكلي للمؤسسة، التفوق التكنولوجي، الموارد : تعتبر من الأھمیة بمكان لا سیما 

)المالیة، التنویع في المنتجات، غیاب القدرة الشرائیة المعوضة compensatrice)
110 ( Économies d’échelle ou de gamme (وفورات الحجم و النوع 

،(intégration verticale)وجود شبكة متطورة للتوزیع، الاندماج العموديو

108 V. Directive « cadre », article 14, paragraphe 2. « une entreprise est considérés comme
disposant d’une puissance significative sur le marché si, individuellement ou conjointement
avec d’autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c’est-à-
dire qu’elle est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière
indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin compte, des consommateurs ».

109 D. POPOVIC, « Le Droit Communautaire De La Concurrence Et Les Communications
Electroniques », L.G.D.J 2009, p.150.

110 Une économie d’échelle désigne la baisse du cout moyen résultant d’une augmentation du
volume (de l’échelle) de production. Elle s’explique par l’existence de couts fixes qui
entrainent une baisse du cout unitaire lorsque la production augmente. Une économie de
gamme (ou de variété), quant à elle, désigne une diminution du cout moyen qui résulte de la
variété des biens produits par l’entreprise. Les économies de gamme sont obtenues lorsque les
mêmes facteurs de production sont partageables et peuvent être utilisés dans la production de
plusieurs produits. V. A. BEITONE, A. CAZORLA, C. DOLLO, A.-M. DRAI, Dictionnaire
des sciences économiques, 2ème édition, Paris, Armand Colin, 2007, pp. 153- 156.
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. ، التحكم في التسھیلات الأساسیةPotentielle)(المحتملةغیاب المنافسة

فیمكن أن تنتج وضعیة الھیمنة باجتماع كل ھذه المعاییر مع بعضھا فإذا تم اخذ كل معیار 

.111یمكن الاعتداد بذلك في تحدید تلك الوضعیةعلى حدى لا 

ومن علامات الھیمنة على السوق في مجال الإتصالات و نظرا لخصوصیتھ نجد عامل 

حیازة التسھیلات الأساسیة من طرف المؤسسة یتكرر كثیرا كلما أثیرت مسألة ھیمنة

. مؤسسة ما

في ھذا . قطاع الاتصالات ن مفھوم التسھیلات الاساسیة ھام لتطبیق قانون المنافسة فيإ

:ساسیة  بأن لھا الخصائص التالیة القطاع یتم بصفة عامة تعریف التسھیلات الا

یتم التزوید بھا على أساس احتكاري أو تخضع لدرجة معینة من التحكم الاحتكاري -

لكي تتمكن ) كمؤسسات الاتصال الخاصة بالربط(تكون مطلوبة بواسطة المنافسین -

.سة من المناف

.لا یمكن عملیا تكرارھا بواسطة المنافسین لأسباب تقنیة أو اقتصادیة  -

لقد طورت العدید من المؤسسات التنظیمیة الوطنیة و المؤسسات متعددة الاطراف 

تعني التسھیلات : تعریفات للتسھیلات الاساسیة و قد عرفتھا منظمة التجارة العالمیة 

: امة لنقل الاتصالات الاساسیة تسھیلات شبكة او خدمة ع

یتم التزوید بھا بصورة حصریة أو بصورة غالبة بواسطة مورد واحد أو عدد -أ

.محدود من الموردین 

.لا یمكن بصورة اقتصادیة أو تقنیة وجود بدیل لھا لكي یمكن التزوید بالخدمة- ب

كثیرا ما یكون لھا الحافز و 112ن مؤسسة الاتصالات التي تتحكم في تسھیلات اساسیةإ

و لھذا یقتضي الصالح العام ضمان ان تكون . الوسائل للحد من اتاحة التسھیلات لمنافسیھا 

بدون ھذه الاتاحة فسوف تعاني . التسھیلات الاساسیة متاحة للمنافسین بشروط معقولة 

111 D. POPOVIC, « Le Droit Communautaire De La Concurrence Et Les Communications
Electroniques », L.G.D.J 2009, p.152.

112

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة  فإن 03-2000من القانون رقم 12تطبیقا للمادة 
و بالتالي یشرف على إستغلال  مجمل التسھیلات أو المنشآت"ALGERIE TELECOM"المتعامل التاریخي ھو

.الأساسیة 
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" حیانا مصطلح قد یستعمل أ. المنافسة و سوف یعمل القطاع باقل من الكفاءة المتاحة لھ 

یركز على كون "ضیقة " كمرادف للتسھیلات الاساسیة  و لكن التعبیر " التسھیلات الضیقة 

التسھیلات جزء أساسي من وصلة الاتصالات و التي یتم تقیید التزوید بھا و لیس على قدرة 

.المنافسین على عمل نسخة أخرى من التسھیلات 

و ) دوائر محلیة(ة ھي خطوط اتصال الشبكة ان الامثلة الشائعة للتسھیلات الاساسی

ھي الدوائر المتواجدة بین مكان : الدوائر المحلیة .سنترالات او مراكز التحویل المحلیة 

لعمیل مع شبكة الھواتف العمومیة او السنترال الاول الذي یوصل ا" العقدة"اقامة العمیل و 

:لأنھا ق تعریف التسھیلات الاساسیةاففي العدید من الدول فان الدائرة المحلیة تقع في نط

مطلوبة بواسطة المنافسین من أجل أن یكونوا قادرین على المنافسة على الخدمات -

.التجاریة للعملاء النھائیین 

.یتم  غالبا التزوید بھا بواسطة مؤسسة الاتصال القدیمة -

.یصعب تقنیا أو اقتصادیا وجود بدیل لھا على الأقل على نطاق واسع-

و عموما تكون في وضعیة ھیمنة كل مؤسسة تتواجد في موضع یسمح لھا بأن تلعب دورا 

رئیسیا في سوق ما للسلع و الخدمات دون أن یكون بمقدرة أي منافس آخر توفیر بدائل 

.معتبرة سواء لزبائن أو موردي المؤسسة المتواجدة في ھذه الوضعیة 

قوة الإقتصادیة التي تعطي للمؤسسة أو العون و في غالب الأحیان ترتبط ھذه الوضعیة بال

إذ , الإقتصادي القدرة الكافیة على التصدي للمنافسة الفعلیة على مستوى السوق المعنیة 

.113تمكنھ من توخي سلوك مستقل إزاء منافسیھ یجعلھ لا یتأثر بإستراتیجیتھم

ومن أجل تحدید ما إذا كانت المؤسسة الإقتصادیة أو المتعامل الإقتصادي في وضعیة ھیمنة 

.أسفلھ على جملة المعاییر التي توفي بالغرضنتعرضس

113

.80ص , المرجع السابق –ناصري نبیل 
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معاییر تحدید وضعیة الھیمنة :الفرع الثاني

المحدد - 2000أكتوبر 14المؤرخ في )الملغى(2000/314114إن المرسوم التنفیذي رقم 

أتى بجملة من المعاییر یمكن - للمقاییس التي تبین أن العون الإقتصادي في وضعیة ھیمنة

و لقد جاءت بھا المادة الثانیة , ستئناس بھا حیث البعض منھا كیفي و البعض الآخر نوعيالإ

المقاییس التي تحدد وضعیة ھیمنة عون إقتصادي على سوق "و التي تنص على أن ،منھ

:السلع أو الخدمات أو جزء منھا ھي على الخصوص ما یلي 

حصة السوق التي یحوزھا العون الإقتصادي مقارنة إلى الحصة التي یحوزھا كل عون -

.من الأعوان الإقتصادیین الآخرین الموجودین في نفس السوق 

.لإمتیازات القانونیة أو التقنیة التي تتوفر لدى العون الإقتصادي المعني ا-

العلاقات المالیة أو التعاقدیة أو الفعلیة التي تربط العون الإقتصادي بعون أو عدة أعوان -

.إقتصادیین و التي تمنحھ إمتیازات متعددة الأنواع 

" قتصادي المعنيإمتیازات القرب الجغرافي التي یستفید منھا العون الإ-

ما یمكن ملاحظتھ في ھذه المادة أن المشرع لم یحدد ھذه المعاییر على سبیل الحصر حیث 

".على الخصوص"إستعمل في مضمون ھذه المادة عبارة 

ومن ثم یكون من صلاحیة مجلس المنافسة الإعتماد على غیرھا من المعاییر أو المقاییس 

.جد فیھا العون الإقتصادي التي تحدد وضعیة الھیمنة التي یتوا

.سنقوم بالتطرق إلى المعاییر الكمیة ثم بعد ذلك إلى المعاییر الكیفیة على التوالي 

المعاییر الكمیة : أولا 
:حصة السوق -1

و یقصد بھا تلك الحصة التي یحوزھا العون الإقتصادي مقارنة بالحصة التي یحوزھا كل 

وتعد الحصة في , عون من الأعوان الإقتصادیین الآخرین الموجودین في نفس السوق 

114

المحدد للمقاییس التي تبین أن العون ) الملغى(2000أكتوبر 14المؤرخ في 2000/314المرسوم التنفیذي رقم 
الصادرة في 61الإقتصادي في وضعیة ھیمنة و كذلك الأعمال الموصوفة بالتعسف في الھیمنة ، ج ر عدد 

18/11/2000
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السوق المقیاس الأكثر دلالة على وضعیة الھیمنة وقد یكون كافیا لإثباتھا ، وأحسن مثال 

التي تمكن المستفید منھا على مستوى سوق معینة من إحتلال على ذلك وضعیة الإحتكار

, حیث لا تخضع لأیة منافسة ,موقع ھیمنة عن طریق إكتساب كل أو أغلبیة حصص السوق 

115فتحقق بذلك تركیز وتجمع للقوة الإقتصادیة فیصبح المتعامل الوحید في نفس السوق

لاقة بین رقم الأعمال العون و فیما یخص كیفیة تحدید حصة السوق فإنھا تحدد بالع

الإقتصادي المعني و رقم أعمال جمیع الأعوان الإقتصادیین الموجودین في نفس

.116السوق

كما یرى المجلس الفرنسي للمنافسة بأن المؤسسة التي تملك على مستوى سوق ما حصة 

.117تحتل موقع ھیمنة على مستوى ھذا السوق%50تفوق 

وجود وضعیة ھیمنة باستثناء حالات تقصي%10و بالمقابل عندا تكون الحصة اقل من 

.118نادرة 

لكن تجدر الإشارة إلى ان فقط استحواذ حصة معتبرة من السوق لا یعني بالضرورة وجود 

فیرتبط ذلك أیضا بالظروف و مثال ذلك شبھ احتكار مؤسسة . المؤسسة في وضعیة مھیمنة 

. وضعیة ھیمنة، إذا كانت حصصھا تتراجع بدخول مؤسسات أخرى جدیدةقد لا یجعلھا في

.119و ھو الدلیل أنھا خاضعة لضغط المنافسة 

في حین إذا كانت الأسعار المعتمدة من المؤسسة التي تستحوذ على حصص معتبرة من 

و . السوق تتناسب و أسعار المؤسسات الأخرى المنافسة، فنكون بصدد غیاب المنافسة

115

BOUTARD-LABARDE M.C, CANIVET.G.,  op. cit P 73

السالف الذكر2000/314من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة  116

117 BOUTARD-LABARDE, CANIVET.G. ,  op. cit, p. 74

118 Droit Communautaire: CJCE 22 oct. 1986, aff. 5/84, Métro II, Rec. p. 3021 ; droit
français : Cons. Conc. 93-D-21, 8 juin 1993, BOCC 25 juill. 1993

119 Cons. Conc. Déc. n° 99-D-2, 9 mars 1999, secteur des implants intraoculaires, Rec. Lamy,
n° 794, obs. V. SELINSKY: parts de marché passant de 94% à 72% en deux ans ; Cons.
Conc. Déc. n 97-D-04, 18 mars 1997, Pompes funèbres générales, BOCC 29 avr., p. 319 :
érosion constante des parts de marché et accroissement de celles des concurrents
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بل انخفاض حصص المؤسسة في السوق لا یعني بالضرورة فقدان لوضعھا المھیمن بالمقا

120.ما دام السوق لا یجتذب المنافسین أو حصص المنافسین في السوق تبقى مرتفعة 

و تواضع حصص المؤسسة في السوق لا یقصي وجود وضعیة ھیمنة عندما یكون السوق 

121.ذاتھ ضیق و تكون حواجز دخولھ معتبرة

الرغم من أھمیة حصة السوق للوقوف على مدى تمتع المؤسسة بوضعیة ھیمنة أو و على 

إحتكار في السوق ، إلا أنھ یجب عدم الركون إلى ھذا المقیاس لوحده ، فقد تستحوذ 

.122المنافسة مع ذلك تبقى عاجزة عن تقیید، المؤسسة على حصة سوق لا بأس بھ

قوة السوق-2
123.تمارس في السوق مما یفسر أصل تسمیتھاإن ھذه القوة الإقتصادیة 

ت الساعیین و ھیآت تنظیم الإتصالا(عملیا فان غالبیة اھتمامات السلطات المعنیة بالمنافسة 

تتركز على مؤسسات تشغیل الاتصالات القدیمة التي تتوافر لھا ) الى تواجد اسواق تنافسیة

التي لیس لھا قوة السوق ان تحذث فمن المنطقي عدم استطاعة الشركات . قوة قوة السوق 

فعلى سبیل المثال اذا رفعت ھذه الشركات اسعارھا فوق .مشاكل كبیرة في القطاع المعني 

.مستوى السوق فانھا ببساطة ستخسر عملاء و ارباح 

.سنحاول التطرق إلى المفاھیم المرتبطة بقوة السوق و قوة السوق المؤثرة

على رفع تعریف قوة السوق  بانھا قدرة مؤسسةة یتم بصفة عام: تعریف قوة السوق 

بدرجة ،لفترة غیر مؤقتة بدون فقد مبیعات ،الاسعار بصورة مستقلة فوق مستویات السوق 

.تجعل ھذا السلوك غیر مربح 
120 EX : Cons. conc. déc. n° 2001-D-23, 10 mai 2001, sté Abbott et le marché des produits
anesthésiques, BOCC 23 mai, p. 499 : une entreprise monopolistique soumise
progressivement à la concurrence peut ajuster ses prix à ceux de la concurrence ; mais cela ne
signifie pas pour autant qu’elle a perdu sa capacité de s’abstraire de la concurrence ; car, en
ajustant ses prix, elle conserve une part substantielle du profit qu’elle avait antérieurement et
parvient à conserver une part de marché très supérieure à celle de ses concurrents.

121 M. M. VIGNAL, L’abus de la position dominante. L.G.D.J. 2002. p. 68

122

92ص " الإحتكار المحظور و محظورات الإحتكار في ظل نظریة المنافسة التجاریة "احمد عبد الرحمن الملحم ،

123 V.L.BOY,"L'abus de pouvoir du marché : contrôle de la domination ou protection de la
concurrence", RIDE 2005, p.27
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د ما إذا كان لشركة ما  قوة سوق تشمل العوامل التي كثیرا ما تؤخذ في الاعتبار عند تحدی

:ما یلي 

وق حصتھا في الس-

الحواجز المتواجدة ضد دخول السوق -

سلوكیات التسعییر -

الربحیة -

.التكامل الراسي -

بطرق عدة بما في ذلك القیمة المالیة و وحدات البیع و وحدات حصة السوقیمكن قیاس 

. یمكن أن تكون حصة السوق وحدھا مقیاسا غیر دقیق لقوة السوق. الإنتاج  و سعة النتاج 

و لكن من غیر المرجح  ان شركة بدون حصة سوق كبیرة  یمكن أن یكون لھا قوة سوق 

و من ثمة و بصفة عامة . امعة للمنافسة كافیة ، بحیث یمكنھا التصرف بمفردھا  بصورة ق

.فان حصة السوق قد تكون نقطة بدایة في تحدید قوة السوق 

ان مدى تقیید مؤسسات الاتصالات . مھم ایضا حواجز الدخول إلى السوقكما ان تقییم 

ھو عامل أساسي في تحدید ما إذا ،إلى السوقةالقدیمة باحتمالات دخول مؤسسات جدید

.قدیم الخدمات تحتكم على قوة سوق تكانت مؤسسات

تقوم على تلك الضغوطات المطبقة على المؤسسات المتواجدة فعلیا في : فالمنافسة الإحتمالیة

.في ذات السوق ) جدیدة أو متواجدة(السوق ، عن طریق إمكانیات دخول مؤسسات أخرى 

على من المتوسط بفعل فالمؤسسات المتواجدة فعلا في السوق المعني و التي تحقق أرباحا أ

.قلة منافسیھا ، قد یفسح ذلك، المجال إلى إجتداب متعاملین جدد 

و دخول الأخیرین في السوق المعني یؤدي إلى زیادة الكمیة الموردة ، الأمر الذي یجر معھ 

.و من ثمة تتراجع أرباح المتعاملین الأوائل إلى المتوسط. خفظ الأسعار

.ید عند إعتماد تعزیز حواجز دخول السوقو لكن قد یتلاشى ھذا التھد

124كما أن غیاب إتفاق بین الإقتصادیین حول إعطاء تعریف لحواجز الدخول 

124 "les deux principaux courant sont représentés par Joe S.BAIN(barriers ton new
competition:Harvard Univ.Press,Combridge,MA,1956)qui estime que la barriere à l'entrée est
un avantage pour les entreprises en place qui leur permet d'elever leur prix au dessus du
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قد نقل أثره إلى القانونیین ، على إعتبار أن السلطات المختصة لم تتفق على مفھوم محدد 

التي یمكن یخص ذلك، و لعل صعوبة التحدید ترجع إلى الكم المعتبر للفرضیات المختلفة 

أن تشكل حواجزا للدخول ، و لعل الإتفاق في ھذا الموضوع یكمن فقط في كون حاجز 

.الدخول ھو كل معرقل أو مؤخر لدخول منافس إلى السوق

(L'OCDE)و إنطلاقا من تعریف المنظمة العالمیة للتعاون و التنمیة الإقتصادیة

125.الذي و رغم ذلك یبقى عاما

حواجز طبیعیة أو ھیكلیة ، و حواجز سلوكیة أو : الحواجز أن نمیز نوعین من تلك فیمكن

.إستراتیجیة 

:ضد دخول اسواق الاتصالاتبالنسبة للحواجز الطبیعیة أو الھیكلیة
كثیرا ما یركز تقییم الاسواق التنافسیة و سلوكیات السوق على المدى الذي تستطیع شركة ف

اذا .زیادة في الاسعار و تحافظ على الاستمراریة في ھذه الزیادةواحدة او اكثر ان تدخل 

كان من السھل على مورد جدید ان یدخل سوقا و یزود بمنتج بدیل فان الموردین القدماء 

سوف تجلب ھذه . سوف یترددون في تطبیق زیادات سعریة ملموسة طویلة المدى 

.زید من المنافسة الزیادات في الاسعار دخول اطراف جدیدة للسوق مما ی

الحواجز كثرأو . ستجابة التنافسیة فتواجد حواجز ضد الدخول الى السوق سوف تحد من الا

:ما یليالمتعارف علیھا 

.القیود الحكومیة مثل الامتیزات الاحتكاریة او ممارسات الترخیص المقیدة -

دة الناتج ، فان موردا اي عندما تنخفظ تكالیف انتاج الوحدة بزیا(وفورات الحجم الكبیر -

).كبیرا في السوق یمكنھ أن ینتج بتكلفة للوحدة أقل من المؤسسات الجدیدة 

niveau concurrentiel sans susciter l'entrée de nouveaux concurrents sur ce marché, et Georges
STIGLER ( the organisation of industry, Univ.of Chicago Press,Chicago,IL,1968)pour qui les
barrières à l'entrée s'apparentent à des couts de production supportés par les entrants mais non
par les entreprises déjà en place." V.L.ARCELIN, Droit de la concurrence les pratiques
anticoncurrentielles en droit interne et communautaire, op cit, p.57

125 "Une barrière à l'entrée est tout élément structurel ou stratégique qui seul ou en
combinaison avec d’autre, affaiblit ou tend à affaiblir de manière persistante la contestabilité
d'un marché ou d'un secteur donné" l'OCDE, Les barrières à l'entrée, 6mars 2006,
DAF/COMP(2005)42 in L.ARCELIN, Droit de la concurrence les pratiques
anticoncurrentielles en droit interne et communautaire, op cit, p.57
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.راس مال مرتفع /تكالیف تابثة مرتفعة -

و التي قد تؤثر على توافر (حقوق الملكیة الفكریة مثل حمایة حق المؤلف و البراءات -

).المدخلات او المخرجات الاساسیة لمورد منافس 

La differenciation des produits"التفریق بین السلع أو الخدمات - et des services".

فمثلا الشبكات المحلیة . قد تتوافر حواجز متعددة ضد الدخول الى سوق واحدة للاتصالات 

كما یتطلب تشیید شبكة محلیة ایضا . تتمیز بصورة نمودجیة بوفورات الحجم الكبیر 

كثیرا ما تحتاج مؤسسات الاتصالات المحلیة لتراخیص . تكالیف تابثة استثمارات كبیرة في

حكومیة و التي قد تمنح بناء على اسس حصریة أو اسس مقیدة اخرى ، كما یقید ندرة 

قد تعمل بعض خدمات . النطاق اللاسلكي ایضا الدخول الى الشبكات اللاسلكیة المحلیة 

شبكة لھا حمایة براءة  او حق مؤلف  مما ت اللاسلكیة المحلیة على تصمیماتالاتصالا

التفریق بین السلع أوالخدمات داخل یمكن أن نضیف .یصعب معھ او یمنع بدء خدمة منافسة 

إن ھذا المعیار یرمي إلى كون المستھلك یعتبر تلك المواد أو الخدمات متبادلة فیما :السوق 

لى السلع أو العلامات قد یضایق فولاء أو وفاء المستھلك إ. بینھا و لكن بشكل غیر كافي 

المتعامل الجدید، مما قد یضطره إلى صرف مبالغ طائلة في الإشھار قصد لفت الإنتباه و 

ولا یمكن للمتعامل الجدید . تحویل المستھلك إلیھ بدلا من توجھ الأخیر إلى العلامة القدیمة 

126حینھا إسترداد تلك المبالغ 

:أو الإستراتیجیة و أما بالنسبة للحواجز السلوكیة 

، فان شركة مھیمنة - السالفة الذكر-بالاضافة الى ھذه العوائق ضد الدخول الى الاسواقف

.یمكنھا ایضا ان تمارس سلوكیات ینتج عنھا حواجز اضافیة معینة لدخول السوق

إذ ترمي ھذه الحواجز إلى خلق أو تعزیز وضعیة المؤسسات المتواجدة فعلیا في السوق 

أو ) أسعار مفرطة ، المقص التسعیري(المعني، و ھي تدخل ضمن الممارسات التسعیریة 

رفع تكالیف تغییر المتعامل، (أیضا الإستراتیجیات التي ترمي إلى الحفاظ على العملاء 

126 L.ARCELIN, Droit de la concurrence les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et
communautaire, op cit, p.58
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سنتناول ذلك بأكثر تفصیل في الفصل الأول من . إلخ ) ...ةالتخفیظات ، شروط الحصری

" .مظاھر التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة"الباب الثاني من ھذه الدراسة ، المعنون 

ان تواجد تنافس سعري . ھي عوامل أخرى مرتبطة بتحدید قوة السوق :التسعیر و الربحیة 

اتباع "السعریة التي تشتمل على سلوك ان المنافسة. حقیقي لا یتسق مع تواجد قوة السوق 

.تتسق مع ممارسة قوة السوق بواسطة قائد تحید الاسعار " القائد

یمكن ایضا ان تكون ربحیة المؤسسات الخدمیة القدیمة في السوق مؤشرا على مدى تواجد 

بصفة نموذجیة تشیر الربحیة الكبیرة إلى عدم تواجد تنافس سعري . منافسة سعریة حقیقیة 

.كافي و استخدام قوة السوق لتحدید الاسعار 

وثیق الصلة بتقییم ما إذا كانت شركة معینة لھا قوة سوق  في التكامل الراسيو اخیرا فإن 

في مجال . سوق معینة قادرة  على توسیع قوتھا إلى أسواق ذات نشاط أعلى  أو نشاط اقل 

على سبیل (المتكاملة رأسیا الاتصالات كثیرا ما تستطیع مؤسسات الاتصالات القدیمة

ان ) المثال التي تزود باتصالات محلیة و كذلك المكالمات الخارجیة او الخدمات الدولیة 

تستخدم قوتھا في سوق الاتصالات المحلیة كمیزة تنافسیة في اسواق المكالمات الخارجیة و 

بھا ، على سبیل قد تسيء ھذه المؤسسات استخدام قوة السوق الخاصة. الاتصالات الدولیة 

و استخدام الإیرادات ) بما في ذلك أسعار الربط(المثال بتضخیم أسعار الاتصالات المحلیة 

.الفائضة لدعم خفض أسعار خدمات المكالمات الخارجیة و الدولیة التنافسیة الخاصة بھا 

:تجمع القوة الإقتصادیة -3
من المؤسسات فإنھا تحتل موقع عندما ترتكز القوة الإقتصادیة في ید مؤسسة أو مجموعة

:127الھیمنة و یمكن تقدیرھا من خلال عناصر متعددة منھا

.عدد و أھمیة الإتفاقات المالیة والإقتصادیة المبرمة مع المجموعات الأخرى -

.القدرة على رفع الأسعار أو ممارسة التمییز غیر العادل بین الأعوان-

.سھولة الحصول على مصادر التمویل -

.خصائص المؤسسة المعتبرة مثل تفوقھا في التسییر و الإبتكار التقني -

127

87المرجع السابق ص –ناصري نبیل 



66

و بالتالي تشكل القوة الإقتصادیة التي تتمتع بھا مؤسسة ما على مستوى السوق إحدى ھذه 

.المعاییر

:إحتكار السوق –4
إن ما یمیز وضعیة الھیمنة ھو وجود إحتكار بحیث أن المؤسسة تحتل كل السوق أو شبھ 

ا لحصص السوق ، أین لا تواجھ أیة منافسة و بذلك فھي تحقق تمركز مطلق للقوة كلی

و حواجز الدخول إلى السوق ھي التي تؤدي أساسا إلى خلق الإحتكارات ، .الإقتصادیة 

فالمحتكر یبقى المتصرف الوحید في السوق ، لأن بقیة المؤسسات لا تحتكم سبل دخول ھذا 

.لمحتكر السوق و من تمة منافسة ذلك ا

فأما الإحتكار القانوني . و عندما نتناول الإحتكار فنكون بصدد إحتكار قانوني أو مادي 

عندما تنفرد : فیكون نتاج تطبیق أحكام نصوص قانونیة قد تكون تنظیمیة أو عقدیة 

.  لھا یزاحمھا في السوق المعنیةالمؤسسة بعرض منتج أو خدمة ،دون أن یكون أي منافس

03-03فقد نص علیھ المشرع الجزائري من خلال أحكام الأمر : تكار الطبیعي و أما الإح

.128المتعلق بالمنافسة  ،لكن لم یستعرض المقصود بھالمعدل و المتمم 

المتعلق بالمنافسة الملغى أن عرفھ بأنھ 06-95في حین أنھ سبق لھ من خلال أحكام الأمر 

النشاط التي تتمیز بوجود عون إقتصادي واحد یقصد بالإحتكار الطبیعي حالات السوق أو "

129."یستغل ھذا السوق أو قطاع نشاط معین

و إن كان ھذا الإحتكار ولید ظروف مادیة بحتة ، لكن وجوده بشكل مطلق ناذر جدا ، لكن 

ھذا لا ینمع وجود شبھ إحتكار ، مما یؤدي إلى انعدام منافسة فعلیة في السوق ، و أیضا 

و قد یكون الإحتكار الطبیعي ناتجا عن . تعزیز وضعیة الھیمنة لذات المؤسسة المھیمنة 

128

لم یقفا على ماھیة مسمى الإحتكارات 03- 03المعدلان و المتممان للأمر 05- 10أو القانون 12-08سواء القانون 
كما یمكن إتخاذ تدابیر إستثنائیة : "المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم )12-08(03-03من الأمر 5/2المادة : الطبیعیة

ي حالة إرتفاعھا المفرط ، بسبب إضطراب خطیر للسوق أو كارثة أو للحد من إرتفاع الأسعار أو تحدید الأسعار ف
."الإحتكارات الطبیعیةصعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة أو في حالات 

امش الربح و أسعار كما یمكن إتخاذ تدابیر مؤقتة لتحدید ھو:"المتعلق بالمنافسة ) 05-10(03-03من الأمر 5/2المادة 
السلع و الخدمات أو تسقیفھا ، حسب الأشكال نفسھا ، في حالة إرتفاعھا المفلاط و غیر المبرر ، لا سیما بسبب إضطراب 

أو في حالات خطیر للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة 
.ةالإحتكار الطبیعی

129

الملغى 06-95من الأمر 5/4المادة 
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جغرافي للسوق ، فیقتسم الإحتكار حسب المنطقة الإقلیمیة بمقتضى الإتفاق إتفاق على تقسیم

المبرم 

المعاییر الكیفیة: ثانیا 
بالإضافة إلى المعاییر السالفة الذكر ھناك عوامل أخرى ذات طابع كیفي یمكن أخذھا بعین 

: الإعتبار في تحدید مدى تكون وضعیة الھیمنة ومنھا 

:القانونیة أو التقنیة التي تتوفر لدى العون الإقتصادي المعني الإمتیازات -1

فیتعین على مجلس المنافسة في ھذه الحالة إثبات توفر ھذه الإمتیازات لدى العون 

وكذا الوضعیة , الإقتصادي المعني وذلك عن طریق البحث عن الوسائل التقنیة المستعملة

.لأفضلیة لبعض مصادر التمویل التي یتواجد علیھا كحسن الموقع و الوصول با

تربط العون و تعتبر من الأھمیة بمكان ،إذ : العلاقات المالیة و التعاقدیة أو الفعلیة-2

.الإقتصادي بعون أو عدة أعوان إقتصادیین و التي تمنحھ إمتیازات متعددة الأنواع 
یخص الإلكترونیك فإنھ في مثلا فیما " SAMSUNG"فالنسبة لعلامة سامسونغ: الشھرة أو العلامة -3

فالعلامة أو الشھرة لا تخلو من الأھمیة بطبیعة الحال.نظر المستھلكین تعد علامة ذات شھرة كبرى

العون و ھو أمر محسوم بالنظر إلى ما قد یستفید بھ: إمتیازات القرب الجغرافي-4

.بذات القربالإقتصادي المعني 

130: الوضعیة التنافسیة -5

بحیث إنھ قد یتطلب موقع الھیمنة علاوة على ما سبق تحلیل الوضعیة التنافسیة على 

مستوى قطاع معین للتأكد من قدرة المتعامل الإقتصادي على الإحتفاظ بموقعھ رغم 

.المنافسة الحادة التي یتعرض لھا من قبل المتعاملین الآخرین في السوق 

یتوجب الوقوف لیس فقط : الوضعیة التنافسیة و لأجل إثبات وضعیة الھیمنة بالنظر الى

على عدد المتنافسین في السوق ، بل على حصصھم في السوق ذاتھ و أیضا قدرة المؤسسة 

130

السالف الذكر 2000/314من المرسوم التنفیذي رقم 5أنظر المادة 
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.131على الإحتفاظ بوضعیتھا لمدة طویلة و ذلك رغم المنافسة الشدیدة

متى تھیمن شركة على السوق ؟: و على العموم فعند طرح السؤال

تشمل الخطوة الأولى في تقییم ما إذا . مفاھیم قوة السوق و الھیمنة فیما سبق و بعد مناقشة 

كانت شركة تھیمن على السوق تحدید تعریف السوق المعنیة التي حدث فیھ التعسف 

المحتمل ، و ھو ما حاولنا الوقوف علیھ فیما سبق بالأخذ بعین الاعتبار المنتج و السوق 

ئذ تقییم درجة الھیمنة التي مارستھا الشركة في السوق یمكن حین. الجغرافیة المعنیین 

.المعنیة 

ان تحدیدا ضیقا للسوق المعنیة سوف یقترح بصفة عامة حصة اكبر من السوق لشركة 

.معینة و یظھر ھیمنة اكبر 

و . قلللسوق سوف یقترح حصة أقل من السوق و ھیمنة أو على العكس فان تحدیدا واسعا

.تحدید السوق المعنیة بالغ الأھمیة في تقییم الھیمنة على السوق لھذا فغالبا ما یكون

عندما یتم تحدید السوق المعنیة ، فان تقییم ما إذا كانت شركة ما تحتل وضعا مھیمنا سوف 

:یعتمد بصفة نموذجیة على عاملین رئیسیین 

حصة السوق للشركة المعنیة-

.مدى نطاق الحواجز المانعة لدخول السوق -

. قرائن و ملابسات السوق المعنیةالوصول الى تقریر وجود ھیمنة یجب ان یؤسس على ان

من الصعب التزوید بارشادات عامة لتحدید قیاس معین لحصة السوق التي سوف تؤید 

%35یقترح العدید من المعلقین ان حصة سوق أقل من . الوصول الى قرار وجود ھیمنة 

%65من غیر المرجح ان ترتبط بوضع مھیمن ، بینما یرجحون ان حصة سوق أكبر من 

من المتفق علیھ على نطاق واسع  أن حصة سوق عالیة جدا قد لا . تكون مرتبطة بھیمنة 

ھذا ھو الوضع بصفة خاصة ، حینما تكون الحواجز لدخول . تؤدي الى ھیمنة على السوق 

حیث تجعل الزیادة في الأسعار أو خفض الناتج لشركة ذات السوق منخفضة  بدرجة كبیرة ب

.قوة سوق كبیرة حافزا لدخول قادمین جدد و للمزید من المنافسة 

131

.170ص )  دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري 



69

أشكال وضعیة الھیمنة : الثانيالمطلب

ان وضعیة الھیمنة ھي نتاج مؤسسة أو عدة مؤسسات و قد تمارس إما في سوق أساسي أو 

.سوق تابع لھ

عیة الھیمنة الإنفرادیة وض: الفرع الأول 

:مفھومھا

إذا كان یتفق القانون الداخلي ، الفرنسي و الاوروبي  في أن وضعیة الھیمنة تتمثل في قدرة 

الخروج على منافسة الآخرین  ، و ھي القدرة على إعاقة المحافظة على منافسة فعلیة في 

السوق المعني مع منح  إمكانیة القیام بسلوكیات مستقلة بشكل یخدم مصالح المؤسسة سواء 

132و أخیرا المستھلكین لمنافسین ، العملاءمن ناحیة ا

إلا أن الإختلاف قد یكمن في تبني المشرع الجزائري الحیازة الفردیة لوضعیة الھیمنة 

بالنظر إلى المشرع الفرنسي و الأوروبي الذي تبنى الحیازة الفردیة و الجماعیة لوضعیة 

.133الھیمنة 

.احدة و على العموم فالھیمنة الفردیة ھي نتاج مؤسسة و

132 TPI 1ere déc. 1991, Hilti AG c/ Comm., aff. T-30/89, Rec. p. II-1439; CJCE 13 fév. 1979,
aff. 85/76, Hoffmann-La Roche, Rec. CJCE, P.461.
CA Paris 13 avr. 1999, Rec. Lamy dr. Aff. 1999, n° 18, comm. 1133, obs. P. STORRER ;
Rapp. Cons. conc. 1999, p. 52 ; CA Paris 17 oct. 1990, Sté internationale de boissons, BOCC
31 oct. 1990, p.295.

133

ھي الوضعیة التي : وضعیة الھیمنة ""المتعلق بالمنافسة الجزائري المعدل و المتمم 03-03فقرة ج من الأمر 03المادة 
و..."سوق المعني تمكن مؤسسة ما من الحصول من الحصول على مركز قوة إقتصادیة في ال

L’art 420-2 du code de commerce français « est prohibée, dans les memes conditions,
l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante
sur le marché interieur ou une partie substantielle de celui-ci… »

لا ینسجم مع السوق المشترك و محظور إذا كان ھذا التعامل یحذت أضرارا للتجارة بین "من معاھدة روما 86المادة و
الدول الإعضاء و ذلك أن تكون لمؤسسة أو عدة مؤسسات إستغلال بطریقة تعسفیة وضعیة الھیمنة على السوق المشترك 

."أو جزء منھ 
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فبالنسبة للشركات الفرعیة : یمكن ألا یتعلق الأمر بشخص قانوني منفرد بل مجموعة 

بالنظر إلى الشركة الأم إذا كانت الشركات الفرعیة لا تمتلك الإستقلالیة إزاء الشركة الأم 

لكون الأخیر تحوز كل رأس مال تلك الشركات أو ما یقارب ذلك ، فتكون وضعیة الھیمنة 

دیا من طرف المجموعة ، إذ تشكل حین ئذ كیانا وحیدا یطبق علیھ أحكام المادة محتكمة فر

134من قانون المنالفسة الفرنسي8/1

.)من القانون التجاري الفرنسي1فقرة L.420-2و التي أصبحت بعد الإلغاء المادة(

.لا یمكن  تعریف وضعیة الھیمنة بشكل تابث و لكن كقوة أقتصادیة 
« Oligopole » "احتكار القلة "تحدد المؤسسة المھیمنة من جانب واحد سلوكھا في حین أنھ في حالة 

.فالسلوكیات تكون نتاج تأثیر متبادل 

فإذا تناولنا .فالھیمنة إذن ھي قوة اقتصادیة و تحدیدھا یرتكز على دراسة تحلیلیة للسوق

نجد أن المشرع الجزائري قد عرف : قطاع الإتصالات لا سیما مجال التوصیل البیني 

على أنھ كل متعامل شبكة عمومیة لھ موقع نفوذ معتبر في السوق 135المتعامل القوي

الوطنیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة أو في سوق خدمة من الخدمات الملائمة 

للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة، و تعین سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و 

.سلكیة  المتعاملین الأقویاءاللا

فالمؤسسة تحضى بوضعیة ھیمنة إذا : إن قوة السوق قد تكمن في قدرة تحدید الأسعار 

كانت قادرة على التأثیر بطریقة محسوسة على أسعار مبیعاتھا و إذا كانت بتطبیق أسعار 

ح عالیة على المستوى التنافسي تستطیع على الأقل على المدى القصیر تحقیق أربا

136إستثنائیة

134

.166، ص ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة 
135

المحدد لشروط التوصیل البیني لشبكات المواصلات السلكیة و 156-02من المرسوم التنفیذي رقم 2من المادة 2العارضة 
.)15/05/2002الصادرة في 35،ج ر عدد 09/05/2002المؤرخ في (اللاسلكیة وخدماتھا 

136 Comm. CE, « Sur l’application des règles de concurrence aux restrictions verticales »,
98/C365/03, JOCE 26 nov. 1998, p.396.
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. و مع ذلك فإن الھیمنة على السوق لا تعتمد بالضرورة على القدرة على تحدید الأسعار

فمثلا إذا كان سھلا دخول السوق فإن القدرة على تحدید الأسعار ھي محدودة حتى و لو 

.في السوق ةكانت المؤسسة الكائنة تملك حصة معتبر

137لدى المنتج أو قوة الشراء لدى الموزع و قوة السوق قد تكمن أیضا في قوة البیع

:مقاییسھا

الطریقة المعتمدة من سلطات الرقابة سواء في القانون الداخلي، الفرنسي أو الأوروبي ھي 

.طریقة تجمیع المؤشرات

لا یوجد أي نص تشریعي أو تنظیمي : حصة السوق-: و على العموم یمكن إدراجھا في

السوق التي یمكن أن نقدر من خلالھا أن مؤسسة ما یحدد نسبة أو نصابا معینا لحصص

تحتكم على وضعیة ھیمنة ، في حین قد یمكن إعتبار حصة سوق مھمة أو معتبرة مؤشرا 

لوجودھا من عدمھ ، و بالأحرى قد یكون مؤشرا أساسیا إذا ما كانت حصة السوق ھذه 

.138بالغة 

و تأخذ بعین الاعتبار .فحصة السوق كما أسلفنا فھو مؤشر مھم و لكن لیس حصري

.حصص السوق سواء عمودیا أو أفقیا

من التابث أن وجود وضعیة ھیمنة یمكن أن ینتج عن عوامل عدة و التي لو أخذت كل على 

و مع ذلك فمن بین تلك العوامل حصص السوق الجد معتبرة التي . حدا فلا یمكن تحدیدھا 

دلیلا على وجود وضعیة ھیمنة ھامة –إلا في وجود ظروف استثنائیة –تشكل في حد ذاتھا 

لا تترك مجالا للریب في %90أو % 70و حصص ب . %60و مثال ذلك حصة تفوق 

.139وجود وضعیة ھیمنة 

137 Ex : Comm. CE déc. N 2000/74, 14 juill. 1999, Virgin-British Airways, JOCE n° L 30, 4
févr. 2000.

138 Aurelien CONDOMINES, Position dominante, articles of economag,12/12/2009.

139 Ex : droit communautaire : CE 8 oct. 1996, aff. T-24/93, 25/93, 26/93, 28/93, Cie
maritime belge des transports, Europe 1996, n° 465, obs. L. IDOT ; droit interne français :
Cass. com. 30 mai 2000, Bull. civ. IV, 112 (chaine de télévision à péage représentant plus de
70% des abonnés de télévision payante).
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إن وضعیة الھیمنة . و من المنطقي أن التمتع باحتكار أو بحق حصري یمنح وضعیة ھیمنة

140قد تتأسس عن وضعیة فعلیة أو عن تنظیم لسلطة عمومیة 

141...)رقم الأعمال، أھمیة اقتصادیة في السوق: (مل أخرىعوا

و قد إعتمدت سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة   المؤشر الكمي على 

أنھ مقیاس أساسي لقیاس مدى قوة المتعاملین  داخل الأسواق المرجعیة  و ذلك في قرارھا  

خدمةفي سوق ORASCOM TELECOM ALGERIE بوضعیة ھیمنةالمتعلق 
أعمالالمقدمة للجمھور و ھذا بالإعتماد على رقم  « GSM الھاتف النقال من نوع«

ملایین مشترك و أنھا 10و أیضا عدد المشتركین الذي یفوق 2006الشركة  لشھر دیسمبر 

142داخل السوق المعنیة %50تحتكم على نسبة عددیة للمشتركین تفوق 

ا مھم، فقد تم اعتبار نظام المرفق العام ذا الصبغة الصناعیة و ونظام المؤسسة أیض-

غیر ) أكثر من الممنوحة للجمعیات التابعة للقانون الخاص(التجاریة یستفید بإعانات 

ھم مؤشرات لوجود : مشروطة بإتمام خدمات خاصة و أیضا شروط استغلال أكثر ملائمة

143وضعیة ھیمنة 

مالیة أو التقنیة  لدى المؤسسة ھم أیضا مؤشرات و مثال ذلك أھمیة الإمكانیات التجاریة ، ال

إذا كانت المؤسسة  تتمتع بمزایا كإمتلاك  معلومات تقنیة واسعة  أو ببراءات متعلقة بحقوق 

.الملكیة الفكریة  أو خط توزیع  كفؤ 

العرض الصادر عن مؤسسة مھیمنة یمكن أن یمثل صفات تجبر : طبیعة العرض-

عھا على التوجھ إلیھا لا محالة خصوص إذا تعلق الأمر بمؤسسة ذات شھرة المتعاملین م

.واسعة

140 CJCE. 4 mai 1988, Bodson, aff. 30/87, Rec. P. 2479.

141 Ex : Cass.com. 9 avr. 1996, Pompes funèbres générales du Sud-Est, BOCC 19996, p. 248.

142 Décision n° 06/SP/PC/ARPT du 06 février 2007, Déclarant que l’operateur ORASCOM
TELECOM ALGERIE en position dominante sur le marché du service de la téléphonie
mobile au public de type GSM:Voir annexe 2 )...2ملحق رقم (.
143 CA Paris 15 mai 2001, INCC c/ Union fédérale des consommateurs, BOCC 24 juin 2002,
p.382, sp. 383 in fine.
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بالنظر إلى المنشآت 144يمتعامل قو ALGERIE TELECOMو قد تم إعتبار

، و لأكبر بنیة تحتیة شبكیة -كمتعامل تاریخي-لا سیما توریثھ،التي یحتكمھاالأساسیة 

ھیمنتھ على سوق الروابط المؤجرة ، فضلا على أنھ في قیامھ بتشغیلھا و تطویرھا مما یبین 

، بقي من أھم متعاملي خدمةالھاتف الثابت بعرضھ في فھرس 2006نھایة شھر جوان 

تقنیة و تسعیریة قصد اعروضالقطر الوطنيي كلالخاص بھ و ف145التوصیل البیني

.تأجیر الروابط المؤجرة

إذا كان المنافسین متواضعین مقارنة بالمؤسسة المعنیة أو إذا كانت : وضعیة المنافسین-

القوة الاقتصادیة لھذه المؤسسة تمكنھا من إنشاء إستراتیجیة شاملة و مرنة تقف ضد زرع 

146فیمكن أن نكون بصدد وضعیة ھیمنة . مؤسسات منافسة جدیدة

لقد تم اعتبار أن تناسب الامكانات المالیة بین ف). ولسع أو محتكر من قلة(طبیعة السوق -

.147المؤسسة المھیمنة و منافسیھا ھو عامل تقدیر لوضعیة الھیمنة 

منافسة الوجود حواجز للدخول أو -

148قانون المنافسة متحفظ حیالھ و لكن بالمقابل فتم استعمال ھذا المقیاس: مقیاس الكفاءة-

»المتعلق بالأوروبيال ذلك في قرار مجلس القضاء و مث United brands »:

رفض حجة كون المؤسسة التي لھا ھامش ربح مخفظ  أو خسائر مؤقتة لا یمكن فإنھ قد تم 

149لھا أن تمتلك وضعیة ھیمنة و بالعكس وجود أرباح ھامة متطابق مع الوضعیة التنافسیة 

144 Décision n° 09/SP/PC/ARPT du 06 fevrier 2007 ,portant désignation d'ALGERIE
TELECOM comme opérateur puissant sur le marché des liaisons louées : Voir annexe 3
. )3ملحق رقم (..

145

فھرس ینشره متعاملوا الشبكات العمومیة و تصادق علیھ سلطة الضبط  و یحتوي على العرض التقني و التعریفي "ھو 
السالف الذكر  156- 02من المرسوم التنفیذي رقم 2حسب العارضة الأولى من المادة " للتوصیل البیني المرجعي

146 CJCE 14fév. 1978, United Brands, company et United Brands continental BV
c./commission (dite United Brands),aff .27/76,Rec. 1978.p.207 .

147 Déc. Cons. conc. n° 96-D-10, 20 févr. 1996, France Télécom et ODA, BOCC 23 avr.
1996, p.147, Contrats conc. consom. 1996 comm. 107, obs. L. VOGEL.

148 En ce sens, RIPERT et ROBLOT, t. 1, 18e éd. LGDJ, par L. VOGEL, n 861.

149 CJCE 14 fév. 1978, United Brands, Rec. 207.
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150نفس الشيء بالنسبة للقانون الفرنسي 

.مھیمنة لا یعني بالضرورة فقدان مركز الریادةكما أن تراجع المؤسسة الجد

:غیاب وضعیة الھیمنة-

.151فعالة تكون المنافسة یمكن ملاحظتھا في الأسواق المتطورة أین

152:وضعیة الھیمنة الجماعیة:الفرع الثاني 

روبي  على أن  الھیمنة یمكن أن تتخذ من مؤسسة أو عدة یتفق القانون الفرنسي و الأو

و المصطلح  یكثر استعمالھ في مجال رقابة . أو من مجموعة مؤسسات مؤسسات 

.153التجمیعات

154و تم أیضا تفصیل ذلك في مداخلة اللجنة المتعلقة بإتفاقات الدخول في قطاع الاتصالات 

و المصطلح أیضا موجود في القانون الألماني الذي یفترض وجود وضعیة الھیمنة الجماعیة 

مؤسسات 05من حصص السوق أو إذا كانت %50مؤسسات تحتكم على 03إذا كانت 

.من حصص السوق2/3تحتكم على 

تتحقق وضعیة الھیمنة الجماعیة في حالات إستثنائیة عند تواجد روابط تجمع مؤسسات 

150 Ex : déc. Cons. conc. n° 92-D-26, 31 mars 1992, Marché du calcium – métal, BOCC 30
mai 1992, p. 185 ; n 00-D-67, 13 fév. 2001, Secteur de la vente d’espaces publicitaires
télévisuels, BOCC 30 mars 2001, p. 166.

151 Ex : CA Paris, ch. 1, sct. A, 13 juill. 200, Juris-data n° 116828 SA France c/ SAWappup
com. : ce marché, en forte croissance, est animé par une vive concurrence qui se traduit par de
brusques variations des parts de marché détenues par les 3 opérateurs de téléphonie ; les
pourcentages des deux autres opérateurs étaient en forte progression.

152 S. CRISTIN-BELMONT, Essai sur la position dominante collective en droit
communautaire, th. Lyon 3, Presses universitaires Septentrion, 1999.

153 Ex: CJCE 31 mars 1998, France c/Commission, 31 mars 1998, aff. jtes 68/94 et 30/95,
Rec. 1-375, Europe, mai 1998, n° 168.

154 JOCE C-265, 22 aout 1998, pts. 76 à 80 ; V. obs. L. IDOT in RTDeur 1999, p. 284.
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لكن یبقى تطبیق ھذا : مختلفة ، قد تكون طبیعة ھذه الروابط مایة ، كما قد تكون تعاقدیة 

.155التحلیل عملیا محدود 

: تعریفھا 

عموما فھي مجموعة من المؤسسات متواجدة معا في نفس السوق یمكن اعتبارھم أنھ 

یؤدي الى یحتكمون جماعیا على وضعیة ھیمنة  إذا كانت ھذه المؤسسات مترابطة بشكل 

.156تبني استراتیجیة  صریحة او ضمنیة متجانسة 

« collective ou conjointe فنكون ھنا بصدد وضعیة ھیمنة جماعیة أو مشتركة  «

157مع أنھ قد نجد في الفقھ بعض المؤلفین قد فرقوا بین المصطلحین 

سلوكا یشبھ إذن نكون بصدد وضعیة ھیمنة جماعیة عندما تتبنى مؤسستین أو أكثر جماعیا 

.تماما سلوك مؤسسة وحیدة في وضعیة ھیمنة تجاه زبائنھا و منافسیھا

: فیما یخص الاجتھاد القضائي-

« verre plat » فإن المصطلح استعمل لأول مرة من قبل اللجنة الأوروبیة  في قضیة  

ي السوق اعترفت بوجود وضعیة ھیمنة جماعیة لثلاث مؤسسات مستقلة ذاتیا و تقدم نفسھا ف

158الایطالي على أساس أنھا كیان واحد 

أنھ لا یمكن إقصاء كیانین اقتصادیین مستقلین تاعتبر،)أول درجة(الأوروبیةثم المحكمة

یكونون مرتبطین بروابط  اقتصادیة  و من ذلك تتخذ جماعیا عن طریق اتفاقات ،أو أكثر

155 L.IDOT, Les limites et le contrôle de la concurrence dans la perspective d'une
harmonisation internationale, in: Revue internationale de droit comparé. Vol.54.n°2,Avril-
Juin2002. p.388.

156 Ex : déc.n° 98-D-76, secteur du disque, Rec. Lamy, n° 775, obs. V. SELINSKY.

157 Selon certains auteurs, il existerait une nuance terminologique : la position dominante
collective renvoie à une situation de groupe de sociétés tandis que la position dominante
conjointe à celle détenue par plusieurs entreprises sans liens financiers et politiques (J. B.
BLAISE, « Une construction inachevée, le droit français des ententes et positions
dominantes », Etudes R. Roblot, LGDJ, 1984, p. 170) ; pour C. BOLZE, la position
dominante conjointe est liée à un comportement imposé (« Le marché commun face aux
trusts », Etude comparative sur les groupes de sociétés et le droit de la concurrence dans la
CEE, publ. Univ. Nancy II, 1981, p. 184, n 338).

158 Déc. Comm. CE 7 déc. 1988, JOCE, L. 33, 4 fév. 1989.
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م في نظر منافسیھم و زبائنھم و الخ تظھرھم مستقلین في تصرفاتھ...ترخیص ، خبرة تقنیة

159أخیرا المستھلكین 

ھذا المصطلح في قضیة مشھورة ھي قضیة و  لقد اعتمد مجلس القضاء الأوروبي

:" Commune d’Almelo ".أو " ألمیلو"

ضرورة البحث فیما كانت المؤسسات تمثل أو تتحرك في السوق ككیان جماعي عندما رأى

160.سواء كانت مرتبطة بإتفاق أو لا 

161.یأخذ أیضا بوضعیة الھیمنة الجماعیة الفرنسي و القانون 

( Facteurs de corrélation ) :عوامل الترابط - 

بالنسبة للقانون الأوروبي فوضعیة الھیمنة الجماعیة تعتمد على الحصول جماعیا من منطلق 

عوامل ترابط موجودة بین المؤسسات، على القدرة على تبني سلوك موحد في نفس السوق 

162و التحرك باستقلالیة في نظر المنافسین، الزبائن و المستھلكین 

163ون الأوروبيو یتبنى القانون الفرنسي نفس نھج القان

و من تمة لا یكفي أن یكون التصرف مماثل و إنما یجب اتباث وجود تصرف جماعي ینجر 

المؤسسات تعمل في نفس _ :و ھذا یعني أن . عن وجود عوامل ترابط  بین المؤسسات 

159 TPICE 10 mars 1992, SIV, aff. T-68, 77 et 78/89, Rec. p.1403.

160 CJCE 27 avr. 1994, Commune d’Almélo, aff. C-393-92, Rec. I, 1477.

161 Ex : déc. n° 2000-D-83, 13 fév. 2001, FIFA et CFO à l’occasion de la Coupe du monde de
football 1998, BOCC 30 mars 2001, p. 190.

162 CJCE. 27 fév. 1994, Commune d’Almélo, op.cit. ; TPICE. 7 oct. 1999, Irish Sugar.
plc.c./commission ,aff. T-228/97,Rec 1999 p.II-2969 : déc. 12 avr. 1999, Clubs de protection
et d’indemnisation: accord du Groupe international, JOCE L. 25, 19 mai 1999 : L’accord de
partage des sinistres « crée des liens économiques forts entre eux et en offrant un niveau de
couverture unique, les membres adoptent une ligne d’action uniforme sur le marché ».

163 Ex : Cons. Conc. Déc. n° 986-D-676, BOCC 27 avr. 1999, p. 1666, Contrats conc.
consom. 1999, n 111, obs. MALAURIE-VIGNAL : sept maisons d’édition sont
interdépendantes si elles adoptent une stratégie coordonnée en l’absence de lien structurel,
financier, familial ou économique.
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السوق و لكن وضعیة الھیمنة الجماعیة یمكن أن تنشأ بین مؤسسات مرتبطة  بروابط 

.164عمودیة 

و یجب أیضا أن لا یكون تمة منافسة بین ھذه المؤسسات ، لأن غیاب المنافسة ینجر عن _ 

روابط بینھا 

مساھمة في (ھذه الروابط یمكن أن تكون ھیكلیة أو قانونیة :  الروابط بین المؤسسات -

رأس المال ، تمثیل في مجلس الإدارة ، إجراءات الاتصال بین الشركات ، الانتماء إلى 

165)عة  أو روابط عائلیة مجمو

و ثال . كما یمكن أن تكون تلك الروابط تعاقدیة و تنجم عن تعاقد بین مؤسسات مستقلة ذاتیا

ذلك اتفاق ترخیص یمنح مؤسستین مستقلتین خبرة أو تكنولوجیا متطورة فیكون لھم إمكانیة 

.جاه الأخرى لتزام التزوید الحصري لمؤسسة تباستقلالیة  تجاه المنافسة ، أو إالتصرف 
)أي  L’engagement d’approvisionnement )

كما أنھ لا یستنتج من ذلك أن وجود اتفاق أو روابط ھیكلیة ینم لا محالة عن وجود -

وضعیة ھیمنة جماعیة ، فمثلا قد تم الحكم أنھ لا یكفي كنتیجة  أن مؤسستین مرتبطتین 

باتفاق أو ممارسة عن تشاور ، یشكل في حد ذاتھ قاعدة كافیة للوقوف على وضعیة ھیمنة 

.166جماعیة 

.لق أساسا بطبیعة الإتفاق أوتلك  الروابطفالأمر یتع

مثل ما . كما أن الإتفاق أیضا لیس ضروریا في حد ذاتھ لاستنتاج وضعیة ھیمنة جماعیة -

أن وجود وضعیة ھیمنة جماعیة یمكن أن compagnie maritime belgeجاء في قرار

وابط التي تنشأ بین و مصطلحات الإتفاق ، طریقة تنفیذه و من منطلق الرینتج عن طبیعة  

164 TPICE. 7 oct. 1999, Irish Sugar, précit.

165 CA Paris 30 oct. 2001, Sté Omvesa c/ Comité français d’organisation de la Coupe du
monde de football (CFO) et Fédération internationale (FIFA), Contrats con. consom. 2001, n°
173

166 CJCE 16 mars 2000, Compagnie maritime belge, aff. jtes C-395/96 P et C-396/96 P,
Europe 2000, n° 143, obs. L. IDOT, Contrats conc. consom. 2000 comm. 113, obs. S.
POILLOT-PERUZZETTO : « la seule circonstance que deux entreprises soient liées par un
accord, … ou une pratique concertée ne saurait constituer, en soi, une base suffisante pour
(constater une position dominante collective) ».



78

و مع ذلك فإن وجود اتفاق أو روابط قانونیة أخرى لیس أساسیا . المؤسسات من خلالھ 

لإتباث وجود وضعیة ھیمنة جماعیة  لأن الأخیر قد تنشأ عن عوامل ترابط أخرى قد تتعلق 

167بتقدیر اقتصادي بما في ذلك من تقدیر لھیكل السوق المعني 

روابط فیجب أن تترجم إرادة تبني خط عملیات مماثل في مھما كانت طبیعة تلك ال-

.168السوق

یجب إتباث وجود إستراتیجیة ،و من تمة یجب بالإضافة إلى إتباث عوامل الترابط تلك 

موحدة للعملیات داخل السوق أي الوقوف على التحلیل السلوكي  للمؤسسات و لیس فقط 

في قضیة تدین تنظیم كأس . التحلیل الھیكلي  مثل ما ھو الشأن بالنسبة لرقابة التجمیعات 

ى وجود وضعیة الفرنسیة المكلفة بالرقابة قد وقفوا علفي باریس فإن السلطات 1998العالم 

:Le CFOو La FIFAھیمنة جماعیة  بین

169باستخلاص وجود روابط مالیة بین المؤسستین و تبني سیاسة موحدة لبیع التذاكر 

یمكن أن یكون ذلك مؤشرا إذا تبث أن المتعاملین الآخرین یعتبرون أن : ظاھریة الروابط -

.المؤسسات المشبوھة تشكل كیانا إقتصادیا واحدا 

إن التعسف لا یكون بالضرورة ناتجا عن جمیع المؤسسات المرتبطة : تعسف غیر جماعي-

170فیما بینھا 

التعسف لا یجب أن یكون جماعیا إذ یكفي أن یصدر عن إحدى ھذه المؤسسات، فوضعیة 

.الھیمنة ھي الوحیدة التي تعتبر جماعیة

:)Oligopole(بالنسبة لاحتكار القلة -

لا یمكن الجزم بخصوص سوق من ھذه الطبیعة أن مجرد الترابط الاقتصادي بین 

فالإجتھاد القضائي الأوروبي . المؤسسات یسمح باستنتاج وجود وضعیة ھیمنة جماعیة

167 CJCE 16 mars 2000, Compagnie maritime belge, précit.

168 Ex : en droit interne français : CA Paris 6 juill. 1994, Sté Total Réunion Comores et
autres, BOCC 29 juill. 1994, p. 299, Contrats conc. consom. 1994 comm. 196, obs. L.
VOGEL.

169 CA Paris 30 oct. 2001, FIFA et CFO, Contrats conc. consom. 2001, comm. 173

170 TPICE 7 oct. 1999, Irish Sugar, op. cit.
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یعتبر غیاب وجود روابط أو علاقات تنافسیة بین المتعاملین المعنیین قد یتبث وجود وضعیة 

171.ھیمنة جماعیة

یصف أحد الاجتھادات : ر الذي شھده القضاء الأوروبي في ھذا المجال بالنسبة للتطو

القضائیة أن مجرد وجود روابط اقتصادیة  یكفي للوقوف على وجود وضعیة ھیمنة 

و لیس من الضروري الوقوف على إرادة المؤسسات   للمساھمة في إستراتیجیة . جماعیة

ي مثلھا مثل وضعیة الھیمنة فوضعیة الھیمنة الجماعیة ھي نتاج موضوع. مشتركة

الانفرادیة  و ھي موجودة بذلك في غیاب أي عوامل قصدیة أو إرادیة ، فنحن إذن بصدد 

دراسة تحلیلیة ھیكلیة بعكس الدراسة التحلیلیة السلوكیة ، فالأھم في كل ذلك ھو الحقیقیة أو 

.الواقع الإقتصادي 

.لك تمثل كیانا وحیداإذن فمن الأھمیة بمكان التوصل إلى أن المؤسسات ت

اعتمدت مصطلح وضعیة ھیمنة "verre plat"إن لجنة المجتمعات الأوروبیة في قضیة

، و جاء في القرار أن التعسف تم  إتباثھ انطلاقا ) كقلة محتكرین(جماعیة بالنسبة لمؤسسات 

172من مجرد سلوكیات موازیة 

الجماعیة تفترض وجود دلیل على و لكن محكمة أول درجة انتقدت القرار بحجة أن الھیمنة

173أن المؤسسات تكون موحدة بفعل روابط اقتصادیة 

.و منذ ذلك توحد الاجتھاد القضائي الأوروبي بموقف المحكمة

:و من تمة  فقد تم تبني وجود وضعیة ھیمنة جماعیة  في قرار

" Compagnie maritime belge":

قد یتخذ من كیانین اقتصادیین أو أكثر یكونون قانونیا منفصلین عن بعضھم البعض و إذ 

لكن بشرط  أنھ من الجانب الاقتصادي یمثلون و یتصرفون جماعیا ككیان جماعي داخل 

.174سوق خاص 

171 CJCE 13 févr. 1979, aff. 85/76, Hoffmann-La Roche, Rec. p. 461.

172 Déc. Comm. CE 7 déc. 1988, Verre Plat, JOCE, L. n° 3, 4Févr. 1989.

173 TPICE 10 mars 1992, Rec. II, 1403.

174 CJCE. 16 mars 2000, aff. Jtes C-395/96 et C-396/96 P, Cie maritime belge transports,
Contrats conc. Consom. 2000 comm. 113, obs. S. PIOLLOT-PERUZZETTO ; CJCE 10 juill.
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كما أن اللجنة إعتمدت  عبارة وضعیة ھیمنة جماعیة  في إحدى مداخلاتھا  ، عندما تتبنى -

عا تجاه زبائنھم و منافسیھم  سلوكا یتطابق مع سلوك مؤسسة وحیدة مما یعني مؤسستین  م

.175أنھما لا یكونان في وضعیة تنافس فعلیة 

قد اعتبر أن مجرد وجود  روابط اقتصادیة  بدون إتبات وجود : بالنسبة للقانون الفرنسي -

176منة جماعیة إرادة المساھمة في استراتیجیة مشتركة لا یكفي للوقوف على وضعیة ھی

فمثلا شبكات التوزیع المستقلة عن بعضھا البعض و المرتبطة بروابط اقتصادیة لا یمكن لھا
177 L.420-2 مجموعة مؤسسات بمفھوم القانون التجاري الفرنسي في  المادة أن تشكل

و أیضا فیما یخص الإحالة إلى القرارات الأوروبیة التي إعترفت بوجود وضعیة ھیمنة 

.178غیاب الروابط الھیكلیةجماعیة في

المحظور قانوناالتعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة:الثانيالفصل

ھو بیت قصید دراستنا ، فالتعسف شرط أساسي ، أصلي و مكمل لوضعیة الھیمنة حتى 

نكون بصدد تحقیق معادلة التعسف الناتج عن وضعیة الھیمنة المحظور قانونا ، لذا كان لا 

تحلیل ھذا الشرط الجوھري لما لھ من بالغ الأھمیة لا سیما في تمییزه عن بد من إعتماد 

.وضعیة الھیمنة  ذاتھا غیر المحظورة قانونا 

2001, Irish Sugar, aff. C-497/99 P, Contrats conc. consom. 2001 n° 175, obs. S. POILLOT-
PERUZZETTO ; V. S. BELMONT, « L’affaire Irish Sugar… », Contrats conc. consom.
2001 chr. 3.

175 Comm. CE, communication relative à l’application des règles de concurrence aux accords
d’accès dans le secteur des télécommunications, JOCE, L. n° C 265, 22 aout 1998, RTDeur.
1999, p. 284, obs. L. IDOT et J. B. BLAISE.

176 Ex : Cons. conc. n 98-D-76, 9 déc. 1998, BOCC 27 avr. 1999, Contrats conc. consom.
1999, n 111 et  obs.M.M.VIGNAL ; CA Paris 4 juill. 1994, Contrats conc. consom. 1994 n
197, obs. L. VOGEL.

177 Ex : Déc. n° 2000-D-80, Cons. conc. 31 janv. 2001, Sté Capelec, BOCC 23 fév. 2001, p.
130.

178 Cons. conc. déc. n° 02-D-44, 11 juill. 2002, CGE et SLDE, Contrats conc. consom. 2002,
novembre, n° 157 .
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فإرتأینا من خلال ذلك تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین یتناولان كل من ماھیة التعسف ثم 

.حظره قانونا 

ماھیةالتعسف: الأولالمبحث

ھ المتعامون لتحقیق أردنا الإحاطة بكل ما یتعلق بھذا السلوك الذي یأتیوان نمن خلال ھذا الع

، فحاولنا إستعراض ذلك على حساب بقیة المتعاملین داخل الأسواق المعنیة غایتھم المبیتة

.مفھومھ و علاقتھ بنوعیة السوق ، ثم تقدیره و إثباثھ : في مطلبین ھما على التوالي 

مفھوم التعسف و علاقتھ بنوعیة السوق: الأولالمطلب

قانونیا و " التعسف"سنحاول من خلال ھذا المطلب الوقوف على المقصود من مصطلح 

.متى نكون بصدده ، و في أي نوع من الأسواق یتم تحققھ حتى یشوبھ الحظر

مفھوم التعسف: الفرع الأول 

تعسف ناتج عن وضعیة ھیمنة على یحظر كل"من قانون المنافسة على أنھ 07تنص المادة 

.."السوق أو إحتكار لھا أو على جزء منھا 

إن التعسف الناجم عن الھیمنة على السوق أو على جزء منھ غالبا ما یكون من فعل مؤسسة 

.شار إلیھا أعلاه تمنع ھذا التعسففالمادة الم, أو مجموعة من المؤسسات

فإن وضعیة الإحتكار قد تمثل , المشار إلیھالمادة السابعة انفسنصومن خلال قراءة 

الأمر الذي , وضعیة ھیمنة على السوق إذا كانت المؤسسة تشمل على جمیع حصص السوق

و بالتالي تكون بھذه الصفة قد حققت تمركزا أكیدا للقوة , یجعلھا لا تخضع إلى أیة منافسة

.179الإقتصادیة

179 BOUTARD- LABARDE. MC, CANIVET .G.,  op cit p. 75
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ي مجرد الإحتكام على وضعیة ھیمنة و إنما ففي ھذه الحالة فإن الفعل المحضور لا یكمن ف

في كیفیة إستغلال ھذه الھیمنة ، لأن كل متعامل إقتصادي بطبیعة الحال یسعى لتحقیق ذلك 

الموقع الممیز ، فالسعي لتحقیق ذلك یساھم لا محالة في تفعیل المنافسة إذا لم یكن مقترنا 

.بالتعسف أو سوء إستخدام تلك الھیمنة 

من 102اتج عن وضعیة ھیمنة  یجد أساس إدانتھ أوروبیا بأحكام نص المادة التعسف النإن 

عن كل مساس للتجارة بین الدول الأعضاء ) معاھدة سیر الإتحاد الأوروبي (معاھدة روما 

في الإتحاد الأوروبي ، فراقبة ھذه الممارسة التعسفیة  تدخل ضمن الإختصاصات التنفیذیة 

لقانون الأوروبي فیما یتعلق بالمنافسة قد تم تكملتھ بأحكام داخلیة كما أن ا. للجنة الأوروبیة 

اتخذتھا الدول الأعضاء لضمان إدانة و عقاب كل تعسف ناتج عن وضعیة ھیمنة و من ثمة  

L.420-2المشرع الفرنسي إدانة ھذه الممارسة التعسفیة على أساس المادةىتبن

المساس بالمنافسة مؤسسا إلا في حالة ما إذا و لا یكون. التجاري الفرنسي من القانون 

.كانت المؤسسة في وضعیة ھیمنة و تعسفت فیھا 

و یتجسد التعسف في سلوكیات المؤسسة المھیمنة ذات الطبیعة المؤثرة على تركیبة السوق 

، و التي لھا أثر في -أین قد انجر عن وضعیة الھیمنة ذاتھا إضعاف لمستوى المنافسة-

بإعتماد وسائل مختلفة عن تلك التي تحكم المنافسة العادیة للسلع او الخدمات على العرقلة ، 

أساس ما یقدمھ المتعاملون الإقتصادیون للحفاظ على مستوى المنافسة الذي لا یزال متواجدا 

180.في السوق أو لتطویر ھذه المنافسة 

و على العموم فالسؤال الذي لا مفر منھ ھو متى تسيء شركة ما استخدام وضعھا

؟ھیمنالم

ھل : فإذا تم تحدید أن شركة ما لھا وضع مھیمن في سوق معینة فان السؤال التالي یكون 

تسيء الشركة استخدام ھذا الوضع ؟ في أسواق الاتصالات یمكن أن یتم سوء استعمال 

180 « les comportements d'une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer
la structure du marché, où, à la suite précisément de la position de l'entreprise en question, le
degré de concurrence est déjà affaibli, et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à
des moyens différents de ceux qui gouvernent la compétition normale des produits ou des
services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de
concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence » CJCE
Hoffman-Laroche de 1979
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لعل الامثال الشائعة لأنواع السلوكیات التي تمثل سوء استغلال إذا الھیمنة  بطرق شتى و 

:تمت بواسطة مؤسسة اتصالات مھیمنة 

رفض أو تاخیر اتاحة تسھیلات أسایة للمنافسین -

.اتاحة الخدمات أو التسھیلات للمنافسین باسعار باھضة أو بشروط ممیزة -

فسیة من ایرادات تم الحصول علیھا من تسعیر افتراسي او تحویل الدعم الى خدمات تنا-

.خدمات خاضعة لمنافسة اقل 

الخدمات الذي یكون الغرض منھ اعطاء الشركة المھیمنة مزایا حصریة ) تحزیم(تجمیع -

على خدمات او تسھیلات لا في اسواق المشتركین  أو إجبار منافس على الحصول 

.یحتاجھا

و . لممارسات تمثل سوء استخدام للوضع المھیمن تستعمل اسالیب عدة لتحدید ما اذا كانت ا

.  تركز جمیع ھذه الاسالیب على الممارسات التي تكون ضارة بالمنافسة في السوق 

یطبق مفھوم التعسف على المؤسسة أو العون الإقتصادي الذي یسعى للحصول على 

تعسف في إمتیازات تجاریة و إقتصادیة لا مبرر لھا ما عدا الھیمنة على السوق وال

لكن مجرد الإدعاء بوجود ھذه الممارسات التعسفیة غیر كاف و إنما على من , إستغلالھا 

بحیث لا یقبل الإخطار المقدم لمجلس المنافسة إن لم یكن مدعما , إدعى ذلك أن یثبتھا 

.181بعناصر إقناع كافیة

منة في السوق من قانون المنافسة بعض حالات التعسف الناتج عن ھی7وقد ذكرت المادة 

:وتتمثل فیما یلي 

.الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیھا -

.تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أوالإستثمارات أو التطویر التقني -

.إقتسام الأسواق أو مصادر التموین-

مصطنع لإرتفاع الأسعار و عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع ال-

.لإنخفاضھا

181

.المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة03/03من الأمر رقم 44أنظر المادة 
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مما یحرمھم من منافع , تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین-

المنافسة 

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولھم خدمات إضافیة لیس لھا صلة بموضوع ھذه -

.العقود سواء بحكم طبیعتھا أو حسب الأعراف التجاریة

وھنا نشیر إلى أن ھذه الصور للتعسف في وضعیة الھیمنة على السوق ھي نفسھا المتعلقة 

182السالف   ذكره2000/314بالإتفاقات المحظورة ویضیف المرسوم التنفیذي رقم 

: حالات أخرى تتمثل في الممارسات التي تستجیب على الخصوص للمقاییس الآتیة 

المناورات التي تھدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو سیرھا -

أي أنھ لا یقتصر على النتائج القاطعة لتحقق , المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة -

و سیتوجب أن یكون , وإنما یمتد حتى إلى الأثار المحتملة , التعسف في وضعیة الھیمنة 

.ى أسس موضوعیة و لیس فقط مجرد الإحتمال أي مبنیا عل, إحتمال التقیید معقولا 

وتعتبر ھذه الحالة قبل صدور الأمر رقم , غیاب حل بدیل بسبب وضعیة إقتصادیة-

, المتعلق بالمنافسة بمثابة وجھ ثاني لحالة التعسف الناتج عن الھیمنة على السوق 03/03

.أما بعد صدور الأمر السالف الذكر خصص لھا المشرع مادة وحدھا

علیھ فإن كل الممارسات التي یسعى من خلالھا الأعوان الإقتصادیون للحصول على و

ظرا لما تلحقھ من مساس إمتیازات تجاریة وإقتصادیة دون مبرر شرعي یمنعھا القانون ن

وھو الأمر الذي یدفعھا إلى البحث عن الحكمة من حظر التعسف في وضعیة بالمنافسة،

.الھیمنة 

فللتعسف مفھوم موضوعي و.عریف أو إعطاء مفھوم للتعسفلقد ساھم الفقھ في ت

.183زدواجيإ

182

.السالف الذكر 2000/314من المرسوم التنفیذي رقم 05أنظر المادة  

183 CJCE 14 nov. 1996, aff. C-333-94, Tetra Pack International, Rec. p. 5951
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التعسف الموضوعي : أولا
إن قانون المنافسة یحمي السوق و لا یھتم الا بما قد یعكر صفو المنافسة ، فلا یبالي بنوایا 

إذ لا یستطیع ھؤولاء تفادي تجریمھم بالاعتماد على انتفاء قصدھم في عرقلة.المتعاملین 

.السوق المعنیة 

.184القانون فالتعسف بمفھوم قانون المنافسة لیس تعسفا بمقتضى

.حتى و لو یمكن تطبیق المفھومین احیانا على نفس الحالة 

ما یعني أن مفھوم التعسف موضوعي ھو أن المؤسسات : بالنسبة لقانون الاتحاد الاوربي 

.185على نیة الضررالقضائیة الاوروبیة تؤكد ان مفھوم التعسف لا یعتمد

و بالتالي لا یؤخد بعین الاعتبار ان التصرف التعسفي قد ارتكب بإرادة الضحیة كاقتراحھا

.186لان العبرة بموضوعیة النتیجة . السعر الذي تم رفضھ لاحقا بحجة التعسف 

قد تم قمع .فتطور التشریع یقف على الطبیعة الموضوعیة للتعسف: بالنسبة للقانون الفرنسي

و بالمقابل  مصطلح تعسف أو . 1963تصرف مؤسسة في وضعیة مھیمنة منذ سنة 

« abus و 02/07/1963فالقانون  الصادر بتاریخ .لم یتم استعمالھ الا مؤخرا «

الذي 19/07/1977في طیاتھا لا سیما قانون النصوص التي لحقتھ لم تذكر المصطلح 

ممارسات مؤسسسة او مجموعة مؤسسات یشغلون مركزا مھیمنا في السوق "علىیعاقب

الذي ذكر 1986فكان یجب الانتظار الى غایة خروج الامر الصادر في سنة " . الداخلیة

»عبارة الاستغلال التعسفي او  l’exploitation abusive " ممارسات"اما مصطلح «

»أو  activités .187فلم یتم تعدیلھ «

184 D. Mainguy, « L’abus de droit dans les contrats soumis au droit de la concurrence », JCP,
éd. E 1998, suppl. n° 6, p. 23

185 Ex. : TPI 12 déc. 2000, ADP, aff. T-128/98, Europe 01, n° 62, obs. L. IDOT ; TPI 17 juill.
1998, ITT Promedia, aff. T-111/96, Rec. P. II, 2937

186 Ex : TPICE 12 déc. 2000, Aéroports de Paris, Europe 2001, n° 62, obs, L. IDOT : peu
importe que le taux de redevance, considéré comme abusif, ait été proposé par la victime, à la
suite d’un appel d’offres.

187 BOUTARD-LABARDE et CANIVET, Droit français de la concurrence, LGDJ, 1994, n°
86 ; MOUSSERON et SELINSKY, le droit français nouveau de la concurrence, Litec, 1987,
p. 103 et s.
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.إن ھذا التأكید لا یتم تفھمھ إلا لأن التعسف بمفھوم قانون المنافسة قد تم تحلیھ موضوعیا 

. إذن الافعال و العملیات یتم تكییفھا بالتعسفیة بغظ النظر عن الاھداف المرجوة من خلالھا

ذا كانت صادرة من مؤسسة تخلو من أیة وضعیة ھیمنة في فقد تكون السلوكیات شرعیة إ

وضعیة مھیمنة  حین قد تصبح نفس تلك السلوكیات تعسفیة إذا تبنتھا مؤسسة مھیمنة أو ذات

لان الأخیرة تحمل على عاتقھا مسؤولیة خاصة و ھي عدم المساس بالمنافسة الفعلیة 

.188الحرة

التعسف الإزدواجي: ثانیا
:الجدال الاوربي حول التعسف السلوكي و التعسف الھیكلي 

(Abus de comportement/abus de structure)

تؤول الى كون ان التعسف لا ینتج "  الاستغلال التعسفي للوضعیة المھیمنة"مبدئیا عبارة  

فمالك ھذه الوضعیة یستغل . الا عن عوامل جوھریة تدخل ضمن نشاط المؤسسة المھیمنة 

لم یكن لیتحصل علیھا في حالة ) سواء من الزبائن أو الموردین(وقعھ للحصول على مزایا م

من المعاھدة و 82استتباب المنافسة الفعلیة و ھو ما یتطابق مع الأمثلة المذكورة في المادة 

189.ھنا نكون بصدد الوقوف على ما اصطلح تسمیتھ بالتعسف السلوكي 

:بین التعسف السلوكي و التعسف الھیكلي قد وضع تمییزا 190لكن الفقھ 

(Abus de comportement / abus de structure)

التعسف السلوكي یستجیب الى المبدأ المذكور أعلاه ، أي یعتمد على استغلال وضعیة 

الھیمنة للحصول على مزایا من الزبائن او الممونین لم یكن لیتحصل علیھا في وجود 

تتلاءم مع ھذه الفرضیة  و مثال ذلك 82مثلة المذكورة في المادة و الا. منافسة فعلیة 

الخ فمفھوم التعسف في ...رفض البیع ، أو البیع المرتبط ، أو فرض شروط بیع تمییزیة 

188 Ex: TPICE 7 oct. 1999, Irish Sugar, aff. T-228/97, Contrats conc. Consom. 2000, comm..
28, obs. S. POILLOT-PERUZZETTO

189 V. L.ARCELIN, Droit de la concurrence  les pratiques anticoncurrentielles en droit interne
et communnautaire, PUR, 2009. p 113

190 R. JOLIET, « Monopolisation et abus de position dominante », RTDeur 1969. 645.
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ھذه الحالة ھو مفھوم شخصي و ذلك لأنھا تفترض وجود ارادة منصرفة الى تزییف 

.191المنافسة 

من خصائص تصرف المؤسسة المھیمنة یستخلص اما التعسف الھیكلي فھو موضوعي فلا

.192إنما من أھمیة الآثار المقیدة للمنافسة الناتجة في السوق

و یعني اي ممارسة من مؤسسة  مھیمنة تؤدي الى المساس بالمنافسة ، مما یؤدي الى منع 

فالمفھوم الموضوعي للتعسف الھیكلي یرمي . بعض الممارسات  فقط لانھا تعرقل المنافسة 

إلى إدانة كل عملیة كفیلة بأن تمس و تنال من تركیبة السوق التنافسیة ، من خلال سعي 

.193المؤسسة إلى تكوین أو تقویة وضعیة الھیمنة 

:بالنسبة للاجتھادات القضائیة في ھذا الصدد 

الاجتھاد القضائي الاوربي بخصوص قضیة الحال فإن قراره " : كونتینانتال كان"قضیة -

نة ما یعتبر تعسفا جاء لیعزز المفھوم الازدواجي بتأكیده أن خلق أو تدعیم وضعیة ھیم

إن تكییف التعسف من . القرار انھ یجرم فعل التحكم أو السیطرة على منافس فیستفاد من 

عدمھ یقوم على اساس وضعیة السوق و لیس على طبیعة السلوكیات التي تتبناھا المؤسسة ، 

فلم یتم الاعتداد على استعمال وسائل غیرعادیة بل فقط من . و بدرجة أقل اھدافھا المنشودة 

و قد تم انتقاد نظریة التعسف الھیكلي لكونھا كانت ترمي لمنع اي .منطلق تقلیص المنافسة 

.احتفاظ او تعزیز لوضعیة مھیمنة ما 

من خلال ما سبق و كنتیجة لھ تعمد المجلس القضائي عدم " :ھوفمان لاروش"قضیة -

من خلال قرار ھوفمان لاروش 1979باقحامھ منذ عام " حركة الازدواجیة"حبس نفسھ في 

و یخص الشرط التاكید على ان سلوك : السلوك ، في تعریف الاستغلال التعسفي شرطا في 

المؤسسة ذاث الوضع المھیمن یجب ان یفرز اثرا یؤدي الى عرقلة حفظ او تطویر المنافسة 

191 Marie Malaurie VIGNAL, Droit interne de la concurrence,A.COLIN,1996. p.200

192 Louis Vogel, Traité de droit commercial ,18ème ed,LGDJ,Paris,2001. p. 735

193

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري 
173السابق ، ص 
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من خلال استخدام وسائل مختلفة عن تلك الوسائل المعتمدة في وجود منافسة عادیة للسلع و 

.194الخدمات 

یجب البحث عما اذا كان الفعل ضروري لحمایة المصالح : طابع غیر العادي لتحدید ذلك ال

.195الشرعیة للمؤسسة 

مما یجبر سلطات المراقبة على الحكم على شرعیة الأھداف  و على العلاقة بین الوسائل 

و 81و یقترب ذاث التحلیل من ذلك الماخوذ عن المادة . المستعملة و الھدف المرجو 

ذلك الماخوذ عن التعسف في السلوكیات ، لكون ان التعسف یمكن تعریفھ یقترب ایضا من

. في الحصول على مزایا غیر عادیة أو غیر مبررة 

و من خلال ذلك فالانتقادات الموجھة ضد التعسف الھیكلي قد تقلصت بفعل فرض السلوك 

.غیر العادي

التعسف الھیكلي المعدل و و یتجھ الاجتھاد القضائي الاوروبي الى اللجوء الى فرضیة 

196.التخلي عن التعسف السلوكي 

فتكییف الممارسة على أنھا تعسفیة لیس لكونھا ترمي إلى الحصول على میزة غیر عادیة  

.أو لكونھا تمییزیة إنما ببساطة  لكونھا تعیق دخول المنافسین إلى السوق

:بالنسبة للقانون الفرنسي
مفھوم الازدواجي للتعسف ،و ذلك بأخذ التعسف الھیكلي یأخذ القانون الفرنسي بدوره  بال

.197بمفھومھ الواسع 

.198و قد عرف مجلس المنافسة الفرنسي التعسف في مختلف تقاریره 

194 CJCE 13 fév. 1979, Hoffmann-La Roche, aff. 85-76, Rec. P. 1139, att. 90 et 180 ; TPICE
7oct. 1999, Irish Sugar, précit., pt. 111.

195 CJCE 14 février 1978, United Brands, aff. 27/76, Rec. p. 207, att. 189 et 190.

196 En ce sens, RIPERT et ROBLOT, Droit commercial, LGDJ, 18ème éd. Par L. VOGEL, n°
864.

197 En ce sens, M. C. BOUTARD-LABARDE et G. CANIVET, Droit francais de la
concurrence, LGDJ, 1994, p. 97 et s.

198 Cons. conc. Rapp. 1987, p. XXXII ; 1988, p. XXXIV ; 1991, p. XLIX ; 1993, p.65.



89

:أنھ یأخذ أساسھ فیما یلي

عن طریق الممارسات التي تھدف أو یمكن أن تھدف إلى إقصاء المنافسین أو تعیق دخول -

).تعسف الھیكلي ینتج آثارا على حدة المنافسةال( مؤسسة جدیدة إلى السوق 

أو عن طریق سلوكیات لم تكن لتأتیھا المؤسسة إذا لم تكن مصالحھا مھددة في السوق او -

تعسف سلوكي ، المؤسسة تستفید من وضعھا للحصول (لم تكن المؤسسة في وضعیة ھیمنة 

)على مزایا من عملائھا أو من ممولیھا 

تجاه المنافسین الحقیقیین أو المحتملین و أیضا تجاه العملاء و قد یرتكب التعسف -

.المستھلكین عندا تحقق ذات المؤسسة على حسابھم أرباحا غیر مبررة 

. كما أنھ لیس من الضروري إتباث الإحتیال أو القصد في إتیان الممارسة المقیدة للمنافسة

اتھ و الیوم السلطات الداخلیة فمجلس المنافسة كان في الماضي یعتد بالسلوك الخاطئ ذ

أو بالعكس طبع الممارسة المبرر ) نتیجة الاقصاء من السوق(تتشبث أكثر بتحقیق النتیجة 

.اقتصادیا 

مبدئیا في القانون الفرنسي مثلھ مثل القانون الاوروبي أصبح التفریق بین : و بالنتیجة 

كما كان في الماضي و ذلك منذ التعسف الھیكلي و التعسف السلوكي لا یعنى بأھمیة كبیرة 

أو" غیر العادیة"أن أخضع الاجتھاد القضائي التعسف الھیكلي إلى شرط 

"La condition d'anormalité".

و أیضا في قراره في قضیة ھوفمان لاروش تناول المجلس القضائي أن التفریق بین 

. و الممارسات التي لھا تأثیر على السوق لیس محدداتر على ھیكل المؤسسةالتدابیر التي تؤ

ھو عرضة للتأثیر على شروط او ظروف " اي یخص ھیكل المؤسسة"فكل تدبیر ھیكلي 

أو تركیبةتعسف یقلص ھیكلفأي. و تقویة المؤسسة إقتصادیاالسوق إذا ساھم في توسیع 

.199المنافسة

ثم أنھ و بالمقابل فإن المؤسسة تأخد دائما بعین الاعتبار وضعیة السوق و من تمة وضعیة 

.200المنافسین و ھذا قصد تبني أي تدبیر ھیكلي مثل عملیة إعادة الھیكلة 

199 CJCE, 13 février 1979, Hoffmann-La Roche, aff. 85/76, Rec. P. 461, Att. 39.

200 M. M. VIGNAL, L’abus de position dominante. L.G.D.J. 2002. P.84.
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)بسیط أو تابع(التعسف بالنظر الى نوعیة السوق : الفرع الثاني

Le marché simple)السوق البسیط و السوق التابع  ou le marché connexe):

.غالبا ما تمارس المؤسسة نشاطھا في سوق أین یمكن إستنتاج التعسف 

فنكون . و لكن مع ذلك یمكن للتعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة أن یستنتج في سوق آخر

یمكن إدانة التعسف من خلال –أولا: فھنالك فرضیتین یمكن تمییزھما. بصدد سوق تابع

عندما یكتشف التعسف في سوق آخر غیر السوق –ثانیا.بھا في سوق آخر الآثار التي یرت

.المھیمن علیھ لا یتم إدانتھ ما عدى في حالات خاصة

علیھ و المنتج لآثار في سوق تابعالتعسف المرتكب في سوق مھیمن :أولا 
خر التعسف المرتكب في سوق مثلا الخاص بالمواد الأولیة یمكن أن یرتب أثرا على سوق آ

.تابع

ھذه الوضعیة قد أسفرت على اجتھادین قضائیین مشھورین في القانون الأوروبي ، قضیة

Zoja"" 201أین تم استنتاج التعسف في السوق العمودي الذي تتوزع فیھ المنتجات المشتقة

202 "télémarketing"و أیضا فیما یخص قضیة

أین أیضا قد تم اعتبار أنھ یمكن استنتاج التعسف في سوق مھیمن علیھ  و مثال ذلك سوق 

203مرافق المطارات و لكن ینتج أثارا على سوق آخر  و ھو المرافقة في التوقفات المؤقتة 

سوق غیر مھیمن علیھ و لكن تابع التعسف المرتكب في:ثانیا 
ل التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة یفترض وجود الإدانة من أج: مسألة العلاقة السببیة-

لا توجد علاقة عندما یكون السلوك في سوق. علاقة سببیة بین الھیمنة و السلوك التعسفي

201 CECE. 6 mars 1974, ICI/Zoja, aff. 6 et 7-73, Rec. I. p. 223.

202 CJCE 3 oct. 1985, Telemarketing, aff. 311/84, Rec. p. 3261.

203 TPICE 12 déc. 2000, Aéroports de Paris, aff. T-128/98, Europe 2001 n° 62, obs. L. IDOT.
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.204مختلف عن السوق المھیمن علیھ و ینتج أثارا فیھ 

ھي غیر مطبقة  82التي أصبحت المادة 86إن الاجتھاد القضائي الأوروبي  یؤكد أن المادة 

.205مبدئیا ما عدى في الظروف الاستثنائیة 

و لكن السلوك الذي یخلف أثارا على سوق مختلف عن السوق التي تمارس فیھ الوضعیة -

تعزز المؤسسة وضعیتھا في المھیمنة و لكن تابع لھ عن كثب، قد یبرر تطبیق القواعد متى

.206ھذا السوق التابع 

و الإجتھاد القضائي الفرنسي  یعترف أن مجرد علاقة تبعیة بین سوقین تجعل السلوك 

من القانونL.420المادةأحكام تطبیقالتعسفي في سوق غیر مھیمن علیھ یدخل في ایطار

.207التجاري الفرنسي

و مثال ذلك مؤسسة تحتكم على وضعیة ھیمنة في سوق معین و تحتفظ لنفسھا بدون 

ضرورة موضوعیة بنشاط ثانوي أو مشتق في سوق مجاور و لكن مختلف أین لا تحتكم 

.208على وضعیة ھیمنة بخطر إقصاء كل منافسة في ھذا السوق 

204 CJCE 14 novembre 1996, Tetra Pack, aff. C-333/94 P, Contrats conc. consom. 1996, n°
203, obs. L. VOGEL.

205 CJCE 1’nov. 1996, Tetra Pack, op. cit.

206 CJCE 14 novembre 1996, Tetra Pack, op. cit. : en l’espèce, il fut tenu compte de la
position de l’entreprise sur les deux marchés pris globalement (78%), de la situation
monopolistique sur l’un des deux marchés et de sa prééminence sur le marché voisin et
surtout du lien de connexité étroit entre ces deux marchés.

207 Ex : Cass. Com. 9 mai 2001, Pompes funèbres de Gonesse, BOCC, 23 juin 2001, p527 :
« un abus de position dominante peut être constitué par une pratique  ayant pour objet ou un
effet anticoncurrentiel  sur un marché distinct du marché dominé  « ; Déc. Cons. Conc.,n 87-
D-8, 28 avr.1987 ,Sté nouvelles messageries de la presse parisienne : le Sté NMPP qui
dispose d’une position dominante  sur le marché de l’approvisionnement des détaillants
diffuseurs  en articles de presse  à commis des abus sur le marché de l’agencement de presse ;
contra : Cass . com. 14 nov. 1995, Sté Nikon  France, Contrats conc. Consom. 1996 n6, obs.
L. Vogel : cassation de l’arrêt qui a admis l’existence  d’une position dominante de la Sté
Nikon  sans rechercher  « si la vente des pièces détachées formait  un marché …suffisamment
identifiable pour être distinct du marché général des appareils photographiques ou leur
réparation ».

208 Ex : TPICE 7 oct. 1999, Irish Sugar, aff. T-228/97, Contrats conc. Consom.2000, comm.
28,obs.S. POILLOT-Peruzzeto : releve de l’article 86 l’octroi, par une enterprise détenant une
position dominante sur le marché du sucre industriel , de remises de prix discriminatoires  à
ses clients, selon que ces derniers sont ou non des emballeurs  de sucre concurrents de celle-ci
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: العلاقة التبعیة -

أكد من وجود علاقة تبعیة بین السوق الذي تم الاجتھاد القضائي الفرنسي أو الأوروبي یت

و الدلیل على وجود علاقة تبعیة یأخذ . ملاحظة فیھ ھذه الممارسات و السوق المھیمن علیھ

.عن القرائن 

و مثال ذلك عندما تشكل الممارسات بتطبیقھا   على السوق التنافسي  أسعارا منخفضة  

عن وضعیة ھیمنة فھنا یتبث وجود علاقة أصبحت ممكنة  بفعل تحویلات الموارد الصادرة

.209سببیة 

تقدیر التعسف و عبئ إثباتھ : ني الثاالمطلب

و تبقى المسائل المتعلقة بتقدیر التعسف و على من یقع عبئ إثباتھ من الأھمیة بما كان ، لذا 

.حاولنا التعرض إلیھا في خظم ھذا المطلب 

تقدیر التعسف : الفرع الأول 

نكون بصدد إعتبار الممارسات التي تقوم بھا مؤسسة ما تعسفیة من عدمھ لا بد من حتى 

.الوقوف على مبدأ المساس بالمنافسة 

فإذا كانت بعض الممارسات تعتبر ممنوعة بذاتھا ، لجلاء ضررھا على المنافسة بغظ النظر 

قیاس لتقدیر و فإن من الضرورة بمكان الوقوف على م. عن وضعیة المؤسسة التي إقترفتھا 

إثبات الإعمال الموصوفة بالتعسف عندما تصدر عن مؤسسة تحتكم على وضعیة ھیمنة ، و 

.ذلك لما تخلفھ من آثار سلبیة على المنافسة و المنافسین 

sur le marché de sucre destine à la vente au détail et  ou, d’autre part, l’entreprise considérée
détient aussi une position dominante sur le marché du sucre destiné à la vente au détail.

209 Con. Conc. Déc. n° 2000-D-50, 5 mars 2001, La Française des jeux, BOCC 24 avr. 2001,
p. 343 : l’entreprise dominante, par le financement abusif  de l’activité concurrentielle, établit
elle-même un lien de connexité entre les deux marchés.
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وجود المساس بالمنافسة : أولا
لإضفاء الصفة التعسفیة على ممارسة صادرة من مؤسسة ذات وضعیة ھیمنة یجب أن ینجم 

.ارھا أو غایتھا مساسا بالمنافسة ، و أن یكون ھذا المساس فعلیاعن آث

:أو أثر الممارسة ھو المساس بالمنافسة /غایة و–1
المتعلق بالمنافسة في الجزائر ، قد اعتمد الأھداف 03-03من الأمر 7نجد أن المادة 

الفعلي أو المرجوة من التعسف في وضعیة الھیمنة على السوق تترجم میدانیا بالمساس 

المتوقع بالمنافسة في السوق  لا سیما الحد من دخول السق أو في ممارسة النشاطات 

.التجاریة فیھا 

فتقدیر التعسف في وضعیة الھیمنة لالطابع المقید للمنافسة لا یتم بصورة مختلفة عن 

ف أو فعند إتیان تصرف ما یمكن أن یشكل تعسفا ، سیتم البحث عما إذا كان یھد، الإتفاق

یمكن أن یھدف إلى تقیید المنافسة ، و تستبعد كل إدانة ، إذا كانت الممارسة لا تؤثر في 

210.المنافسة داخل السوق المعني ، خصوصا حین لا تمنع حریة المنافسة بین المتعاملین

:المساس الفعلي بالمنافسة –2
، فعلى سبیل المثال و حتى یكون المساس فعلیا یجب أن یكون قد بلغ درجة من الإعتبار 

»سلمت أن شركة میشلانقدالمنافسة في فرنسانجد أن لجنة michelin قد رفضت«

منافسین لھا في سوق العجلات المسترجعة وھذا دون أن یكون لھا البیع مرتین لتاجرین

مبرر شرعي مما یجعلھا مدانة بالتعسف ، إلا أن اللجنة إعتمدت أن الشركة لیس لھا أي 

رامیة إلى عرقلة السیر العادي للسوق المعني بالنظر إلى وضعیة ھیمنتھا في سوق خطة 

211العجلات المطاطیة و استنادا للطابع الأستثنائي لسلوكھا

و عموما یترتب على ھذا الشرط أثر واحد و ھو وجوب تحري مجلس المنافسة بأن 

"درجة المحسوسیة"سة ببلوغھا الممارسة المتنازع فیھا ، تعیق بما فیھ الكفایة آلیات المناف

210 Marie-Chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la
concurrence,op-cit,p83 .

211

، المرجع ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري 
149صالسابق ، 
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»أو Le seuil de sensibilité و ھو الأثر المشترك لكل الممارسات المنافیة «

.212للمنافسة

لیست بطبیعة الحال عماد التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة ، فھذا " درجة المحسوسیة"و 

التحفظ المتبنى من طرف ھیآت المنافسة یرجع إلى إلزام وجود مساس فعلي بالمنافسة ، 

.213فالممارسة تكون غیر مدانة إذا لم یكن لھا أثر على السوق 

یمنة إرتباط المساس بالمنافسة بوضعیة الھ:ثانیا 
إن ممارسة مؤسسة تحتكم على وضعیة ھیمنة ، سواء كانت محل إحتجاج من جھات أخرى 

أو لم تكن كذلك ، فھي لا تدخل في مجال تطبیق قانون المنافسة إلا إذا أثبتت أن لھا أو 

یمكن أن یكون لھا أثر في الإخلال في السریان العادي للمنافسة في السوق الذي تنتمي إلیھ 

و اعتمادا على وضعیة الھیمنة التي تحتكمھا المؤسسة المعنیة آن ذاك و التي المؤسسة ، 

.تضعھا حیز التنفیذ

و قد أجمع الفقھ ضرورة وجود علاقة سببیة بین الھیمنة و التعسف حتى یكون السلوك

.214مدان 

و یتم الوقوف على ثبوت تلك العلاقة السببیة ، عندما یتضح أن السوق یخضع للممارسات 

المفروضة من طرف المؤسسة المھیمنة ، و أنھ لا یمكن القیام بأي مبادلة للمنتج أو الخدمة 

إلا بمقتضى الشروط المحددة من طرف المؤسسة المھیمنة ذاتھا ، و ھذا على خلاف التغیر 

.الذي قد ینتاب السوق بفعل التطور الإقتصادي و التقني ، فالعلاقة السببي لا تكون متوفرة 

212 Michel PEDAMON, droit commercial (commerçants et fonds de commerce, concurrence
et contrats du commerce),2ème edition,Dalloz,Paris,2000,p431.

213 Marie Malaurie VIGNAL, »la theorie du seuil de sensibilité à l’e^preuve de l’abus de
position dominante »,note sous Cons.Conc,déc.n° 04-D-14,20 avril 2004,relative à la saisine
de M.et Mme X…,concernant un refus d’insertion d’annoce publicitaire ;R.J.C ‘Contrats-
Concurrence-Consommation) n° 07,juillet 2004 ,p24.

214 Veronique SELINSKY, Concurrence (les abus de domination) op-cit,p.16
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و قد إعتمد مجلس المنافسة الفرنسي كون تلك العلاقة السببیة مباشرة حتى نكون بصدد إدانة 

.215الممارسة التعسفیة 

عبئ إثبات التعسف: الفرع الثاني

من المؤكد أن المشرع الجزائري  یتبنى حظر كل تعسف ناتج عن وضعیة ھیمنة في 

:216السوق 

لكن مجرد الإدعاء بوجود ممارسة تعسفیة ما غیر كافي ، و إنما على من ادعى إتیان بینة 

إدعائھ فحتى یقبل الإخطار المقدم إلى مجلس المنافسة لا بد من تدعیمھ بعناصر 

.217إقناع كافیة 

و طبقا للمبادئ العامة التي تحكم الإثبات فإنھ یقع عبء الإثبات على من یدعي الطابع 

.ي للممارسة المشتكى منھا التعسف

و نجد أن ھذا المبدأ قد یخلق صعوبات حین یتدخل قانون الإتحاد ، عندما تعلن محكمة 

، 1957من إتفاقیة روما لسنة 86العدل الأوروبیة أن ممارسة ما لیست مطابقة للمادة 

وروبي ، و فالقضاء الداخلي مرتبط بھذا القرار و ذلك تكریسا لمبدأ سمو قانون الإتحاد الأ

حین ئذ ینقلب عبء الإثبات لیتحول على عاتق المؤسسة المتواجدة في وضعیة ھیمنة 

.218المرتكبة للسلوك أن تقوم بإتیان التبریرات اللازمة 

215 Marie Chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET ,Droit français de la
concurrence,op-cit,p.85.

216

. المتعلق بالمنافسة الجزائري المعدل و المتمم 03-03من الأمر 07المادة 

217

.  89، ص 03- 03و الأمر 06-95ین الأمر رقم ناصري نبیل ، المركز القانوني لمجلس المنافسة ب
یمكن للمجلس أن یعلن بمقرر معلل بأن الدعوى غیر مقبولة إذا ما ارتأى أن الوقائع "03- 03من الأمر 23/3و المادة 

"الواردة لا تدخل ضمن صلاحیاتھ أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة
218 Marie Malaurie VIGNAL, Droit interne de la concurrence,op-cit,p.201 .
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یمكن أن "أنھ 03-03من الأمر 44/1و نجد أن المشرع الجزائري قد نص في المادة 

یمكن للمجلس أن ینظر من تلقاء نفسھ یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة ، و

من 35من المادة 2أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الھیآت المذكورة في الفقرة 

219." ھذا الأمر ، إذا كانت لھا مصلحة في ذلك 

و من خلال نص المادة أعلاه أن مجلس المنافسة یمكن أن ینظر في القضایا المتعلقة 

ھیمنة كممارسة مقیدة للمنافسة من تلقاء نفسھ ، ففي ھذه الحالة بالتعسف الناتج عن وضعیة

.یقع على عاتق مجلس المنافسة ذاتھ عبء الإثبات 

.220رع الفرنسي و ھو نفس موقف المش

حظر التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة :الثاني المبحث

الحكمة من ھذا الحظر و لعل , منع قانون المنافسة الإستغلال التعسفي لوضعیة الھیمنةرغم 

ھو أن المشرع أراد من خلال ذلك تحقیق التوازن في العقود المبرمة بین أطراف غیر 

و ذلك عن طریق منع إساءة إستعمال القوة الإقتصادیة التي , متكافئة في القوة التفاوضیة

و ,یحوزھا الطرف القوي من خلال سیطرتھ و إحتكاره لجمیع أو معظم حصص السوق 

.حمایة الطرف الضعیف عما ینجر من شروط تعسفیة عن الھیمنة على السوقبالتالي

و لا سیما بعد ظھور , و بناءا على ما سبق فمن أجل إعادة التوازن في العلاقات التعاقدیة 

أصبح من الضروري منع التعسف في , مؤسسات قویة في مجالات الإنتاج والتوزیع

..221نون المنافسةإستخدام وضعیة الھیمنة حسب ما حدده قا

219

الجماعات المحلیة و الھیآت الإقتصادیة و المالیة ، و المؤسسات : ھم 03-03من الأمر 35/2الھیآت المذكورة في المادة 
.و الجمعیات المھنیة و النقابیة و جمعیات المستھلكین

220

المتعلق بحریة الأسعار و المنافسة الفرنسي ، التي أصبحت  بعد الإلغاء        1243-86من الأمر رقم 11/1المادة 
الفرنسي  القانون التجاري منL.462-5.المادة

221

64ص , المرجع السابق –كتو محمد الشریف 
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و لكن لیس كل تعسف ناتج عن وضعیة ھیمنة یعتبر محظورا قاانونا بصفة مطلقة ، إذ 

.ینتاب مبدأ الحظر بعض القیود أو الإستثناءات

و الجدیر بالذكر أنھ یمكن لمجلس المنافسة أن یلاحظ بناءا على طلب المؤسسات المعنیة و 

تفاقا ما أو عملا مدبرا أو إتفاقیة أو ممارسة كما ھي إستنادا إلى المعلومات المقدمة لھ أن إ

.222المشار إلیھما سابقا لا تستدعي تدخلھ) 7(و)6(محددة في المادتین 

تنفیذي صدر مرسوم l’attestation négativeو بشأن كیفات الحصول على التصریح بعدم التدخل 

.223حدد لھذه الكیفیاتم

من الأمر المتعلق بالمنافسة التي تنص على إمكانیة الحصول على 08وجاء تطبیقا للمادة 

المشار ) 7(و)6(التصریح بعدم تدخل مجلس المنافسة في الممارسات المحددة في المادتین 

و التي تتعلق كما رأینا سابقا بالممارسات المدبرة للمنافسة و التعسف في إلیھما أعلاه،

.ة على السوقوضعیة الھیمن

إلا أن المرسوم المشار إلیھ أعلاه یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل 

وھنا نشیر إلى أن المشرع حذف عبارة , بخصوص الإتفاقات و وضعیة الھیمنة على السوق

و نحن نتساءل لماذا حذفھا المشرع علما أن وضعیة الھیمنة لوحدھا كما رأینا , "التعسف"

مشروعة و لیست ممنوعة فلا داعي من تقدیم الطلب للحصول على التصریح سابقا ھي 

.بعدم التدخل و لكن ربما یعد سھوا من طرف المشرع 

یقوم القانون الفرنسي و قانون الاتحاد الاوروبي على نفس مبدا القانون الجزائري فلا تشكل 

یھا بالالتجاء الى احد وضعیة الھیمنة في حد ذاثھا تعسفا ، فلیس من الضرورة الوقوف عل

الاسالیب غیر المشروعة بل قد تكون ثمرة جھود تلك المؤسسة و التي أدت الى نجاحھا و 

.فوحده الاستغلال التعسفي لھذه الوضعیة المھیمنة یشكل تعسفا. ثبوتھا على ھذه المرتبة 

قانون من 2-420.أو المادة ل102من معاھدة روما التي أصبحت المادة 82المادة نإ

.تم ذكر فقط امثلة لیس إلا.لا یتضمنان اي مفھوم  حول التعسف . التجارة الفرنسي 

222

.المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر رقم 08أنظر المادة 

223

ر عدد .المحدد لكیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل ج2005ماي 12المؤرخ في 05/175المرسوم التنفیذي رقم 
2005/ 18/05الصادرة بتاریخ 35
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فرض سعر شراء أو بیع أو شروط للمعاملات غیر -(:من المعاھدة ذكرت 82فالمادة 

تطبیق - تحدید الانتاج ،الفرص أو التطور التقني بما یضر المستھلكین ، - متساویة ، 

من القانون التجاري 2-420.أما المادة ل).شركاء أو البیع المشروطة على الشروط تمییزی

. الانقطاع التعسفي - البیع المشروط  أو الشروط التمییزیة ، -رفض البیع ، -(:الفرنسي 

.)و أجمع الفقھ دائما أن القائمة لیست حصریة 

سات التي حاولنا من خلال ھذا المبحث تسلیط الضوء الواجبات المفروضة على المؤس

تحتكم على وضعیة ھیمنة ، ثم التعرض إلى جملة الإستثناءات الواردة على مبدأ الحظر من 

.خلال المطلبین أسفلھ 

واجبات المؤسسات المھیمنة بالنظر إلى وضعھا: الأولالمطلب

عدم المساس كتخضع لمتطلبات أساسیةإن المؤسسة المھیمنة مثلھا مثل المؤسسات الأخرى

وبالمقابل مصلحة الشرعیة و المتناسبة لكنتبریر سلوكھا بالو تقلیص ھیاكل المنافسة و أ

لمتطلبات تخصھا وحدھا دون اھتخضعنفتاح على أسواق جدیدة، فان تعزیز وضعیتھا أو الا

فضلا عن ذلك خضوعھا دون سواھا .وضعیتھانفس بىالمؤسسات العادیة التي لا تحض

.یمیةلبعض من الإلتزامات التنظ

السوقأو تركیبة المنافسة فيةكلالحفاظ على ھی: الفرع الأول

الاقتصادیة أو المالیة التي تتلاءم و یمكن لھا تبني السیاسة التجاریة ان المؤسسة المھیمنة 

.تطلعاتھا 

و لكن بالمقابل سواء في القانون الداخلي أو الفرنسي أو الأوروبي فان حریتھا باتت محدودة 

.إلى كونھا مجبرة على عدم السعي وراء إخفاء منافسھا أو منافسیھا یشكل عامبالنظر
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، و في ھذا الصدد قد اعتبر القانون الأوربي أن المؤسسة المھیمنة یمكن  لھا تحسین خدمتھا

لكن إذا خلف ھذا التحسین ذاتھ بالضرورة  ضررا على منافسھا فإن التحجج بالمصلحة 

الضرر اللا حق بالمنافس من خلال المساس بوضعیتھالمشروعة لا یشفع لتبریر 

224.التنافسیة 

نفس الشيء بالنسبة للقانون الفرنسي فان إعتماد طریقة توزیع خاصة من طرف مؤسسة 

على معیدي " مودع لدیھم"مھیمنة یمكن اعتباره منافي للمنافسة ، و مثال ذلك فرض صفة 

للسوق و ذلك بفعل إخفاء المنافسة عن طریق لبیع یمكن ان یشكل عائقا على السیر الحسن 

.225یمكن ان یفرض علیھم سعر إعادة البیع" المودع لدیھم"على إعتبار ان . الأسعار 

ك بالمصلحة الشرعیة و المتناسبة ضرورة تبریر السلو: الفرع الثاني

مھیمنة تبحث كل مؤسسة ف: الدفاع عن المصالح الشرعیة للمؤسسة المھیمنةو یدخل في ذلك

إلخ...عن حمایة مصالحھا الاقتصادیة، التجاریة، المالیة 

و من خلال أحد الاجتھادات القضائیة ، فانھ اذا كانت المؤسسة ذاث الوضع المھیمن 

عرضة لدخول مؤسسة منافسة فانھ یبقى من حقھا الدفاع عن نفسھا و تطویر حصتھا من 

226عادي السوق و لكن في حدود السلوك التنافسي ال

224 Comm. CE 28 juin 1995, Port de Holyhead.

225 Avis Comm. Conc. 26 avr. 1979, Marché des gaz indusriels et du gaz carbonique, Rec.
Lamy, n° 146.

226 TPICE 7 oct. 1999, Irish Sugar, précit. : « Si l’existence d’une position dominante ne
prive pas une entreprise placée dans cette position du droit de préserver ses propres intérêts
commerciaux, lorsque ceux-ci sont menacés, et si cette entreprise a la faculté, dans une
mesure raisonnable, d’accomplir les actes qu’elle juge appropriés en vue de protéger ses
intérêts, l’on ne peut cependant admettre de sa part des comportements qui ont pour objet de
renforcer cette position dominante et d’en abuser » ;  TPICE 22 nov. 2001, Amministratione
Autonoma di Monopoli di Stato, aff. T- 139/98, Contrats con. consom. 2002, n° 30, obs. S.
POILLOT-PERUZETTO.
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فالمؤسسة المھیمنة یمكن لھا إذن تبریر سلوكھا  بحجة الدفاع عن مصالحھا الخاصة و 

فیمكن تبریره بنقص الامكانیات الموضوعیة : العامة ، و مثال ذلك رفض تسلیم قطع الغیار

.227للمصلحین 

.و أیضا اعتبارات  الامن و البیئة یمكن أیضا التحجج بھا 

.تلك المصالح یجب ان یكون متناسبا مع التھدید و بالمقابل فان الدفاع عن

ان وجود وضعیة ھیمنة بالنسبة : و ھو ما راح الیھ القانون الاوروبي حین ذكر مثلا 

لمؤسسة ما تتمتع بھذه الصفة لا یحرمھا من الحفاظ على مصالحھا التجاریة الخاصة في 

القدرة على القیام بأفعال تراھا حالة ما إذا قد تم مھاجمتھا ، فیجب منحھا  بدرجة معقولة  

228.متناسبة و حمایة مصالحھا المذكورة 

نفس الشيء بالنسبة للقانون الفرنسي الذي یعترف ان من حق الشركة الموجودة في وضعیة 

و لكن یكون . ھیمنة الدفاع عن حصصھا في السوق عندما تكون عرضة لدخول منافس 

229.ذلك في حدود السلوك العادل و المشروع 

بمعنى ان تقوم بأعمال مشروعة و متناسبة بحیث لا یمكنھا الإضرار بطریقة مفرطة على 

.المنافسة 

. عندما تكون المؤسسة تحتكم على مرفق أساسي : و لكن تمة استثناء على ذات المبدأ 

230.فیصبح من المشكوك فیھ رفضھا استعمالھ بحجة مصلحتھا الاقتصادیة أو التجاریة

: لكن السلوك التجاري المبرر موضوعیا یمكن أن یشكل سلوكا تعسفیا 

فمن جھة یمكن أن یمس ذات السلوك ھیاكل المنافسة و من جھة أخرى فإن فعل تبریر 

لكون ان وضعیة ھیمنة المؤسسة ". التناسب"عدمھ یتم تقدیره على أساس مبدأ السلوك من

مرونة كلما كانت تلك الوضعیة أكثر تجعل مرونتھا في التصرف مقلصة و تصبح أقل 

.ھیمنة أو قوة 
227 Comm. CE 8 déc. 1977, Hugin, IV, 29132, JOCE L. 22, 27 janv. 1978.

228 CJCE 14 fév. 1978, aff. 27/76, United Brands, Rec. p. 207; TPICE 1er avr. 1993, BPB –
British Gypsum, Rec. HH, p. 389.

229 Cass. Com. 14 fév. 1995, Bull. civ. VI n° 48.

230 M. M.VIGNAL, L’abus de position dominante, L.G.D.J. 2002. p.157
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الاجتھاد القضائي الأوروبي اعتبر أن إثبات الفعل المتناسب، الضروري و المعقول یقع 

231.على عاتق المؤسسة المھیمنة

:التطبیق في مجال الممارسات التسعیریة 

232.إن مجرد رفع المؤسسة المھیمنة أسعارھا لا یعتبر فعلا تعسفیا

و بالمقابل یمكن للمؤسسة أن تعید النظر أو تجري تعدیلا في أسعارھا بتخفیضھا قصد 

فإذا . لكن ھذا التخفیض یجب ان یبقى في حدود السلوك التنافسي العادي . مواجھة المنافسة

. كان التخفیض مؤقت أو غیر متكرر فلا یمكن إدانتھا في أي حال من الأحوال

أو أیضا إذا . تقوم بھا الشركة بشكل منھجي و متكرر أو متعمدو ھذا بعكس التعدیلات التي 

كانت فادحة فقد یمكن إعتبار السعر المعدل سعرا إفتراسیا ،یرمي إلى تعمد إعاقة دخول 

233.إذ تعتبر ھذه التعدیلات تعسفیة . المنافس 

نة و الانفتاح إلى أسواق جدیدة ھیمتعزیز وضعیة ال: الفرع الثالث

235و الاوروبیة 234بناءا على أحد الاجتھادات القضائیة الفرنسیة 

231 TPICE 22 nov. 2001, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), aff. T-
139/98, Contrats conc. consom. 2002, n° 30, obs. S. POILLOT-PERUZZETTO : « L’AAMS
n’a pas établi à suffisance de droit que l’ensemble des clauses… étaient nécessaires afin de
protéger ses intérêts commerciaux et d’éviter le risque de surcharge de son réseau de
distribution et le risque financier. »

232 CA Paris 19 sept. 2000, SA Forum cartes et collections, BOCC 18 oct. 2000, p.569 : le
fait pour France Télécom d’augmenter la redevance mensuelle d’abonnement aux codes
Teletel n’est pas abusif.

233 Ex: Déc. n° 2001-D-23, Cons. conc. 10 mai 2001, Sté Abbott et marché des produits
anesthésiques, BOCC 24 mai, p. 499.

234 Cons. conc. déc. n° 96-D-10, 20 fév. 1996, France Télécom et ODA, BOCC 23 avr. 1994,
Rec. Lamy, p. 674, obs. V. SELINSKY ; Cons. conc. déc. n° 96-D-12, 5 mars 1996, Lilly
France, BOCC 17 juin 1996, Rec. Lamy, n° 676, obs. V. SELINSKY.

235 CJCE 3 juill.1991, Akzo, aff. C62/86, Rec., I, 3359.
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إذا كانت مؤسسة في وضعیة ھیمنة عرضة لدخول منافس، فیحق لھا الدفاع و تطویر 

فإن أي محاولة لھذه المؤسسة . حصتھا في السوق، لكن في حدود السلوك التنافسي العادي

.یعتبر فعلا تعسفیا . لإتیان وسائل أخرى غیر تلك المستحقة في المنافسة

. إن المؤسسة المھیمنة لا تسمح لنفسھا بالقیام بأي شيء تحت لواء المنطق الاقتصادي

.236فتعزیز وضعیة الھیمنة یمكن إعتباره في بعض الحالات تعسفیا 

،238مثلھ مثل القانون الفرنسي 237إن القانون الأوروبي 

أو تعزیزھا لوضعیتھا المھیمنة بإتیان یعترفان أن انفتاح المؤسسة المھیمنة لسوق جدید 

.یعتبر فعلا تعسفیا . وسائل أخرى غیر تلك المستحقة في المنافسة

من المؤكد أنھ یعتبر غیر عادي فعل . السلوك" غیر عادیة"كل الصعوبة تكمن في وصف 

استغلال المؤسسة لتسھیلاتھا التجاریة لتنفتح على سوق جدید بعرض منتوجات و خدمات 

و أیضا یعتبر تعسفیا فعل الاحتفاظ بدون ضرورة . محفزة على المستھلكین بأسعار

موضوعیة بنشاط ثانوي أو مشتق في سوق مجاور و لكن مختلف، أین لا تكون المؤسسة 

239تتمتع بوضعیة ھیمنة فیھ و ذلك لخطر إقصاء كل منافسة في ھذا السوق 

بحت على الانفتاح على سوق جدید فإن مجرد ال" غیر العادي"في حالة عدم إثبات السلوك 

التي (فمحكمة النقض الفرنسیة تصدت لمحكمة الاستئناف . لا یعتبر في حد ذاتھ تعسفیا

ODAحكمت على فرانس تلكوم و شركتھا التابعة

236 CJCE 16 mars 2000, Compagnie belge transports SA, aff. C-395/96 P, Europe 2000, n°
143, obs. L. IDOT.

237 CJCE 3 juill. 1991, Akzo, op. cit.

238 Cass. com. 14 févr. 1994, Bull. civ. IV, n° 48.

239 Ex: TPICE 7 oct. 1999, Irish Sugar, aff. T-228/97, Contrats conc. Consom. 2000, comm..
28, obs. S. POILLOT-PERUZZETTO: relève de l’article 86 l’octroi, par une entreprise
détenant une position dominante sur le marché du sucre industriel, de remises de prix
discriminatoires à ses clients, selon que ces derniers sont ou non des emballeurs de sucre
concurrents de celle-ci sur le marché du sucre destiné à la vente au détail, dans la mesure ou,
d’une part, il existe une connexité indéniable entre les marchés du sucre industriel et du sucre
destiné à la vente au détail et ou, d’autre part, l’entreprise considérée détient aussi une
position dominante sur le marché du sucre destiné à la vente au détail ; CJCE 3 oct. 1985, aff.
311/84, Telemarketing, Rec. p. 3261.
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و ھذا لكونھا قد اقدمت على توزیع دلیل رقمي بالإدانة بالتعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة  

فرانس "و ھذا لخطئھا في اعتبار أن .) توقیت شركة منافسة اخرىمحلي في نفس منطقة و 

مزایا تجاریة ت الشركة التابعة بمنح العمال قد ساھمت بطریقة  حقیقیة في مبادرا" تلكوم

من 08، و بھذا محكمة الاستئناف قد خرقت أحكام المادة "التخفیضات المزدوجة"مثل 

من القانون التجاري 420- مادة لالتي أصبحت ال01/12/1986الأمر الصادر في 

240.الفرنسي

و بالنتیجة فإن المؤسسة المھیمنة ملزمة بواجب التحفظ ، إذا كان سلوكھا یمكن لھ أن یقصي 

. جزء أساسي من المنافسة ، فلا یمكن لھا البحث على الامتداد أو الإنفتاح إلى أسواق جدیدة 

المشروعة  أو حتى مسموحة إذا كان فیمكن أن تكون ممنوعة حتى بإتیان بعض السلوكات 

و مثال ذلك رفض (مصدرھا مؤسسات ضعیفة من حیث الوضعیة التنافسیة في سوق معین 

).البیع الذي لا یعتبر في حد ذاتھ غیر مشروع إلا إذا كان ولید مؤسسة ذات وضعیة ھیمنة 

الخضوع إلى الإلتزامات التنظیمیة : الفرع الرابع 

.لإستطراده في ذلكمن وجھة نظر القانون الأوروبيمبدئیاسنتناول ذلك

في أوروبا، و من الإحتكارتحریر الإتصالاتإعتمادلا بأس أن نشیر أولا ، أنھ قد تم

بإعتماد الكتاب الأخضر للجنة 1987وضع الإطار التنظیمي الخاص بھا ، منذ سنة 

.241الأوروبیة

ن جھة ، توجیھات التحرر المتبناة من م: 242و قد كان ذلك على أساس نوعین من القواعد

، و التي أدت شیئا فشیئا إلى إقصاء الحقوق CE من المعاھدة86اللجنة بمقتضى المادة 

240 Cass. Com. 6 avr. 1999, France Télécom, Contrats conc. Consom. 1999, n° 113

241 Communication de la comission du 30 join 1987,vers une économie européenne
dynamique,livre vert sur le developpement du marché commun des services et equipements
des telecommunications,COM(87),p.290

242 A.De Streel, R.Queck et P.Vernet.,le nouveau cadre reglementaire européen des reseaux et
services de communications electroniques., Cahiers de droit européen,(CDE) 2002,pp.243-
314
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الحصریة أو الخاصة الموجودة في تشغیل الشبكات ، الخدمات و الأجھزة النھائیة 

و من جھة أخرى ، فإن وسائل التنسیق . 1998للإتصالات ، لتصل إلى التحرر الكلي سنة 

، بمقتصى 1993المعتمدة بالقرارات المشتركة بین المجلس و البرلمان الأوروبیین من سنة 

الأوروبیة ، كانت ترمي إلى تنظیم الدخول إلى السوق ، و العلاقات من المعاھدة95المادة 

ONPھذه الوسائل قد وضعت الإطار.القائمة بین ممثلیھ، قصد ضمان سوق تنافسي حقیقي

(Open Network Provision_Founiture d'un reseau ouvert)أو تورید شبكة

تم إتمامھا و مراجعتھا للأخذ بعین ، وكثیرا ما 1990و التي تم إعتمادھا منذ . مفتوحة

.الإعتبار التحررات المتتابعة

، لیراجع و یتدارك نقائص سابقھ، نظر للتطور 2002ثم جاء الإطار التنظیمي لسنة 

243.التكنولوجي الذي یشھده ھذا القطاع، رغم إحتفاظھ بنفس الأھداف

.و بالمقابل فقد تبنى توجیھات تنظیمیة أكثر دقة و إلمام 

، ففرض إلتزامات تنظیمیة على متعاملین أقویاء تتم 2002الإطار التنظیمي لسنة سب حو 

–فاللجنة الأوروبیة تقوم بإحصاء الأسواق حسب ممیزاتھا . على مراحل عدة و متتالیة 

، التي یمكن أن تبرر فرض ھذا النوع من الإلتزامات ، ثم كمرحلة ثانیة تقوم - كمرحلة أولى

أي إذا ما كان : بتحلیل الأسواق التي یتم تعریفھا ) الداخلیة(الوطنیة السلطات التنظیمیة 

.متعامل ، أو عدة متعاملین یحتكمون على قوة سوق فعالة داخل السوق 

فتقوم السلطات : ثم كمرحلة ثالثة ، إذا لم یتم الوقوف على وجود منافسة فعلیة داخل السوق 

.ات مناسبة على المتعاملین الأقویاء بفرض إلتزام) الداخلیة(التنظیمیة الوطنیة 

إن ھذه المراحل الإجرائیة تتكرر على فترات ، و ھذا من أجل التمكن من ملاءمة 

.الإلتزامات المفروضة مع تطور السوق 

إن تعیین المتعامل على أنھ قوي یجر عنھ تطبیق كل : 1998في الإطار التنظیمي لسنة 

"les directives sectorielles"أيجیھات القطاعیةالإلتزامات المنصوص علیھا في التو

243 Voir en ce sens R.Queck,PH.Defraigne.,"Reflexions sur la notion de puissance sur le
marché en droit des telecommunications: concept autonome ou chimère ?"in E.Montero, droit
des technologies de l'information : Regards prospectifs ,Cahier de Crid
n°16,Bruylant,1999,pp.342-344 et 346-348



105

تبنى كون أن السلطات التنظیمیة تحتكم على قدر 2002و بالمقابل فالإطار التنظیمي لسنة 

، على إعتبار أنھا یمكن أن تفرض"une marge de manœuvre"من التصرف

Des engagements reglementaires"إلتزامات تنظیمیة متناسبة appropriés"

و لضمان إستمراریة الإطار التنظیمي ، فقد تم إعتماد أن جمیع الإلتزامات التنظیمیة 

أو ساري (المفروضة في ظل الإطار التنظیمي القدیم ، یجب أن تكون ساریة المفعول 

.إلى غایة إتمام تحلیل مناسب للسوق ) العمل بھا

یذكر ، فإن السلطات التنظیمیة الوطنیة و في حالة ما إذا لم یتم فرض أي إلتزام تنظیمي

(Les ARN) لا یمكنھا أن تفرض إلتزامات جدیدة ، إلا على أساس تحلیل مناسب للسوق.

و في الحالات الإستثنائیة ، عندما یكون الأمر مستعجل ، فیمكن أن تقوم السلطات التنظیمیة 

من 6فقرة 7دة تطبیقا للمادة بإعتماد تدابیر لا تكون قابلة للتنفیذ إلا خلال فترة محدو

".إطار"التوجیھة 

عامة خدمة "و 245"نفاذ"، 244"إطار"یحكم فرض الإلتزامات التنظیمیة أحكام التوجیھات 

.246"شاملةأو 

إجراء فرض إلتزامات تنظیمیة :أولا 
إجراء فرض إلتزامات تنظیمیة بمرونة معتبرة ، بالنظر إلى الإطار التنظیمي القدیم یتم

تظھر من جھة عند تعریف : للمواصلات الإلكترونیة ، فغیاب ھذه الحتمیة للتدخل القطاعي 

إعادة مراجعة الإلتزام شروط فرض إلتزامات تنظیمیة ، و من جھة أخرى عند إمكانیة

.247المفروض 

244 Directive "cadre": Directive 2002/21/CE du parlement européen et du conseil du 7 mars
2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et service de
communications électroniques, JO n°L108du 24 avril2002,p.33

245 Directive "accès" : Directive 2002/19/CE du parlement européen et du conseil du 7 mars
2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources
associées, ainsi qu'à leur interconnexion, JO n° L108du 24 avril 2002, p.7.

246 Directive "service universel" : Directive 2002/22/CE du parlement européen et du conseil
du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des
réseaux et services de communications électroniques, JO n°L108 du 24 avril 2002, p.51

247 D.POPOVIC, Le droit communautaire de la concurrence et les communications
électroniques, op cit, p.224
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دف من وراء مراحل تعریف الأسواق المرجعیة ھو تحدید ما إذا كانت ھذه كما أن الھ

الأسواق في وضعیة منافسة فعلیة ، فمثلما أسلفنا ، فتعریف الأسواق یتم حسب مبادئ قانون 

.المنافسة 

و كمبدأ عام فإن فرض إلتزامات تنظیمیة لا یتم إلا إذا لم یكن سوق المواصلات الإلكترونیة 

بمعنى عندما یكون متعامل أو عدة متعاملین یتواجدون في ذات : فسة فعلیة في وضعیة منا

248ن على قوة سوق فعالة داخل السوق السوق یحتكمو

و بما أن قطاع المواصلات الإلكترونیة یتمیز بسرعة التطور ، فالوضعیة داخل الأسواق قد 

كانیة مراجعة الإلتزام فإن الإطار التنظیمي یبقي على إم: تتغیر بسھولة ، و لھذا السبب 

)الداخلیة(التنظیمي المتخذ من سلطة التنظیم الوطنیة 

شروط فرض الإلتزامات التنظیمیة : ثانیا 
حتى یتم فرض إلتزام مسبق ، فإنھ یجب توفر  شرط مسبق و مستقل على أساس معرفة ما

للمواصلات من سوق الجملة أو ضمن سوق القطعة إذا كان التدخل التنظیمي یندرج ض

الإلكترونیة ، و یتعلق الأمر بالتعریف بالمتعامل الذي یحتكم على قوة سوق فعالة ، و علاوة 

.249ى سوق القطعة یتضمن شرطا إضافیا على ذلك فالتدخل على مستو

:تحدید قوة سوق فعالة داخل سوق الجملة أو سوق القطعة -

على متعاملین یحتكمون على قوة مبدئیا إن الإلتزامات التنظیمیة لا یمكن أن تفرض إلا

.سوق فعالة داخل السوق مع وجود إستثناءات على ھذه القاعدة المبدئیة 

.ھي أن  التدخل التنظیمي یمس المتعاملین المھیمنون أو الأقویاء: إذن القاعدة 

248D.POPOVIC, op cit

249

من أجل ضبط أسواق التجزئة ، فإن الإطار التنظیمي للمواصلات الإلكترونیة تبنى توفر شرط إضافي ، مما یجعل التدخل 
سوق التجزئة ، یجب على سلطة فلفرض إلتزامات تنظیمیة على متعامل فعلي داخل : على مستوى سوق التجزئة إستثنائیا 

أي (التنظیم أن تصل مسبقا أن الإلتزامات المفروضة على أسواق الجملة لا یمكنھا تحقیق أھداف الإطار التنظیمي الجدید 
،.في سوق التجزئة) ترقیة المنافسة ، تطویر السوق الداخلي ، و ترقیة مصالح المواطنین الأوروبیین: 

V. en ce sens D.POPOVIC, Le droit communautaire de la concurrence et les communications
électroniques, op cit, p.225
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فعندما یتم التدخل التنظیمي على مستوى سوق الجملة ،یجب على السلطات التنظیمیة بعد 

المتعامل كمتعامل مھیمن أو قوي في سوق مرجعي ، فعلیھا أن تفرض على ھذا تعیین

من التوجیھة 13إلى 9الأخیر على الأقل إلتزام واحد من الإلتزامات الواردة في المواد من 

" .نفاذ"

و من ثمة إن تعیین مؤسسة بأنھا قویة في السوق ، دون أن یفرض علیھا أي إلتزام تنظیمي 

.ق لأحكام الإطار التنظیمي الجدید یعد غیر مطاب

، " إطار"یمكن إعتبار كل الإلتزامات التنظیمیة المنصوص علیھا في التوجیھة 

،9حسب المادة"la transparence"و یتعلق الأمر ھنا بالشفافیة: كعلاجات سلوكیة 

بفصل المحاسبة،10حسب المادة "la non-discrimination"بعدم التمییز 

"la separation comptable" بالنفاذ،11حسب المادة"L’accés" 12حسب المادة

.13حسب المادة"le contrôle des prix"و بالتحكم في الأسعار

التنظیمیةو عندما یتم التدخل التنظیمي على مستوى سوق التجزئة ، فیجب على السلطات

(Les ARN) من الإلتزامات الأقل إلتزام واحدأن تفرض على المتعامل القوي على

، أو فرض أي " خدمة شاملة"من التوجیھة 17الواردة في القائمة غیر المحدودة للمادة 

.إلتزام آخر تراه مناسبا 

التحكم في الأسعار ، وضع أنظمة : تنص على الإلتزامات التالیة " خدمة شاملة"إن التوجیھة

عملین النھائیین أو أیضا منع الجمع المنافي للمنافسة محاسبة مناسبة ، منع التمییز بین المست

للسلع أو الخدمات أو 
"L’interdiction d'un groupement de produits/services anticoncurrentiel"

إن الإلتزامات التنظیمیة المختارة یجب أن تكون مؤسسة بالنظر إلى طبیعة المشكل 

أن تكون مبررة بالنظر إلى أھداف الإطار ، و )المشكل الذي تم معاینتھ(المطروح 

ترقیةالمنافسة ، تطویر السوق الداخلي ، و ترقیة مصالح : المتمثلة في (250التنظیمي

.، و أن تكون متناسبة )المواطنین الأوروبیین

250 Art.8.2 à 8.4 de la directive "cadre".
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إن العلاج الذي سیتم إختیاره لاحقا من طرف السلطة التنظیمیة الوطنیة یؤول مباشرة إلى 

.تسویتھالمشكل المراد 

و " نفاذ"، " إطار"ات و مع ذلك فإن إختیار العلاجات یتم تأطیره من طرف كل من التوجیھ

".خدمة عامة"

إن الطابع التدخلي للتنظیم المسبق یجب تقییمھ بشكل ضیق و جد محدد، لا سیما مع الأخذ 

،251لسوقاالقرارات المتخذة حول سیربعین الإعتبار الأثر المستقبلي للتكلفات و نتائج 

الإختیارات الصناعیة ، لا سیما عندما تركز - بشكل معتبر–إن بعض القرارات قد توجھ 

.252معینة السلطة التنظیمیة جھودھا على تكنولوجیا

و لھذا السبب یعتبر من الضرورة بمكان ،تقدیر نتائج القرارات على السوق المقصود ، و 

بمبدأ التناسب أولكن أیضا على الأسواق التابعة، مما ھو ثابت 

« le principe de proportionnalité المختار و الذي یقضي بأن الإلتزام التنظیمي«

.253یجب أن یكون ضروري و بأقل تدخل ممكن من أجل بلوغ الھدف المنشود

:إستثناء القاعدة 

إذ یوجد إستثناءات على القاعدة التي تقضي : و ھو التدخل التنظیمي الذي یمس كل متعامل 

بأن الإلتزامات التنظیمیة لا یمكن أن تفرض إلا على المتعاملین الذین یحتكمون على قوة 

سوق فعالة داخل السوق ، فیمكن فرض إلتزامات مختلفة من أجل إرساء منافسة دائمة و 

:أي مات المواصلات الإلكترونیة ضمان توافقیة خد
« L’interopérabilité de services des communications électroniques »

251 D.POPOVIC, Le droit communautaire de la concurrence et les communications
électroniques, op cit, p.225

252

ما إذا قامت سلطة التنظیم بالتركیز فقط على تورید النفاذ إلى الأنترنیت عن طریق الخطوط التلفونیةمثلا في حالة
و تفرض إلتزامات ثقیلة على مؤسسات ھذا القطاع ، مما قد یؤدي إلى كبح تطور ھذه التكنولوجیا(ADSL)الكلاسیكیة

"réseaux câblés"شبكات الكابلو یساعد على مد أو توسیع تورید النفاذ للأنترنیت عن طریق 

253 V. sur le principe de proportionnalité : D.SIMON, Le système juridique communautaire,
3ème édition Paris, 2001, pp.153-154
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ھذه الإلتزامات ھي متعلقة بالنفاذ أو الدخول إلى الشبكات و الموارد المشتركة ، بتوزیع 

.البنى التحتیة ،بشفافیة المحاسبة ، و بتناسق المقاییس التقنیة 

تزامات تدخل أصلا ضمن الإلتزامات التنظیمیة التي قد تفرض على بعض ھذه الإل

ن لا یحتكمون المتعاملین الأقویاء ، و التوجیھات لم تقم سوى بتوسیع تطبیقھا لتشمل متعاملی

.254على قوة سوق فعالة 

الإستثناءات الواردة على مبدأ حظر التعسف الناتج عن وضعیة القیود و:الثاني المطلب
الھیمنة 

رغم أن كل من المشرع الجزائري ونظیره الفرنسي یؤكدان على مبدأ حظر التعسف الناتج 

عن وضعیة ھیمنة إلا أن التعسف ذاثھ قد تحمیھ إستثناءات تحجب عنھ الحظر ، فبذلك فمبدأ 

حظر التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة لیس مطلق التطبیق إذ ترد علیھ قیود أو استثناءات

Des exceptions légales"255"شرعیة 

فقد تبنى المشرع الجزائري التصریح بعدم التدخل كقید وارد على مبدأ حظر التعسف الناتج 

.256عن وضعیة ھیمنة  

و بذلك فیعطي ھذا التصریح الحمایة القانونیة لكل طالب تحصل علیھ من كل من یحاول 

و قد أراد . الشھادة مھاجمتھ بإتیان التعسف المحظور و ذلك طیلة فترة صلاحیة ھذه 

المشرع بھذا الترخیص أن یأخذ بعین الإعتبار حركیة و تعقد الواقع الإقتصادي التي لا

254 D.POPOVIC, Le droit communautaire de la concurrence et les communications
électroniques, op cit, p.226

255 V. IDOT.L., Les limites et le contrôle de la concurrence dans la perspective d'une
harmonisation internationale, in: Revue internationale de droit comparé. Vol.54.n°2,Avril-
Juin2002.p.385

256

لكیفیات الحصول على التصریح بعدم الدخول المحدد12/05/2005المؤرخ في 175- 05المرسوم التنفیدي رقم 
.18/05/2005الصادرة في 35ر عدد.بخصوص الإتفاقات و وضعیة الھیمنة على السوق، ج
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،257تتماشى دائما مع المبادئ و النصوص القانونیة التي قد تتصف بالجمود و الثبات 

.في حین أن المشرع الفرنسي لم یتناول مثل ھذا التصریح 

التدخل نجد أستثناءات أخرى تنتاب مبدأ الحضر لا سیما تلك بالإضافة الى التصریح بعم

المتعلقة بتطبیق نص قانوني أو المتعلقة بمساھمة التعسف في وضعیة الھیمنة في التقدم 

.258الإقتصادي و التقني 

التصریح بعدم التدخل : الفرع الأول

:على ما یلي03- 03من الأمر 8نجد أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة ، بناءا على طلب المؤسسات المعنیة و استنادا إلى "

المعلومات المقدمة لھ ، أن اتفاقا أو عملا مدبرا أو إتفاقیة أو ممارسة كما ھي محددة في 

.تستدعي تدخلھأعلاه لا 7و 6المادتین 

"تحدد كیفیات تقدیم طلب الأستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم 

فنلاحظ أن المشرع الجزائري قد تبنى قیدا على حظر التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة من 

المؤرخ في 175-05خلال احكام ھذه المادة، ثم جاء تبعا لذلك المرسوم التنفیدي رقم 

دد لكیفیات الحصول على التصریح بعدم الدخول بخصوص الإتفاقات و المح12/05/2005

النص على والملاحظ أن المشرع الجزائري قد أنفرد بإعتماد . وضعیة الھیمنة على السوق

.لقیود بالنظر إلى نظیره الفرنسيھذا النوع من ا

تكمن خصوصیة ھذا التصریح بأنھ یسلمھ مجلس المنافسة بناءا على طلب المؤسسات

.259المعنیة 

257

، المرجع ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري 
.141السابق ،ص 

258

المتعلق بحریة الأسعار و   من 1243-86من الأمر 10المتلق بالمنافسة الجزائري و المادة 03-03من الأمر 9المادة 
التي أصبحت بعد الإلغاء المادة .المنافسة الفرنسي L.420-5القانون التجاري الفرنسي

259

،3518/05/2005ر عدد .ج175-05من المرسوم التنفیدي رقم 2المادة 
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،260و یقدم الطلب في شكل معین حدده المشرع الجزائري من خلال نفس المرسوم 

فیلاحظ المجلس بموجبھ عدم وجود داع لتدخلھ بخصوص الممارسات المنصوص علیھا في 

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 7و 6المادتین 

و الذي دخل حیز التنفیذ في 62261- 17رقم أصدر مجلس الوزراء التنظیمو أوروبیا فقد

أومنھ على طلبات التصریح بعدم الدخول  2، و نص في المادة 13/03/1962

« les demandes d’attestation négative و ھذا النظام یطبق على التعسف في «

وضعیة الھیمنة ، فترمي الدوافع التي تمیز القرار المتضمن التصریح بعد التدخل  إلى 

على مستوى اللجنة الأوروبیة للمنافسة تفلت من تطبیق المادة ةالممارسة المبلغإثبات أن 

المتعلقتان بالإتفاقات المحظورة و التعسف في وضعیة الھیمنة على 86أو المادة 85/1

.262التوالي 

أي استثناء بشأن عقوبة التعسفات في وضعیة 1957و لم یرد في معاھدة روما لعام 

الھیمنة و ھذا على عكس الإتفاقات ، بینما یمكن للجنة المنافسة للإتحاد الأوروبي أن تحرر 

بطلب من المؤسسة المستفیدة ، وذلك لما تتوصل أن الممارسة المعنیة " شھادة عدم التدخل "

و من ذلك فالمشرع الجزائري قد نجده تأثر بقانون المنافسة . للمعاھدة لا تشكل خرقا 

الأوروبي الذي كرس ھذا الإجراء في الحالات التي تكون فیھا الممارسات قد تؤثر في 

المؤسسة أو المؤسسات المعنیة و ذلك في حالة الإتفاقات التي تشترط : كما أن الأشخاص المؤھلون لطلب التصریح ھم 
على الأقل وجود مؤسستین ، كما یمكن تقدیمھ من طرف ممثلي ھذه المؤسسات و ذلك بشرط أن یستظھروا تفویضا 

ت الأجنبیة المعنیة أو ممثلیھا المفوضین أن یبینوا عنوانا في و یجب على المؤسسا. مكتوبا فیھ صفة التمثیل المخولة لھم 
من نفس المرسوم أعلاه   03الجزائر و ھذا بمقتضى نص المادة 

260

المستخرجان (الملحقان الخاصان بطلب الحصول على تصریح بعدم التدخل و استمارة المعلومات المتعلقة بالأخیر نظرأ
المحدد لكیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل 2005ماي 12المؤرخ في 05/175المرسوم التنفیذي رقم من 

03-03من الأمر 8،طبقا لأحكام المادة 2005لسنة 35ر عدد .بخصوص الإتفاقات و وضعیة الھیمنة على السوق ج
) 4الملحق رقم( ..).المعدل و المتمم 

261 Reglement n°17-62 du 6 fevrier 1962,JOCE n°13 du 21/02/1962,pp.204-211

262 Philippe LAURENT ,"concurrence ,procédures individuelles d’application des articles 85
et 86 du traité de Rome ",jurisclasseur commercial, concurrence/consommation ,fascicule
480,(05/1983),p.21.
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المنافسة ، لكن بشكل لا یستدعي متابعة العون الإقتصادي ، كذلك في حالة ما إذا عجزت 

. قوم بھا ، فلا تستطیع الجزم في حظرھا من عدمھالمؤسسة على تكییف الممارسة التي ت

263.فتتدخل اللجنة للتصریح بسلامة الممارسة 

و ما یعاب على المشرع الجزائري أنھ لم یوفق في العنوان الذي إتخذه للمرسوم التنفیذي 

المرسوم المحدد لكیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل بخصوص " 175-05رقم 

فناھیك أنھ لیست كل الإتفاقات محظورة بل فقط " وضعیة الھیمنة على السوقالإتفاقات و 

لم تأتي في محلھا ، إذ أن " وضعیة الھیمنة على السوق "تلك التي تمس بالمنافسة ، فعبارة 

وضعیة الھیمنة في حد ذاتھا لا تعتبر محظورة بل ھي مشروعة و ھي غایة كل المتعاملون 

یشمل التعسف فیھا بشكل یضر بالمنافسة مما یستدعي جدوى الإقتصادیون و إنما الحظر 

.طلب التصریح بعدم التدخل 

ومن حیث تقدیم ملف طلب الحصول على التصریح بعدم الدخول و الإجراءات المتبعة 

.175264- 05حیالھ و أیضا دراستھ جاءت محددة في المرسوم التنفیدي رقم 

- 03من الأمر 59إلى المادة 175-05فیذي رقم نشیر إلى أنھ قد أحال الملحق للمرسوم التن

المتعلق بالمنافسة و من خلالھا یمكن لمجلس المنافسة إقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ 03

لتي تتعمد تقدیم معلومات دج ، بناءا على تقریر المقرر ، ضد المؤسسات ا500.000

تقدیمھا ، أو التي لا تقدم غیر كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتھاون في خاطئة أو

.265المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرر 

میعاد 175- 05و ما یعاب على المشرع الجزائري أنھ لم یحدد في المرسوم التنفیذي رقم 

.دراسة المقرر للملف و لا آجال الرد على الطلب 

263

قوسم غالیة ، التعسف في وضعیة الھیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي ، مذكرة لنیل 
75، صفحة 2007شھادة الماجیستیر في الحقوق ،جامعة بومرداس ، 

264

حصول على المحدد لكیفیات ال12/05/2005المؤرخ في 175-05من المرسوم التنفیدي رقم 6،7، 4،5المواد 
. التصریح بعدم الدخول بخصوص الإتفاقات و وضعیة الھیمنة على السوق

265

المعدل و المتمم 03-03من الأمر 59المادة 
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بإصدار قرار یتضمن أمر و على العموم ففي حالة رفض الطلب یقوم مجلس المنافسة 

المؤسسة بالحد من ممارساتھا و إلا ستتعرض للعقوبات المنصوص علیھا في قانون 

مع الإشارة أن قرار الرفض قابل للطعن فیھ مثلھ مثل قرارات . 2003المنافسة لسنة 

.مجلس المنافسة الأخرى 

نافسة الذي یبین بأن كما أن التصریح بعدم التدخل الممنوح من طرف اللجنة الأوروبیة للم

التصرف المتنازع فیھ لا یمس التجارة ما بین الدول الأعضاء ، لا یؤدي إلى إعتبار 

التصرف كمنافي للمنافسة على السوق الداخلیة لدولة عضو ، و لكن لا تستطیع ھذه الدولة 

.266النطق بالعقوبات على أساس قانون الإتحاد و إنما على أساس القانون الوطني الداخلي 

نص قانوني  تطبیقعنالإستثناء الناتج: الفرع الثاني

قد أورد 2003من قانون المنافسة لعام 09نجد أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

إستثناءات فیما یخص المبدأ العام المعتمد منھ و ھو حظر التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة 

أعلاه ، الإتفاقات و 7و 6المادتین لا تخضع لأحكام"و ذلك حین نص على أنھ 

.الممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي إتخذ تطبیقا لھ

یرخص بالإتفاقات و الممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابھا أنھا تؤدي إلى تطور 

إقتصادي أو تقني أو تساھم في تحسین التشغیل ، أو من شأنھا السماح للمؤسسات الصغیرة 

لا تستفید من ھذا الحكم سوى الإتفاقات . و المتوسطة بتعزیز وضعیتھا التنافسیة في السوق أ

وتقابلھا من القانون الفرنسي ." أو الممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة 

.تجاري فرنسيمن القانون L.420-4أحكام نص المادة

: المشرع الجزائري نوعین من الإستثناءاتومن خلال نص المادة المذكورة أعلاه فقد تبنى 

الأول بموجب نص تشریعي أو تنظیمي ، و الثاني فیشمل مجموعة الاستثناءات التي تتم 

.على أساس مساھمة التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة في التقدم الإقتصادي و التقني 

:تطبیقا لھ فیما یخص الإستثناء الناتج عن تطبیق نص تشریعي أو نص قانوني إتخذ 
266 Emmanuel PUTMAN, Contentieux économique, 1ère édition, P.U.F, Paris, 1998, p.32.
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فبفعل ذلك لا یمكن إدانة التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة فور تبریر الممارسة بتطبیق ذلك 

من المعاھدة لا تطبق 82النص القانوني و ھو نفس موقف القانون الأوروبي فأحكام المادة 

فت على المؤسسة المھیمنة بفعل القانون ، إذ أن المؤسسة لم تتبنى سلوكا شخصیا إنما تصر

:بترخیص من الدولة ، إذن 

لتعسف ، لكن یمكن متابعةفبمقتضى القانون تكون المؤسسة المھیمنة محمیة من إدانتھا با
267« La theorie de l’abus automatique » يالدولة على أساس نظریة التعسف الآل

L.420-4من قانون المنافسة الفرنسي او10/1و ھو نفس ما أتت بھ أحكام نص المادة 

.من القانون التجاري الفرنسي

أن تتوفر بعض : و لتطبیق ھذا الترخیص وضع القضاء الفرنسي قاعدتین أساسیتین 

الشروط في النص المقرر الإستثناء من المنع ، و أن تكون الممارسات المحظورة نتیجة 

.268مباشرة و ضروریة للنصوص المتمسك بھا للتبریر 

شروط النص التشریعي و التنظیمي : أولا
یجب أن یمثل موضوع التنظیم المثار كتبریر لتعسف في وضعیة ھیمنة في تقیید المنافسة ، 

269لكن لا یجب أن یفلت كامل القطاع الإقتصادي من التنظیم الخاص بالإقتصاد الحر 

المتعلقة بالمنشورات 1986إن الاجتھادات القضائیة الفرنسیة السابقة لقانون المنافسة لسنة 

الإداریة لھا حظ قلیل في المطابقة مع ھذا الأخیر ، فاللجنة التقنیة للإتفاقات و وضعیات 

الھیمنة قبلت أن تثار ھذه المنشورات بصفة نفعیة من طرف المؤسسات و إن كانت لا تشكل 

:نصوص تنظیمیة و ذلك تحت ثلاثة شروط حقیقة 
أن یكون المنشور صادر من وزیر الإقتصاد فقط ، و شكل تفسیر لتنظیم ساري المفعول و 

267 M.M VIGNAL l’abus de position dominante,op cit,LGDJ,p.176

268

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري 
.142السابق ، ص 

269Véronique SELINSKY, Concurrence (Faits justificatifs des pratiques
anticoncurrentielles),jurisclasseur commercial, concurrence/consommation, fascicule
320,1988,p.04 .
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270.أخیرا یسمح بوضوح بعض الممارسات المقیدة للمنافسة 

بین النص و الممارسة المستثناة العلاقة:ثانیا
من القانون التجاري1فقرة  L.420-4-I المادةبموجبالمشرع الفرنسي قد أستثنىإن 

،)1986من قانون المنافسة الفرنسي لسنة 10/1المادة سابقا( الفرنسي 

،التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة المتعلق بتطبیق نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا لھ

فیة للمنافسة و إذا كان المشرع الفرنسي یؤكد ضرورة قیام علاقة بین الممارسات المنا

المعنیة و النص الذي یبررھا ، فإنھ لم یحدد طبیعة ھذه العلاقة ، و من ثمة فالتفسیر الواسع 

للنص یسمح باستیعاب العلاقات القائمة بین الممارسات و النص و لو كانت بعیدة و ھذا ما 

.271القانون نفسمن07و 06یؤدي عملیا إلى تقلیص فعالیة المادتین 

لق بالحصیلة الإقتصادیةتعالإسثناء الم: الثالثالفرع 

من قانون المنافسة 09/02نجد أن المشرع الجزائري من خلال أحكام نص المادة 

قد رخص الإتفاقات و الممارسات المنافیة لكن شریطة أن تساھم في 2003الجزائري لسنة 

التنافسیة  للمؤسسات ،تحسین التشغیل، أو تعزیز الوضعیة التطور الإقتصادي و التقني

یدخل ضمن مسمى الحصیلة جزء من كل،ذلكو : الصغیرة و المتوسطة في السوق

.التي تعود بالفائدة للدولة و تدعم سیاستھاالإقتصادیة 

من قانون المنافسة10/02و ھو نفس موقف المشرع الفرنسي من خلال أحكام نص المادة 

تجاري فرنسي تتبنى إعفاء 2فقرة L.420-4و أیضا المادة1986الفرنسي لسنة 

.باللجوء إلى الحصیلة الإقتصادیة الممارسة

270 V.Véronique SELINSKY, Concurrence (Faits justificatifs des pratiques
anticoncurrentielles),jurisclasseur commercial, concurrence/consommation, fascicule
320,1988,p.04

271

، المرجع ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري 
.  144السابق ، ص 
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یرمي المشرع من وراء قواعد المنافسة إلى ضمان تحقیق أمرین أساسیین و ھما إیجاد 

تلاؤم أفضل للإنتاج مع الإحتیاجات ، و استخدام أحسن للموارد من أجل إشباع حاجیات 

ي ظروف معینة تحقیق الأھداف السابقة بواسطة الممارسات المنافیة و یمكن ف. المستھلكین 

للمنافسة ، فلأجل أن یأخذ المشرع بعین الإعتبار الجوانب الإیجابیة لتلك الممارسات ، 

فیصححھا لكونھا تتفق مع الصالح العام و ذلك لفترة معینة ، فیصبح التعسف في وضعیة 

اھم في التقدم الإقتصادي و یمحو عنھ الطابع الھیمنة مبررا بواسطة القانون لأنھ یس

و معنى ذلك أن سبب الإستثناء أو الإعفاء أصبح ھنا یلعب دورا . المناھض للمنافسة 

.272أساسیا بإعتباره أداة من أدوات السیاسة الإقتصادیة 

: المعنیةو یتم تقدیر التقدم الإقتصادي بإجراء حصیلة إقتصادیة للممارسات المنافیة للمنافسة 

.بالجوء الى مقارنة من حیث الإیجابیات و السلبیات 

و ھذه الحصیلة ترتكز على تفسیر محدد لمفھوم التقدم الإقتصادي الذي لا یعطي محلا 

.273إلا إذا كانت باقي الشروط مجتمعة 10/2لتطبیق المادة 

مفھوم التقدم الإقتصادي : أولا 
منافسة تم الوقوف على مضمون التقدم الاقتصادي بفعل الاجتھاد القضائي و عمل مجلس ال

و ذلك باعتماد مجموعة من العوامل ، كإحذات التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة أثر 

.إیجابي في تحسین الإنتاجیة ، التقدم التقني و الإبتكار 

:تحسین الإنتاجیة –1
یعتبر عاملا مھما بالنسبة لمجلس الأمة في تقدیر فعالیة الممارسة المقیدة للمنافسة في التقدم 

الاقتصادي ، و لتحقیق الإنتاجیة یجب تحلیل الفرق بین الكمیة المنتجة و العمل المبذول و 

النفقات التي صرفت من أجل ذلك ، كما یمكن تحقیقھا بتخفیض النفقات العامة أو بواسطة 

272

، المرجع ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري 
.145السابق ، ص

273 Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles,
op-cit, p.308.
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وصل إلى زیادة تحسین الإنتاجیة بتحسین شروط التوزیع و التي تؤدي إلى تخفیض الت

.274الأسعار أو بواسطة تخفیض نفقات النقل 

:التقدم التقني و الإبتكار –2
اعتمدت اللجنة التقنیة الفرنسیة فكرة قابلیة اعتبار الإبتكار تبریرا ، شریطة ألا تسعى 

.ادة من منافع الإنتقال التكنولوجي المؤسسات لحرمان غیرھا من الإستف

و بالمقابل .و قد نجد تلك التبریرات في إعتماد شروط الحصریة لضرورتھا الموضوعیة 

275فإن التقدم المثار لا یمكن أن یبرر شروط الحصریة لمدة مفرطة 

شروط التقدم الإقتصادي : ثانیا 
التعسف الناتج عن وضعیةحتى نكون بصدد تبني التقدم الإقتصادي كسبب لإباحة 

276ھیمنة 

.یجب إعتماد توفر شروط معینة

:الممارسات ثبات التقدم الإقتصادي الذي تحویھإ–1
277أكد المشرع الجزائري أن عبئ الإتباث یقع على عاتق أصحاب ھذا التعسف 

من قانون المنافسة الفرنسي لسنة 10/2و قد نص المشرع الفرنسي على نفس المبدأ المادة 

)تجاري فرنسي L.420-4-II و أیضا2فقرة  L.420-4-I التي أصبحت(1986

و لا یتم الإستفادة من ھذا الإستثناء إلا بطلب من مصدر التعسف من خلال مذكراتھم على

274

، المرجع ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري 
.146السابق ، ص

275 Véronique SELINSKY, Concurrence (Faits justificatifs des pratiques
anticoncurrentielles),jurisclasseur commercial, concurrence/consommation, fascicule
320,1988,p.10 .

276

،أصبحت1986من قانون المنافسة الفرنسي لسنة 10و المادة 2003من قانون المنافسة الجزائري لسنة 09المادة 
.ن القانون التجاري الفرنسيم L.420-5بعد الإلغاء المادة

277

یرخص بالإتفاقات و الممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابھا أنھا تؤدي "المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 9/2المادة 
..." إلى تطور إقتصادي أو تقني أو تساھم في تحسین التشغیل 
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278ة ، إذ أن الإستثناء لا یثار تلقائیا من ھیآت القضاءمستوى القضاء أو مجلس المنافس

: و بمناسبة إتباث التقدم الإقتصادي فعلى المعني أن یعتمد وجود سواء إستثناء عام أو خاص

نصا عاما یستثني من الحظر 2003فلم یتضمن قانون المنافسة الجزائري لسنة : فأما العام 

التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة في قطاعات إقتصادیة معینة بالنظر إلى المشرع الفرنسي 

من الأمر المتعلق بحریة الأسعار و المنافسة لسنة 10/2الذي بعد أن استثنى في المادة 

واع من الإتفاقات المنافیة للمنافسة من المنع بواسطة مرسوم ، إذا كانت بعض الأن1986

مستوفیة للشروط اللازمة لھذ الإستثناء ، فتح المجال 

، حیث استثنى 1996لاستثناء بعض الممارسات و ذلك من خلال التعدیل الذي جاء بھ في 

الفلاحیة أو ذات اصل الممارسات المتعلقة بالمنتوجات10/2من المنع صراحة في المادة 

فلاحي المنطویة تحت علامة واحدة أو اسم تجاري واحد ، حینما تھدف إلى تنظیم حجم و 

279نوعیة الإنتاج و كذلك السیاسة التجاریة ، بما فیھا  الإتفاق على سعر مشترك للبیع

ت ففي حالة غیاب مرسوم ینص صراحة على إستثناء بعض الإتفاقا: و أما الاستثناء الخاص

و الممارسات المنافیة للمنافسة من المنع المقرر ، فبالنسبة للمشرع الفرنسي یعتمد اثبات 

مرتكبي ھذه الممارسات أن الأخیرة تتضمن فوائد اقتصادیة ، و أنھا كافیة لتعویض ما 

.أحذثتھ الممارسات المعنیة من أضرار بالمنافسة 

ضمن 2003فسة الجزائري لسنة من قانون المنا09و یمكن تصنیف أحكام نص المادة 

إعتماد الإستثناء الخاص الذي بواسطتھ تقوم المؤسسات المعنیة بطلب ترخیص الممارسات 

التعسفیة من مجلس المنافسة إذا أثبتت أنھا تساھم في التقدم الإقتصادي و التقني أو أن تساھم 

280.في تحسین التشغیل 

:و یضیف المشرع الفرنسي شروط أخرى تتمثل في
278 Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques
anticoncurrentielles,Litec, Paris,1995. p.308 .

279 Art 10/02 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1ér décembre 1986 ,rédaction L n°96-588, 1ér
juillet 1996,art 03.

280

، المرجع ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (في القانون الجزائري كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة 
.148السابق ، ص
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و عندما نتكلم عن الملموس فیعني :كون التقدم الإقتصادي ملموسا ، إیجابیا و كافیا –2

ذلك أن النتائج التي تترتب عن الدراسة الإقتصادیة للتعسف یجب أن تبین أن المساھمة في 

التقدم الإقتصادي بلغت درجة ملموسة فلا یكفي أن یكون للتعسف محل التبریر غرض 

.ك التقدم ، و لیس في صورة مشروع لم یتحقق بعدیرمي إلى تحقیق ذل

فلا یكفي : كما یجب أن تكون ھذه النتائج المترتبة عن الدراسة الإقتصادیة للتعسف إیجابیة 

أن ترمي تلك المؤسسات الى مجرد تجنب عراقیل معینة ، لأن التقدم الإقتصادي یھدف إلى 

.عما كانت علیھكل تجدید كتغییر أنماط معینة و أوضاع سابقة لأفض

أي الفوائد المحصل علیھا : كما یجب أن یكون التقدم الإقتصادي الناتج عن التعسف كافیا 

من التطور الإقتصادي یجب أن تفوق المساوئ التي ترتبھا الممارسة التعسفیة المراد 

.281تبریرھا على المنافسة 

:خصیص قسط من العائدات للمستھلكینت–3
و یقصد بھ استفادة المستھلكین بشكل منصف من الآثار الایجابیة مع المؤسسات المعنیة في 

آن واحد ،  فنكون الى حد ما بصدد تعایش في التعامل بین الطرفین ، یمكن أن تكون 

استفادة المستھلكین في انخفاظ الأسعار ، تحسین خدمة ما بعد البیع و كل تلك الإیجابیات 

.282لتقنیة الإقتصادیة أو ا

:علاقة التقدم الإقتصادي بالممارسات موضوع التبریر المرتكبة –4
فالتقدم الإقتصادي كتبریر لتلك الممارسات التعسفیة یجب أن یكون نتیجة مباشرة لھذه 

الأخیرة ، فإذا أثبتت المؤسسة المتعسفة في الھیمنة أن ھذه الممارسة و إن كانت تعیق السیر 

الحسن للمنافسة ، إلا أنھا أدت إلى نتیجة إیجابیة تساھم في التطور الإقتصادي و التقني أو 

في توفیر مناصب شغل أو تحسین الوضعیة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة و تساھم

المتوسطة ، في المجال الذي تمارس فیھ المؤسسة المتعسفة لنشاطھا ، و یقع علیھا عبء 

281

، المرجع ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري 
.149السابق ، ص

282 Michel PEDAMON, Droit commercial (commerçants et fonds de commerce, concurrence
et contrats du commerce), op-cit,p. 144
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إثبات ذلك كما یقع علیھا عبء إثبات وجود علاقة سببیة بین النتائج الإیجابیة التي یحققھا 

فلو أمكن تحقیق ھذه النتائج الإیجابیة دون أن تلجأ المؤسسة التعسف و تقیید المنافسة ، 

.غیر مشروعا الى التعسف في وضعیتھا كان الأخیرالمھیمنة

:المعادلة بین عرقلة المنافسة و الأثر الإیجابي المترتب عنھا–5
ھذا یجب أن تكون العرقلة التي مست المنافسة متناسبة بدقة مع الأثر الإیجابي الذي رتبتھ و

.10/2حتى یكون التبریر مقبولا و ھذا بمقتضى نص المشرع الفرنسي في المادة 
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مظاھر و آثار التعسف الناتج عن وضعیة الھیمنة : الثاني الباب
Les manifestations et les effets de l’abus de position dominante

تلك الشروط الأساسیة لقیام التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة كممارسة مقیدة بعد أن تناولنا 

، إرتأینا الخوض في أھم المظاھر التي قد یتخذھا ، و ما قد یخلفھ للمنافسة محظورة قانونا 

فور تحریك المتابعة الإداریة أمام المؤسسات المختصة قانونا و من ثمة بالضرورة من آثار 

و للوصول إلى ذلك إعتمدنا تقسیم ھذا الباب . قیام النزاع التنافسي الذي یخص موضوعھ 

مظاھر التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة ، ثم الآثار :إلى فصلین و ھما على التوالي 

.ة ھیمنة المترتبة عن التعسف الناتج عن وضعی

مظاھر التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة: الأول الفصل

. أمام التزام المؤسسة بالاعتدال و لعب لعبة المنافسة ضد إرادتھا و ضد مصلحتھا التجاریة

فتجد المؤسسة نفسھا مسؤولة عن كل ما تأتیھ من ممارسات تعسفیة تحول دون تحقیق حمل 

فالبعض یحبذ تقسیم التعسف : قوف على تصنیف محددلا یمكن الو. لواء المنافسة الحرة 

فیمكن وصف ". تعسف إقصائي"و " تعسف استغلالي"الناتج عن وضعیة ھیمنة إلى 

الممارسات مثل فرض أسعار مفرطة في الارتفاع أو تقدیم خدمة ردیئة بأنھا تعسف 

كة ما في یستغل ھذا النوع من الممارسات الوضع المھیمن الذي تتمتع بھ شر: استغلالي

و على الجانب الآخر فإن التسعیر الافتراسي أو . السوق و یقلل من مدى انتفاع المستھلك

یمكن أن یوصف بأنھ تعسف إقصائي ، یكون الغرض : رفض إتاحة التسھیلات الأساسیة  

و على . من ھذه الأنواع من الممارسات ھو منع الدخول إلى السوق أو فرض الخروج منھ 

أسالیب أخرى لتصنیف سوء استخدام الوضع المھیمن في العدید من القوانین العموم تتواجد

.و كذلك في الأبحاث و الدراسات القانونیة و الاقتصادیة

في كثیر من الأحیان یرتكب التعسف داخل سوق مھیمن علیھ ، لكن فضلا عن إمكانیة 

كب تعسفا في الإحساس بتأثیره على سوق آخر فقد نجد مؤسسة مھیمنة داخل سوق ترت
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سوق آخر ، إذا تعلق الأمر بأسواق مترابطة كما أسلفنا ، أین یمكن الكشف عن العلاقة 

82السببیة بین وضعیة الھیمنة و التعسف ذاتھ ، و حینھا تكون المؤسسة معنیة بالمادة 

القانون التجاري الفرنسي ، لا سیما عند إستغلال المؤسسة منL.420-2أوالمعاھدة

)ھیمنتھا داخل سوق المنبعلوضعیة  marché amont سوق قصد تعزیز وضعیتھا داخل(

. الذي یكون أكثر تعسفا (marché aval)المصب

من82و بخصوص التصنیف الذي یشمل تلك الممارسات التعسفیة فعند إستقراء المادة 

سي نجدھما من القانون التجاري الفرنL.420-2و المادةمعاھدة المجتمع الأوروبي

فنجد أحكام المادة : یضعان  قائمة من الأمثلة تخص التعسف الناتج عن وضعیة الھیمنة 

أسعار الشراء أو البیع أو ) سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة(الأولى تتجھ إلى فرض 

بقیة شروط المعاملات الأخرى غیر المنصفة ، و إلى الحد من الإنتاج و الدراسات التقنیة 

لتطور التقني مما یضر بالمستھلكین ، و إلى التطبیق تجاه الشركاء التجاریین شروطا أو ا

غیر متساویة تخص خدمات متساویة مما یؤثر سلبا على المنافسة ، و إلى إلحاق إتمام 

العقود بموافقة الشركاء التجاریین على خدمات إضافیة لا تكون طبیعتھا أو حتى بحسب 

فتتبنى كون أن ھذه : أما المادة الثانیة . قة بموضوع ھذه العقود الأعراف التجاریة لھا علا

رفض البیع ، و البیوع المترابطة أو شروط البیع التمییزیة و : التعسفات تتمثل أیضا في 

أیضا في قطع العلاقات التجاریة القائمة و ذلك فقط لسبب وحید و ھو عدم خضوع الشریك 

.للشروط التجاریة غیر المبررة 

ن كانت الحالات المذكورة في النصوص أعلاه  ھي إلى حد ما غیر متشابھة ، إلا أن فإ

السلطات الأوروبیة و الفرنسیة تعتمد نفس ھذه الأنواع من التعسفات على إعتبار أن القوائم 

.  المذكورة لم تأتي إلا كأمثلة على سبیل الإستدلال 

تعسف الناتج عن وضعیة الھیمنة إلىو من ثمة حاولنا على ضوء دراستنا تبني تصنیف ال

، وذلك لما تكتسیھ ھذه "  التسعیریة"الممارسات المتعلقة بالأسعار : الأول :ثلاثة مباحث 

: دلة عات المتعلقة بالحصول على میزة غیرالممارسا: الثاني لممارسات من أھمیة عملیة ،ا

بالإضرار بالمنافس أو الممارسات المتعلقة : والثالثإستفادة المؤسسة من وضعھا 

.المؤسسة تعتدي على المنافس أو على المنافسین: المنافسین
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الممارسات التعسفیة المتعلقة بالأسعار : الأول المبحث
Les pratiques tarifaires abusives

فقد . و علیھ فإن السعر یبقى عاملا أساسیا في المنافسة. إن القاعدة تكمن في حریة الأسعار 

للمؤسسة التي تكتسي وضعا مھیمنا التغلب على قیود السوق بفرض أسعارھا بشكل یخول

و من تمة تحرص السلطات المخولة  على . تعسفي بإخضاع شریكھا إلى شروط صارمة

فلا تدین فقط السعر الافتراسي  أو : رقابة  الأسعار المطبقة من طرف المؤسسة المھیمنة 

رسات التسعیریة  كالسعر المتدني غیر الافتراسي أو السعر التمییزي و لكن أیضا المما

السعر المفرط الارتفاع  غیر التمییزي  التي إذا صدرت عن مؤسسة غیر مھیمنة  لن تكون 

.حینھا خاضعة للرقابة 

المتعلق بالمنافسة أنھ 03- 03من الأمر 7/5نجد المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار عرقلة تحدید الأسعار"نص على 

فالتشجیع .على اعتبارھا تعسفا ینسب إلى وضعیة الھیمنة التي تحتلھا المؤسسة" و انخفاضھا

.283یكون بغرض عرقلة قوى السوق من قانون العرض و الطلب 

أخذا عن نص النزیھة،ھي حریة الأسعار وفقا لقواعد المنافسة الحرة و و إذا كانت القاعدة 

إلا أنھ قد یشوبھا المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 03-03من الأمر 04/01المادة 

استثناءات تنظیمیة تتبناھا الدولة  لإعتبارت خاصة بھا قد تتعلق باستراتیجیة بعض المواد 

284أو الخدمات أو بظروف السوق أو المنافسة ذاتھا 

283

دراسة مقارنة بالقانون (بما یستخلص من  كتو محمد شریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري 
134الفرنسي ، المرجع السابق ، ص 

284

أعلاه یمكن ان 4تطبیقا لأحكام المادة " على ) 05-10بالقانون (المعدل و المتمم 03-03من الأمر 05نصت المادة 
تحدد ھوامش و أسعار السلع و الخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع و الخدمات أو تسقیفھا أو التصدیق علیھا عن 

.طریق التنظیم 
الربح و أسعار السلع و الخدمات أو تسقیفھا أو التصدیق علیھا على أساس إقتراحات القطاعات تتخذ تدابیر تحدید ھوامش 

:المعنیة و ذلك للأسباب الرئیسیة الآتیة 
تثبیت استقرار مستویات أسعار السلع و الخدمات الضروریة ، أو ذات الإستھلاك الواسع ، في حالة اضطراب محسوس -

.للسوق
.یع أشكالھا و الحفاظ على القدرة الشرائیة للمستھلكمكافحة المضاربة بجم-
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، و في جمیع الأحوال یجب مراعاة لحریة من طرف الدولةو بفعل ذلك یتم تقیید تلك ا

285إحترام أحكام التشریع و التنظیم المعمول بھما، و قواعد الإنصاف و الشفافیة

من معاھدة روما قد تبنى 86و من جانب آخر فإن القانون الأوروبي من خلال نص المادة 

لبیع سواء بصورة مباشرة أو تجسید ھذه الممارسات التعسفیة في فرض أسعار الشراء أو ا

.غیر مباشرة

لا بأس أن نشیرفي ھذا الصدد، أن تحدید الأسعار یدخل في صلب شفافیة الممارسات 

، من خلال 02286-04التجاریة التي تناولھا المشرع الجزائري في الباب الثاني  من القانون 

السلع أسعار بالأول یتمثل في الإعلام :فرضھ على العون الإقتصادي إلتزامین على التوالي 

فیتمثل :و الثاني 287شروط البیع  و التي تعتبر من النظام العام بو و التعریفاتو الخدمات 

الفوترة رغم أن الأخیرة لا تعطي أي معلومة عن السوق لإعتبارھا وثیقة یتم تبادلھا بین في 

288.تتباب شفافیة السوقالبائع و المشتري ، إلا أنھا تساھم بشكل فعال في إس

، إذ یفرض القانون الجزائري المتعاملون و 289و یتخذ قطاع الإتصالات شكلیة خاصة 

على نشر بیانا مفصلا لتعریفات الخدمات المقدمة للجمھور ، و یعرضونھ مقدموا الخدمات 

كما یمكن اتخاذ تدابیر مؤقتة لتحدید ھوامش الربح و أسعار السلع و الخدمات أو تسقیفھا ، حسب الأشكال نفسھا ، في حالة 
موین داخل إرتفاعھا المفرط و غیر المبرر ، لا سیما بسبب اضطراب  خطیر للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في الت

"قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة أو في حالة الإحتكار الطبیعیة
285

.)05-10بالقانون (المعدل و المتمم 03-03من الأمر 4/2نص المادة 
286

، 41، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، ج ر عدد 23/06/2004المؤرخ في 02-04القانون رقم 
27/06/2004بتاریخ الصادرة 

287 F.BELKACEM,"La transparence des pratiques commerciales, la loi 04-02 applicable aux
pratiques commerciales" in B.SAINTOURENS et D.ZENNAKI, Les contrats de distribution
Droit français, droit algérien, droit communautaire, PUB 2011, p.47

288 F.BELKACEM, op-cit, pp.51-52

289

المحدد للقواعد التي یطبقھا متعاملوا الشبكات العمومیة 141-02من المرسوم التنفیذي رقم ) 3و 2فقرة (3المادة 
، ج ر عدد 16/04/2002المؤرخ في .(للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة من أجل تحدید تعریفة الخدمات المقدمة للجمھور

السالف الذكر03- 2000من القانون 26و الذي جاء تطبیقا لأحكام المادة )21/04/2002الصادرة في 28



125

و یسلمون لكل شخص بیان . في مكاتبھم المفتوحة للجمھور و على مواقعھم على الأنترنات 

.التعریفات المطبقة فیما یخص الخدمات المقدمة لھ أو المقترحة علیھ ، إذا طلب ذلك

كما یتعین علیھم تبلیغ زبائنھم بكل تعدیل في التعریفات المطبقة على الجمھور في أجل 

، و یمكن أن یتم التبلیغ إما ببرید موجھ إلى كل واحد خمسة عشر یوما تقویمیا قبل تطبیقھا 

.و إما عن طریق إعلان ینشر في یومیتین وطنیتین على الأقلمن زبائنھم ، 

لخصوصیة قطاع الإتصالات ، نجد أن المشرع الجزائري قد مكن سلطة ضبط رانظو

) أو تسعیرات(البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة من إمكانیة تقرر تأطیر تعریفات 

توفر على الأقل شرط من الشروط خدمة أو سلة خدمات لمتعامل أو مقدم خدمات في حالة 

إذا استغل المتعامل أو مقدم الخدمات وضعیتھ المھیمنة في السوق للمساس -: 290الآتیة 

ؤكدمما ی(.و تحدد سلطة الضبط أساس التقدیر. بالمنافسة الحرة في خدمة أو سلة خدمات 

)أھمیة دور ھذه السلطة كضابطة للقطاع

أو سلة الخدمات المقصودة ، على جزء من الإقلیم ، دون إذا كان الوحید الذي یقدم الخدمة-

.وجود خدمات بدیلة یسھل الحصول علیھا

المقصودة غیر 291إذا بینت سلطة الضبط أن التعریفات المطبقة للخدمة أو سلة الخدمات-

.ناتجة عن الممارسة الحرة للمنافسة 

292، تحدد السعر الأقصىسلطة الضبط من الضروري أن تقرر تأطیرا تعریفیا و إذا رأت 

290

المحدد للقواعد التي یطبقھا متعاملوا الشبكات العمومیة للمواصلات السلكیة و 141-02من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة 
.السالف الذكر. جمھوراللاسلكیة من أجل تحدید تعریفة الخدمات المقدمة لل

291

إن سلة الخدمات ھي مجموعة خدمات تعرض على نفس المجموعات من الزبائن و المجمعة بحكم تكاملھا  حسب أحكام 
المحدد للقواعد التي یطبقھا متعاملوا الشبكات العمومیة 141-02من المرسوم التنفیذي رقم 2العارضة الثانیة من المادة 

للاسلكیة من أجل تحدید تعریفة الخدمات المقدمة للجمھور السالف الذكرللمواصلات السلكیة و ا
292

السعر الأقصى ھو الحدود القصوى التي یمكن فرضھا على تعریفات الخدمات أو سلة الخدمات التي تعرض على الزبائن 
منھ2من المادة حسب العارضة الرابعة .السالف الذكر141-02في الحالات المقررة في ھذا المرسوم التنفیذي 
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للخدمة أو سلة الخدمات 294المطبق على متوسط السعر المتزن293أو السعر الأدنى/و

.المقصودة

في قطاع المواصلات السلكیة و ) أو التسعیرات(و تبقي الشكلیة مھمة في إعتماد التعریفات 

مجال خدمة التي تحتكم على وضعیة ھیمنة في (اللاسلكیة ، فمثلا خرق شركة أوراسكوم 

لأحكام نص ) 06/02/2007الصادر في 06الھاتف النقال وفق قرار سلطة الضبط رقم 

المتضمن الموافقة على219-01من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنظیمي 22/2المادة 

و لتوفیر خدمات  GSMو إستغلال شبكة عمومیة للمواصلات من نوعرخصة لإقامة

التي تنص على وجوب إشعار . للجمھور لشركة أوراسكوم تیلیكوم المواصلات اللاسلكیة 

. یوما على الأقل قبل دخولھا حیز التطبیق 30سلطة الضبط بإعلان التعریفات في غضون 

فعدم إحترام شركة أوراسكوم لشروط إعلان التعریفات الواجبة التطبیق بموجب دفتر 

الأجل القانوني المذكور، جعل سلطة الشروط ، و تطبیقھا للتسعیرات الجدیدة قبل فوات

تأمر )  كضابط للمنافسة في ھذا القطاع(ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 

.295.ا التسعیري الذي دخل حیز التطبیقشركة أوراسكوم بالسحب الفوري لعرضھ

العروض الترویجیة لمنتاجات متعاملي الھاتف النقال أنو نشیر أیضا و في نفس الصدد 

لا و ، بمقتضى التنظیم القطاعيمفروضة على المتعاملینتخضع لشروط و أحكام خاصة

296.یمكن في أي حال من الأحوال التغاضي عنھا

293

السعر الأدنى ھو الحدود الدنیا التي یمكن فرضھا على تعریفات الخدمات أو سلة الخدمات التي تعرض على الزبائن في 
منھ2السالف الذكر حسب العارضة الخامسة  من المادة 141-02الحالات المقررة في ھذا المرسوم التنفیذي 

294

تكلفة خدمة أو سلة خدمات ، المحصل علیھ بتطبیق معامل توازن یعادل نسبة حجم متوسط السعر المتزن ھو متوسط سعر
الإستھلاكات التي تطبق علیھا ھذه التعریفة و نسبة الحجم الإجمالي لإستھلاكات الخدمة أو سلة  الخدمات على كل تعریفة 

السالف الذكر141- 02ي من المرسوم التنفیذ2حسب العارضة الثالثة من المادة .خلال السنة المنصرمة 
295 Décision n°11/SP/PC/ARPT du 12/03/2007, portant retrait sans délai , par l’operateur
ORASCOM TELECOM ALGERIE , de l’offre tarifaire relative à son produit ALLO OTA :
Voir annexe 5 … )5ملحق رقم (

296 Décision n°01/SP/PC/ARPT du 06/01/2009, fixant les conditions et modalités applicables
aux offres promotionnelles des operateurs de téléphonie mobile de type GSM, et la décision
n°02/SP/ARPT du 12/01/2011,, fixant les conditions et modalités applicables aux offres
promotionnelles des operateurs de téléphonie mobile de norme GSM
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إرتأینا التعرض إلى الممارسات التعسفیة المتعلقة بالأسعار بمفردھا نظرا لبالغ أھمیتھا و قد 

: ھيي و فحاولنا تناول ذلك من خلال ثلاثة مطالب على التوال،المجال التنافسيفي 

الممارسات المتعلقة بالتحكم في السعر ، الخصومات التسعیریة و ممرسات أخرى في نفس 

.الموضوع 

الممارسات المتعلقة بالتحكم في الأسعار: الأول المطلب
L’action sur le prix

المؤسسات المھیمنة من أجل تحقیق غایات مبیتة في لجأ إلیھاتو ھي تلك العملیات التي 

بإقصاء المنافسین المحتملین، و تتخذ في ذلك الحفاظ على إحتكار الأسواق التي تعنیھا 

.كل ما یدخل في ذات الغرضبأوالأسعار وسیلتھا ، سواء بالرفع أو التخفیظ

الأسعار المفرطة في الإرتفاع : الفرع الأول
Prix trop élevés

.297إن السعر یتم تحدیده بحریة من طرف كل مؤسسة 

و یدخل ذلك تحت لواء مبدأحریة الأسعار المعتمد سواء في القانون الداخلي ، الفرنسي أو 

نسبیة المتعلقة الأوروبي ، و عندما نتكلم عن سعر مفرط في الإرتفاع ، إنما نتكلم عن ال

فالسعر المطبق من مؤسسة تحتكم على وضعیة ھیمنة یجب : بالتكالیف بالنظر إلى السعر 

،298أو الخدمة المناسبة ) أو السلعة(أن یكون نسبي بالنظر إلى قیمة المنتج 

297 P. CHARLETY, « Peut-on concevoir abus de position dominante dans le système
boursier ? », Petites affiches 21 Juill. 1999, p.40 et s.

298 V. L.ARCELIN , Droit de la concurrence les pratiques anticoncurrentielles en droit
interne et communautaire , PUR, 2009 . p.115.
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و بالنتیجة . فیمكن ان یكون السعر بطبیعة الحال مرتفعا فلیس ممنوعا القیام بعملیات رابحة 

مجرد رفع المؤسسة المھیمنة أسعارھا لا یكفي لیشكل تعسفا ناتجا عن وضعیة فإن 

299.ھیمنة

لكن تخضع المؤسسة المھیمنة الى ضغوطات قانونیة و إقتصادیة لا تسمح لھا بوضع 

و بتصرف قانوني فھي ملزمة على . 300أسعارھا و شروطھا التجاریة  بشكل تعسفي

لسعر المقترح ھو سعر الكلفة، فككل مؤسسة یمكن و ھذا لا یعني أن ا. اقتراح سعر السوق

.و لا یمكن أن یكون السعر مبالغا فیھ في الارتفاع. أن یتضمن السعر ھامشا ربحیا

:تقدیر السعر المفرط في الارتفاع -

سواء من منظور القانون الداخلي، الفرنسي أو الأوروبي یعتبر تعسفیا السعر المفرط في 

.مؤسسة ذات وضعیة مھیمنةالارتفاع حین یصدر عن 

في القانون الأوروبي ، ) : أو یمكن وصفھا بالشاملة (و طریقة التقدیر قد تكون جوھریة 

یعرف السعر التعسفي عن طریق التفاوت الظاھر بین ھذا السعر و بین قیمة الخدمة 

.301المؤداة

و أیضا فیما یخص الفارق بین السعر المطلوب من المؤسسة و بین القیمة الاقتصادیة  

.302للسلعة أو تقدیم الخدمة الممنوحة 

ة الإرتفاع  یعتبر منشئا بأن ممارسة أسعار مفرطاء الأوروبيضلس القجو قد قضى م

»السعر لیس لھ علاقة معقولة ، إذا كان للتعسف un rapport raisonable مع القیمة «

.303تتغیبھ موضوعیة التبریر الإقتصادیة للخدمة المقدمة و  

299 CA Paris 19 sept. 2000, SA Forum cartes et collections, BOCC 18 oct. 2000, p. 567.

300

ین المعدل و المتمم  في العارضة  الرابعة منھا ح03-03من الأمر 7و قد یظھر ذلك  في ما جاءت بھ أحكام المادة 
عرقلة تحدید الأسعار "نصت على أنھ یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة ھیمنة على السوق أو على جزء منھا قصد 

..."حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لإرتفاع الأسعار 
301 CJCE 11nov. 1986, British Leyland, aff. 226/84, Rec. P. 3263.

302 CJCE 14 févr. 1978, aff. C-27/76, United Brands, Rec. p. 207.

303 Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques
anticoncurrentielles,op-cit,p 274
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ویكون تعسفیا عندما یكون التسعیر المقترح  غیر محدد بالنظر إلى التكالیف الحقیقیة 

.304) عشوائیة(للمؤسسة مما یؤدي إلى وضع أسعار جزافیة 

ؤسسة تتصرف أو كما أن فرض سعر مفرط  یكون معاقب علیھ ، إذا تم تنفیذه من طرف م

.یمكن أن تتصرف دون أن تكون عرضة لأیة منافسة جدیة 

فالسعر المفرط ھو مفھوم مرن ذا صلة بخصوصیات المنتج ذاتھ و بذلك یتم إستبعاد 

»یعرف بالأسعار المتوسطة الرجوع إلى ما prix moyens كلما تم تقییم الأسعار «

.305إنفرادیاالمادیة للخدمة أو المنتج

.306السلطات الفرنسیة  تطبق الحل الأوروبيان 

كما قد تكون طریقة التقدیر مقارنة ، بالنظر إلى الأسعار المطبقة بین السلع القابلة -

307.للاستبدال ضمن قاعدة متجانسة و ھذا في ایطار تحلیل مركبات السعر المطبق 

La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs deو كمثال فإن musique

:(SACEM)أو 

و ھي شركة مدنیة لتسییر حقوق المؤلف تحت إشراف الدولة الفرنسیة ، فقد تم إدانتھا على 

أساس أنھا فرضت دفع اتاوات مرتفعة لحقوق المؤلف بشكل ملحوظ مقارنة  بتلك المطبقة 

لذلك فإن المقارنة بین نسب التسعیرات تمت . من نظرائھا من الدول الأخرى الأعضاء 

.308ضمن قاعدة متجانسة 

: الأسعار غیر المنصفة بالنسبة للمستھلكین -

304 CJCE 16 nov. 1996, Tetra Pack II, aff. C-333/94 P, Rec., p. 5987: Tetra Pack assortissait
une prestation de service au paiement d’une redevance dégressive en fonction du nombre de
cartons vendus et non sur la base d’un cout horaire ou d’un forfait. Cette solution avait pour
objectif de recourir à l’assistance offerte par Tetra Pack.

305 Christian GAVALDA, Gilbert PARLEANI, Traité de droit communautaire des affaires,
2ème édi,Litec ,Paris1992.p 561

306 Ex. : Cons. conc. déc. n° 2000-D-27, 13 juin 2000, relatif à une saisine de l’Union fédérale
des consommateurs du Val-d’Oise, BOCC 25 juill. 2000, p. 418.

307 CJCE 14 fév. 1978, United Brands, précit.

308 CJCE 13 juill. 1989, aff. 395/87, SACEM, JCP 1990. II. 21437, note M.C. BOUTARD-
LABARDE et L. VOGEL.
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بعض الفقھاء استنتجوا أن ھذا الاجتھاد. التعسف یكمن إذن في تطبیق أسعار غیر منصفة 

المستھلكین یدخل في اھتمامات قانون الاستھلاك  ، من خلال  الإحالة إلى مصلحةالقضائي

.309و من تمة فإن التعسفات ھذه لا تمس المنافسة داخل السوق 

ھو السوق المشترك لان  (SACEM)في حین أن السوق المرجعي  في القرار الذي یخص

ر إلى مجلس القضاء الأوروبي  یعتبر فیھ شروط المنافسة متجانسة ، إذن المقارنة تتم بالنظ

الشركات الكائنة في نفس وضعیة ھذه الشركة و ھم الشركات المنافسة لھا إذا لم تكن 

بھدف لحمایة " الإنصاف"فبالفعل یظھر شرط . تمارس احتكارا على التراب الفرنسي 

مصلحة المستھلك ، لكن ھذا لا یقصي حمایة السوق حتى و لو تعلق الأمر لیس بمنافسین 

.310اضیین إحتمالیین و إنما إفتر

.311ھذا مع العلم أن السعر لا یكون تعسفي إذا كان التفاوت مبررا -

كما أن مخاطر الأسعار المفرطة الارتفاع تلتقي أیضا في القطاعات التي في طور -

.312لذا فالأسعار یجب أن تكون متلائمة مع الحقائق الإقتصادیة .التحرر

313السعر الافتراسي : الاسعار البالغة الانخفاض : الفرع الثاني 

Prix excessivement bas : le prix prédateur

لا بأس أن نعرج على عملیة البیع بالخسارة قبل تناول السعر الافتراسي ، فنجد أن المشرع 

من خلال المادة ھذه الممارسةقد حظرالمعدل و المتمم 03-03الجزائري من خلال الأمر

، اقل من سعر تكلفتھا الحقیقيمعروض أو ممارس یكونأي بیع سلعة بسعر(منھ12
309 A. et G. DECOCQ, Droit de la concurrence interne et communautaire, LGDJ, 2002, pp.
278 à 280.

310 M.M. VIGNAL, L’abus de position dominante, LGDJ, 2002, p. 94.

311 CJCE 8 juin 1971, Deutsche Grammophon, aff. 78/70, Rec. p. 487.

312 Ex. : 7e Rapport Comm CE sur la politique de concurrence, n° 76.
Ex. : Avis Cons. Conc. 97-A-09, 26 mars 1997, SNCF, Rapport d’activité Cons. con. p. 1058.

313 C. LUCAS DE LEYSSAC, « Le droit actuel et ses incertitudes », Rev. con. consom.
Janv.-fév. 01, p. 11.
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الممارسات المقیدة للمنافسة وصنفھا ضمن) بھدف إقصاء المنافسین أو منتوجاتھم تعسفیا

ناھیك أنھ في مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة فقد تم منع الممارسات المنافیة ،

ة بشكل عام و أخص صراحة و على وجھ الخصوص أربعة ممارسات  من ضمنھا للمنافس

المحدد للقواعد المطبقة 02-04من القانون 19/1و بالرجوع إلى المادة 314البیع بالخسارة

یمنع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر "على الممارسات التجاریة حین نصت على أنھ 

بعملیة إعادة البیع و لیس عملیة البیع أي یفترض في فیتعلق الأمر ھنا" تكلفتھا الحقیقي

العملیة شراء المنتج أو السلعة ثم إعادة بیعھا و صنفھا المشرع الجزائري ضمن الممارسات 

.315التجاریة غیر الشرعیة

ھي فقط الممنوعة بالنظر للبیوع " على حالتھ"و قد ذكر المشرع الفرنسي عبارة إعادة البیع 

.316التي سبقھا تحویلات للمنتج 

و اتفق كل من المشرع الجزائري و الفرنسي بأن سعر التكلفة الحقیقي ھو سعر الشراء  

317اء النقل المكتوب على الفاتورة یضاف إلیھ الحقوق و الرسوم و عند الإقتضاء أعب

ھو السعر الذي یھدف أو یمكن أن یھدف لإقصاء متعامل من السوق و :السعر الافتراسي 

314

المحدد للقواعد التي یطبقھا متعاملوا الشبكات العمومیة للمواصلات السلكیة 141-02من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة 
تمنع الممارسات التعریفیة "السالف الذكر تنص على . و اللاسلكیة من أجل تحدید تعریفة الخدمات المقدمة للجمھور

:صیمنع صراحة على الخصوالمخالفة للمنافسة و 
البیع بالخسارة-
إعانة خدمة تكون في وضعیة منافسة بخدمة في وضعیة التخصیص-
.البیع المجمع لخدمات من القطاع التنافسي مع خدمة في وضعیة التخصیص-
"البیع المجمع لخدمات تابعة لنفس قطاع تنافسي لما یكون ھذا البیع مفروضا -

315

المتمم السالف الذكرالمعدل و02-04من قانون رقم 35تنظر المادة 
316 Jean-Jacques BURST, Robert KOVAR, droit de la concurrence, Economica, Paris, 1981,
p.36.

317

01/12/1986الصادر في 1243-86من الأمرالفرنسي رقم 32و المادة 02- 04من القانون رقم 19/2تنظر المادة 
. المتعلق بحریة الأسعار و المنافسة 
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.318لیس فقط إقصاء منتج أو فئة من المنتجات 

»السعر الإفتراسيو  le prix prédateur ھو تحدید المؤسسة لسعر منخفض بصفة «

فوائد الإحتكار بعد ذلك ، مؤقتة بھدف دفع منافس للخروج من السوق و من تمة تحقیق

فیفترض فیھ نیة طرد المنافس الذي لھ كفاءة على الأقل متساویة لتلك التي یتمتع بھا 

.319ممارس السعر الإفتراسي

أو القانون الفرنسي أو ) 03-03الامر (و ھو بذلك مدان سواء من طرف القانون الداخلي 

.الأوروبي 

بحضر عملیة إعادة البیع بالخسارة، فبالفعل ، فإنو النھج المتبنى ھو اقرب للنھج الفرنسي
320Aréda-Turnerالنظریة الاقتصادیة الكلاسیكیة بتطبیقھا  لاختبار

تعتبر أن المؤسسة التي في موضع منافسة تحدد سعرھا بطریقة یكون فیھا السعر یساوي أو 

لھامشیة فیترجم ذلك عندما یكون سعر البیع اقل من الكلفة ا. یفوق الكلفة الھامشیة للإنتاج

تھدف إلى رفع رقم الأعمال أو حصص السوق فھو سعر : إستراتیجیة من ھذه المؤسسة

و عندما یكون السعر یفوق الكلفة الھامشیة لا یكون افتراسي و لكن یتبث قوة . افتراسي

.321السوق 

:إثبات القصد الافتراسي -
إن الدلیل على وجود قصد افتراسي  أمر یستحیل تقریره مباشرة ، و یكون القصد 

أي الكلفات (الافتراسي  مفترضا عندما یكون السعر المطبق أقل من معدل الكلفات المتغیرة 

فالتراكم المتداول للخسارات ھو أمر یعاكس المنطق ). التي تتغیر بحسب الكمیات المنتجة 

318 Ex : à propos du prix abusivement bas de l’article 10-1 de l’ordonnance du 1er décembre
1986 : Cons. conc., avis n° 97-A- 18, 8 juill. 1997, BOCC 17 sept., Rec. Lamy n° 733, comm.
V. SELINSKY.

319 Emmanuel COMBE, La politique de la concurrence, la decouverte, Paris, Mars2002, p.63.

320 AREDA et TURNER, “Predatory Pricing and Related Practices under Section 2 of the
Sherman Act”, Harv. L. Rev., t. 88, 1975, p. 697.

321 L. BENZONI, «Les enseignements de l’analyse économique », Rev. conc. consom. 01, p.
8.
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قد كرس ھذا المبدأ و تبعتھ السلطات Akzoر القضائي المشھورو القرا. الاقتصادي 

.322الفرنسیة 

یوجد مؤسسات أین تكون الكلفات الثابتة مرتفعة جدا و لكن الكلفة المتغیرة قصیرة المدى 

فقد تم توسیعھ بحیث انھ Aréda-Turnerفأیضا مقیاس .)مثلا قطاع الطاقة(ضعیفة جدا

. المرتفعة عن الكلفات المتغیرة بأنھا إفتراسیة یمكن اعتبار الأسعار

مثل ھذه الممارسة  .یمكن للمؤسسة البیع بأقل من الكلفة المتوسطة  لكن فوق الكلفة المتغیرة 

لا تعتبر افتراسیة بشكل تلقائي ، إذ تعتبر معقولة  على المدى القصیر إذا كان سعر البیع 

323یبقى اقل من الكلفة المتوسطة الكلیة أعلى من الكلفة المتغیرة المتوسطة لكن

في ھذه الفرضیة أي عندما یكون السعر المطبق أعلى من معدل الكلفات المتغیرة و لكن اقل 

فأولیا لا نكون بصدد " الجامعة للكلفات الثابتة والكلفات المتغیرة"من معدل الكلفات الكلیة 

. یحدد في ایطار خطة لإقصاء المنافس فمثل ھذا السعر لا یعتبر تعسفیا الا عندما: افتراس

.324و یجب تقریر الدلیل على وجود الإرادة الإفتراسیة 

325: حساب الكلفات المتوسطة المتغیرة -

یتم الحساب مبدئیا باللجوء إلى المحاسبة التحلیلیة للمؤسسة ، بالنسبة للمصنعین فالحساب 

.326یأخذ بعین الاعتبار كلفات التصنیع 

و بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بالتوزیع فإنھ لیس من السھل تحدید ما ھي الكلفات المباشرة 

الإیجارات ، كلفات (یمكن اخذ بعین الاعتبار عدد معین من التكالیف : و غیر المباشرة 

...). التوظیف ، مصاریف المستخدمین ، ضرائب الاستھلاك، مجموع الضرائب و الرسوم 

322 CJCE 3 juill. 1991, AKZO, Rec. p. 1965.;
Cons. conc. déc. n° 94-D-30, 24 mai 1994, Béton Prêt à l’emploi dans le département du
Tarn, BOCC 14 juill. 1994, p.272 ; Déc. Cons. conc.n 96-D-67, 29 oct. 1996, Sté Coca-Cola
Beverage, BOCC 1997, p. 134.

323 MALAURIE-VIGNAL. M, L’abus de position dominante, LGDJ, 2002, p. 96

324 V. SELINSKY, obs. in Rec. Lamy, avis et déc. Cons. conc., n° 777.

325 Pour de plus amples dév., V. V. SELINSKY, Lamy, avis et déc. Cons. conc., n° 777.

326 Pour une application, Déc. n° 98-MC-16, sté Toffolutti, Rec. Lamy, n° 777, obs. V.
SELINSKY.
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سعار المخفضة تعسفیا فإن مجلس المنافسة الفرنسي قد أشار إلى انھ في فرضیة حول الأ

یجب تقصي عما إذا كان تطور ھذه الكلفات ھو مرتبط بالكمیات المباعة و لا تضاف 

مصاریف المستخدمین إلى المنتجات المباعة بسعر منخفض إلا بالتناسب بمبلغ مبیعاتھم في 

.327عملیات البیع الكلیة 

لا یمكن وضع أو تبني طریقة وحیدة و ذاتھا بالنظر إلى الطابع المتباین و مع ذلك، فإنھ 

.328لأنماط عمل و ھیاكل المؤسسات 

: بالنسبة لتقدیم الخدمات -
یتوجب أیضا التكیف مع القواعد، لان الكلفة المتغیرة ھي قلیلة الارتفاع فلا یعطي ذلك 

" أحمد سید"ي الأوروبي في قرار إن الاجتھاد القضائ. حمایة كافیة للمؤسسات المنافسة

أن التسعیرات یجب أن تكون معقولة بالنظر إلى مجموع .إعتبر أن فیما یتعلق بكلفة النقل 

و ھذا مع الأخذ بعین .الكلفات المتحملة على المدى الطویل من الناقل أو القائم على النقل

ن رأس المال ، الاعتبار كل من احتیاجات المستھلكین ، ضرورة كفایة التعویضات ع

الوضعیة التنافسیة للسوق ، أیضا التسعیرات المطبقة من طرف ناقلین آخرین المستغلین 

329.لھذه العلاقة

Akzoتطبیق الاجتھاد القضائي:بالنسبة للمھمة الخاصة بالمصلحة العامة -

ھو أكثر جدلا في حالة المتعامل العمومي أو المتعامل الخاص القائم على مھمة تخص 

المصلحة العامة ، لان ھذا المتعامل یتحمل خسائر حین لا یخضع لنفس الضغوطات 

330الخاصة بالربحیة مثل ما ھو الشأن بالنسبة للمتعامل الخاص 

فحتى نقف على التعسف یجب . افسةأیضا تراكم الخسائر لا یعني بالضرورة انھ منافي للمن

فإذا كان ھؤلاء یسجلون أرباحا فیما یتعلق بالنشاط المتنافس : النظر الى مكانة المنافسین 
327 Cons. conc., avis n° 97-A-18, 8 juill. 1997, BOCC 17 sept., Rec. Lamy n° 733, obs. V.
SELINSKY.

328 Cons. conc. déc. n° 94-D-30, 25 mai 1994, BOCC 14 juill. 1994, p. 272, Rec. Lamy n°
592, obs. V. SELINKY ; Cons. conc. déc. N° 98-PB-05, 8 juill. 1998, BOCC 30 sept. 1998, p.
554.

329 CJCE, 11 avr. 1989, Ahmed Saeed, aff. 66/86, Rec. p. 803.

330 Avis Cons. conc. 25 juin 1996, Ass. Française des banques, Lamy n° 694, n. P. ARHEL.
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و عموما فإن . فیھ  فیشكل ذلك قرینة على أن المتعامل المھیمن لا یتعسف في وضعیتھ 

.المعیار یكون خاص بالمستثمر الخاص المأخوذ في مجال رقابة التجمعات

:بالنسبة للدلیل المخالف-
فالسعر المخفض یمكن تبریره بتاریخ : إن قرینة الافتراس بسیطة و یمكن الرجوع عنھا

.331نھایة صلاحیة المنتجات أو بطابعھا المحدود 

-ضمن الشروط الاحتكاریة- و لا یمكن نقل الاجتھاد القضائي إلى متعامل عمومي القائم 

ذي یكون في وضعیة ھیمنة على السوق المتنافس فیھ  ما على مھمة ذات مصلحة عامة و ال

.332كثر وضوحا عدا في الحالات المعلومة او الأ

بشكل غیر عادي و غیر الإفتراسیة الأسعار المنخفضة :  الفرع الثالث
Prix anormalement bas non prédateurs

فقد تبنى 12لا سیما في أحكام نص المادة 03-03أن المشرع الجزائري من خلال الأمر 

حظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستھلكین مقارنة 

، إذا كانت ھذه العروض أو الممارسات تھدف أو 333بتكالیف الإنتاج و التحویل و التسویق 

فقد تم : سة أو عرقلة أحد منتوجاتھا من الدخول إلى السوق یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤس

إدراج ھذه الممارسة ضمن الممارسات المقیدة للمنافسة ، و یعطي القانون لمجلس المنافسة

331 Déc. Cons. conc. 96-D-67, Sté Coca-Cola Beverage, 29 oct. 1996, BOCC 6 mars 1997 p.
134

332 « Il n’est pas certain que l’on puisse établir l’objet anticoncurrentiel de la pratique de
l’operateur dominant à partir de la seule considération de ses couts et de sa stratégie de prix ».

333

بھذا الخصوص ، ) في العارضة الرابعة منھا(المعدل و المتمم 03-03من الأمر 7و یمكن إدراج ما جاء في أحكام المادة 
و إعتباره من قبیل التعسف .حین حظرت  عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لانخفاضھا 

. الناتج عن وضعیة ھیمنة
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.334الإختصاص لمتابعة ھذه الممارسة 

و ھو نفس موقف المشرع الفرنسي إذ منع عملیة البیع بأسعار منخفضة تعسفیا للمستھلكین 

المتعلق بنزاھة و توازن 01/07/1996المؤرخ في 588- 96و ذلك بموجب القانون رقم 

1- 10و الذي أدخل المادة 01/01/1997العلاقات التجاریة ، الذي تم تم الشروع فیھ في 

335المتعلق بحریة الأسعار و المنافسة من أجل منع ھذه العملیة 1243- 86في الأمر رقم 

إن ھذا المفھوم جاء لیتدارك ذلك الفراغ التشریعي فیما یخص الفرضیات التي لا تطبق 

.336علیھا لا منع البیع بالخسارة و لا نظریة الأسعار الإفتراسیة 

تاج، التحویل و الإن: و الأمر یخص ھنا السعر المخفض تعسفیا بالنظر إلى تكالیف

.337التسویق

و إذا كانت الأسعار المذكورة موجھة للمستھلكین فلا بأس أن نشیر أن المشرع الجزائري و 

المتعلق بالقواعد 07/02/1989المؤرخ في 02-89من القانون رقم 13إسنادا لنص المادة 

م التنفیدي رقم من المرسو12العامة لحمایة المستھلك ، فإنھ قد عرف المستھلك في المادة 

بأنھ كل شخص یقتني بثمن أو مجانا ، : "المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش 39- 90

منتوجا أو خدمة معدین للإستعمال الوسیطي أو النھائي لسد حاجیاتھ الشخصیة أو حاجات 

"شخص آخر أو حیوان یتكفل بھ

،338ن المختصین إن مسألة مدى تعسف الأسعار غیر الافتراسیة حضیت بجدل واسع م-

334

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري 
.176السابق ، ص 

335 Michel PEDAMON, Droit commercial (commerçants et fonds de commerce, concurrence
et contrats du commerce),op-cit,p.438.

336 Louis VOGEL, traité de droit commercial, opi-cit, p.727

337 Brigitte HESS-FALLON, Anne-Marie SIMO, Droit des affaires, 12ème édition, Paris,
1999, p.71.

338 Emmanuel.P.MASTROMANOLIS: “Predatory Pricing Strategies in the European Union:
A case for Legal Reform”, dans ECLR, 1998, 211, sp. pp. 216 à 218.
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فحسب الفقھ الأمریكي فالإقصاء الذي ینجر عن تطبیق أسعار تعادل الكلفات المتوسطة  

و أیضا التخفیضات المعتبرة للأسعار التي لا تصل إلى حد . تعود إلى المنافسة بالمزایا 

.339الأسعار الإفتراسیة فھي لیست غیر شرعیة على المطلق  

ده كون أن تطبیق الأسعار المرتفعة عن الكلفات و لكن مخفضة ولكن ھذا المفھوم قد تم انتقا

كثیرا لأجل تمكین المنافسین أصحاب الوضعیة المتواضعة من اتبات وجودھم في السوق و 

)الحجممن تمة تحقیق وفورات  des économies d’échelle قد یؤدي إلى إقصاء (

.340المنافسة

La monopolies and mergers commission)(اعتبرتكما أنھ في المملكة المتحدة فقد 

–عن طریق تحمل كلفات قلیلة الارتفاع نسبیا - أنھ عندما قد یكون بإمكان مؤسسة مھیمنة  

أن تعیق دخول مؤسسات جدیدة إلى السوق و إلى المنافسة بالأسعار التي تعتمدھا بفضل 

:التخفیضات الانتقائیة المھمةتبني سیاسة تخفیضات انتقائیة  و ھذا یبین إلى أي حد سیاسة

یمكن استعمالھا من قبل المؤسسات المتواجدة في السوق للحفاظ على وضعیة الھیمنة التي 

341و رأت أن مثل ھذا السلوك قد یشكل عائقا للدخول بعكس المصلحة العامة . تخصھم 

ین السعر سواء القانون الداخلي أو الفرنسي أو القانون الأوروبي كلھا تد:المقاییس-

المخفض تعسفیا بمعناه السعر الذي یھدف أو یمكن أن یھدف إلى إقصاء المنافس أو 

إن السعر المخفض یكون تعسفیا عندما لا یكون ھناك مقابل ، أو عندما تكون . المنافسین

.عروض الأسعار لیست لھا صلة  بالكلفات الحقیقیة للخدمة  أو تكون تمییزیة

339 Philip AREEDA et Donald.F.TURNER, « Predatory Pricing and Related Practices under
Section 2 of the Sherman Act », Harv. L. Rev., t. 88, 1975, p.697.
Disponible sur: http://www.jstor.org/pss/1340237

340 F.M.SCHERER: « Predatory Pricing and the Sherman Act: A Comment », Harv. L. Rev.,
t. 89, 1976, p. 868. Disponible sur: http://www.jstor.org/pss/1340183

341 M.M. VIGNAL, L’abus de position dominante, LGDJ, 2002, p. 99

http://www.jstor.org/pss/1340237
http://www.jstor.org/pss/1340183


138

:الإعانات المرتبطةكما أنھ حسب اختبار  ( Le test des subventions croisées )

فإن السعر تعسفي إذا كانت الخدمة المقترحة  ھي مدعومة بخدمات أخرى من 

342.المؤسسة

نشیر أن القانون الفرنسي یصف السعر المخفض تعسفیا ، أنھ یدخل ضمن إختصاص -

ثلاث شروط مجتمعة لإضفاء صفة التعسف مجلس المنافسة أو سلطة المنافسة حالیا ، بتوفر 

: و ھم من القانون التجاري الفرنسي L420-5على الممارسة  بمفھوم نص المادة

مستوى سعر مقترح غیر كافي بالنظر إلى كلفات - / عرض السعر الموجھ للمستھلك- (

، )للمنافس أو السلعة التنافسیة إرادة أو الإقصاء الإحتمالي-/ الإنتاج ، التحویل و التسویق 

فنجد أن الشرط الثاني یتعلق بكون السعر المخفض تعسفیا یخضع لنفس النھج المتبع بالنسبة 

.343للسعر الإفتراسي فیما یخص كلفات الإنتاج ، التحویل و التسویق 

L420-5و بالمقابل فإن تطبیق الأحكام الخاصة بالأسعار المخفضة التعسفیة بمفھوم المادة

الإفتراسیة التي لیس محددا بوضعیة ھیمنة المؤسسة على خلاف ممارسات الأسعار

.L420-2344تناولتھا المادة

342

الإعانات كممارسات منافیة للمنافسة ، لا سیما في ما جاءت بھ أحكام العارضة تناول القانون الجزائري ھذا النوع من 
المحدد للقواعد التي یطبقھا متعاملوا الشبكات العمومیة للمواصلات (141-02من المرسوم التنفیذي 4الثانیة من المادة 

تمنع :" حین نصت على أنھ ) لذكرالسلكیة و اللاسلكیة من أجل تحدید تعریفة الخدمات المقدمة للجمھور، السالف ا
إعانة خدمة تكون في وضعیة منافسة بخدمة - : الممارسات التسعیریة المخالفة للمنافسة و یمنع صراحة على الخصوص 

"في وضعیة التخصیص 
343 Dans son avis 97-A-18 du 8 juillet 1997, l'Autorité a estimé que :
« Les dispositions envisagées qui définissent le prix abusivement bas par rapport aux coûts de
production, de transformation et de commercialisation s'inscrivent dans la droite ligne de la
jurisprudence communautaire et nationale sur les prix de prédation ».
Prix abusivement bas, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes. Disponible sur :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fich
es/prix_bas.htm

344 L'Autorité a rappelé, dans ce même avis, que la définition du prix prédateur telle qu'elle a
été donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt AKZO du 3
juillet 1991, recouvre deux situations :
-des prix inférieurs à la moyenne des coûts variables [...] par lesquels une entreprisedominante cherche
à éliminer un concurrent doivent être considérés comme abusifs (1) ;
-. des prix inférieurs à la moyenne des coûts totaux qui comprennent les coûts fixes et les coûts
variables, mais supérieurs à la moyenne des coûts variables, doivent être considérés comme abusifs
lorsqu'ils sont fixés dans le cadre d'un plan ayant pour but d'éliminer un concurrent » (2).

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fich
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أن یقدم على تعدیل أسعاره ) حتى و لو كان مھیمنا(ھذا لا یمنع متعامل :تخفیض الأسعار-

فوصول متعاملین جدد إلى السوق تترجم . بتخفیضھا و ھذا للحفاظ على مكانتھ في السوق

فتخفیض . فیكون مشروعا تخفیض الأسعار لبیع الإنتاج.بتجاوز القدرات على المدى القصیر

.للمنافسة مبدئیا الأسعار غیر التمییزي لیس منافي 

و لكن بطبیعة الحال یجب أن یبقى ھذا التصرف في إطار حدود السلوك التنافسي العادي أو 

فإذا كان التخفیض مؤقتا  أو لیس متكررا فلا یتعرض لأیة إدانة  و ھذا بعكس إذا . الطبیعي

فرطة كانت  تعدیلات المتعامل  بشكل منھجي أو موجھ بتعمد  أو إذا كانت التعدیلات م

بشكل یمكن بھ إعتبار السعر المعدل ھو سعر إقصائي ، أو إذا كانت ھذه التعدیلات ترمي 

.إلى اصطناع عرقلة دخول المنافس  فھنا تصبح تعسفیة 

إذا حصلت المؤسسة _ : و على سبیل المثال فإن الطابع المنافي للمنافسة یتجلى في

قصیر و ھنا نكون بصدد بعد وقت في إعادة رفع الأخیرةتخفیضات أسعارھا 

»الإغراق dumping »

.أو بإقصاء المنافسین_ 

345.أو أیضا عندما تكون الأسعار المحفزة لا تعرض إلا على زبائن المؤسسة المھیمنة _ 

فقد عاقب مجلس المنافسة الفرنسي مؤسسة لارتكابھا تعسفا في وضعیة ھیمنتھا لكونھا 

قامت بتخفیضات في الأسعار الممارسة من طرف منافس ، كما منحت خصومات مرتفعة 

ذات طابع تمییزي لصالح العملاء أو الزبائن المقیمین في المنطقة التي یحقق فیھا المنافس 

.346إقصائھ من السوق أغلبیة رقم أعمالھ بھدف 

غیر أن قیام المؤسسة المھیمنة بتعدیل أسعارھا أو شروط بیعھا أو ممارسة أسعار مختلفة و 

*347مبررة بأسعار التكلفة لا یعد ممارسات تعسفیة

345 Ex. : Comm. Déc. n° 97/264 CE, 14 mai 1997, Irish Sugar, JOCE 22 sept., n° L 258, p. 1.

346 Pierre ARHEL, Transparence tarifaire des pratiques restrictives, R.D.C, Dalloz, Avril
2004, p63.

347

، المرجع ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري 
177لسابق ، ص ا



140

:الإحتكار أو شبھ الإحتكار -
یعتبر تعسفیا إقدام المؤسسة المستفیدة من شبھ احتكار على تخفیضات أسعارھا بتجاھل 

و . تكالیفھا إذ أنھا من خلال ذلك تبحث على إبعاد كل مؤسسة تكون مقبلة لدخول السوق

.348الطابع التعسفي قد إعتمدتھ السلطات الأوروبیة 

.349السعرالمھیمنة في تحدیدو یجب إثبات فارق السعر و لكن أیضا حریة نشاط المؤسسة 

خصومات الأسعار التمییزیة–الأسعار المخفضة التفضیلیة :الفرع الرابع 
Prix bas préférentiels-Remises de prix discriminatoires

في مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ،قد تناول المشرع الجزائري تعریف عدم التمییز

بأنھ تطبیق نفس العرض التعریفي العمومي على كل الزبائن ، و350)في المجال التجاري(

) حجم الإستھلاكمثل (یمكن أن یتضمن ھذا العرض التعریفي شروطا خاصة موضوعیة 

.للإستفادة من بعض المزایا

:351ضمن ذلكو یدخل من 

أو بالأحجام الھامة التخفیضات في التعریفات المرتبطة بشروط الإشتراك المتمیزة -

للحركة، شریطة أن تنشر ھذه الشروط رفقة التعریفات و أن تطبق التخفیضات دونما تمییز 

على كل زبون یستوفي ھذه الشروط،

علاوات التعریفات المرتبطة بالموقع الخاص للزبائن ، لا سیما تكالیف الربط الإضافیة -

مبینة في التعریفة ،أو الطلبات شبكة، كما ھي إذا تم التوصیل خارج منطقة التغطیة العادیة لل
348 CJCE 27 avr. 1999, Deutsche Bahn AG, aff. C 436/97 P, Contrats conc. Consom. 1999, n°
146, obs. S. POILLOT-PERUZZETTO.

349 CJCE 27 avr. 1999, Deutsche Bahn AG, op. cit.

350

للقواعد التي یطبقھا متعاملوا الشبكات العمومیة المحدد 141-02من المرسوم التنفیذي رقم 2العارضة الأولى من المادة 
للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة من أجل تحدید تعریفة الخدمات المقدمة للجمھور السالف الذكر

351

المحدد للقواعد التي یطبقھا متعاملوا الشبكات العمومیة 141- 02من المرسوم التنفیذي رقم 3من المادة 4الفقرة 
كیة و اللاسلكیة من أجل تحدید تعریفة الخدمات المقدمة للجمھور السالف الذكرللمواصلات السل
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و تكون ھذه الإضافات . المتمیزة التي یقدمھا الزبائن غیر تلك المقررة في التعریفة القاعدیة

وجوبا محل كشف مفصل للنفقات یسلم للزبائن للموافقة علیھ قبل تنفیذ العقد،

لعامة ، و تخضع ھذه التعریفات التعریفات الممیزة للغرف العمومیة غیر التابعة للخدمة ا-

.المتمیزة وجوبا لإعتماد مسبق من سلطة الضبط

یعاقب على البیع التمییزي أي التمییز بین العملاء من حیث تطبیق الأسعار إذا كان صادرا و

المعدل و 02- 04من القانون رقم 18عن غیر ذي وضعیة ھیمنة و ذلك بموجب المادة 

من 36/01المحدد للقواعد المطبقة  على الممارسات التجاریة و التي تقابلھا المادة المتمم ،

منL.442-6-I،و التي أصبحت بعد الإلغاء1986نون المنافسة الفرنسي لسنة القا

.القانون التجاري الفرنسي

ة في حین تشكل شروط البیع التمییزي تعسفا ناتجا عن وضعیة ھیمنة و ذلك بمقتضى الماد

المادة ،التي أصبحت بعد الإلغاءو 1986من قانون المنافسة الفرنسي لسنة 08/03

L.420-2فقرة أولى من القانون التجاري الفرنسي.

أما المشرع الجزائري فقد سبق و أن تبنى صراحة تجسید وضعیة الھیمنة في البیع 

المتعلق بالمنافسة الملغى ، أما في 06- 95من الأمر رقم 07التمییزي من خلال المادة 

على أنھ یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة ھیمنة 07فقد اكتفى في مادتھ 03-03الأمر 

افئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمھم یقصد منھ تطبیق شروط غیر متك

.من منافع المنافسة و مثال ذلك البیع التمییزي من خلال التسعیر الانتقائي 

الأسعار التمییزیة :أولا
یكون كذلك حین یكون المفترس لا یطبق . إنتقاء العروض دلیل قاطع على وجود تعسف إن

.الأسعار المحفزة إلا لصالح زبائن منافسھ 

قررت لجنة المجتمعات الأوربیة  أن عرض المؤسسة التي تحظى بحصة تساوي أو تفوق 

زبائن منافس لأسعار أقل إرتفاع بالنسبة ل: من السوق لأسعارھا بشكل إنتقائي 50%
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صغیر مع الاحتفاظ بأسعار أكثر ارتفاعا بالنسبة لزبائنھا  الخاصة  یشكل تعسفا ناتجا عن 

.352وضعیة ھیمنة 

.353و أیضا بالنسبة للقانون الفرنسي 

و تطبیقا لمبدأ سمو القانون الأوروبي  ، فإنھ لا یھم كثیرا أن تكون المزایا التسعیریة 

و بالمقابل فإن الدولة التي . فالتمییز لا یكون مبررا. ي متطابقة مع تشریع داخلي أو وطن

و أخیرا المحاكم قد تبعد . تؤید التمییز قد تدان عن طریق الطعن فیما یخص خرقھا ذلك 

القانون أو التنظیم الداخلي أو الوطني الذي یؤید التمییز لكونھ یعاكس الفعالیة الایجابیة 

.354لأحكام المعاھدة 

:مقاییس-
حالة تمییز إذا كان الفارق غیر موضوعي التبریر من خلال  فارق الكلفات أو توجد 

.الوضعیة التنافسیة 

و نفس الشيء فالمتعامل قد یعرقل الدخول إذا اقترح سعرا یقل عن تكلفة التزوید بخدمة 

اختبار المقص التسعیريحسب (طرف منافسمماثلة  من
355( test des ciseaux tarifaires

352 TPICE 7 oct. 1999, Irish Sugar, aff. T 228/97, Europe 1999, Comm. n° 420 p. 15, obs. L.
IDOT.

353 Cass. Com. 27 mars 2001, SARL Société de gestion hôtelière internationale (SGHI) c/ SA
Deux-Alpes loisirs (DAL) et Sté Deux-Alpes loisirs, Juris-data n° 009054, Contrats conc.
Consom. 2001, n° 87 et 91.

354 M.M. VIGNAL, L’abus de position dominante, LGDJ, 2002, p. 100.

355

بین كل منC-208/08عن القضیة رقم 14/10/2010في قرار مجلس قضاء الإتحاد الأوروبي  الصادر في 
« Deutsche Telecom AG أيضد اللجنة الأوروبیة، قد تم تأیید إدانتھا عن ممارسة الضغط على الھوامش  «

« la compression des marges »بممارسة المقص التسعیريأو كما تعرف « Ciseau tarifaire »
من معاھدة سیر 102و اعتبر القرار أن الممارسة في حد ذاتھا تشكل تعسفا ناتجا عن وضعیة ھیمنة بمقتضى المادة 

»الإتحاد الأوروبي TFEU :traité sur le fonctionnement de l’union européenne و لیس من«
أسعار مفرطة أو إفتراسیة ، إذ حسب القرار یكفي وجود تلاعب لتقلیص أو إقصاء ممارسة الضروري إثبات وجود 

إذ أن . الظغط على الھوامش عن طریق رفع سعر الوحدة بالنسبة لخدمات إستخدام المشتركین داخل سوق الھواتف الثابتة
.  من معاھدة المجتمع الأوروبي 82ذات الممارسة تھدف إلى إقصاء المنافسین ، بفعل التعسف من منطلق نص المادة 

Disponible sur : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_69247/
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ال ذلك عندما تحتكم مؤسسة عمومیة على احتكار قانوني على الخدمات المتعلقة و مث

باستخدام المنشآت المطاریة  و تقوم بحساب مقابل الخدمة عن الھبوط بالتفریق بین 

.356الرحلات الدولیة و الداخلیة  دون إعطاء تفسیر موضوعي یشكل في حد ذاتھ تعسفا 

التخفیضات التسعیریة التمییزیة :ثانیا 
المعاملة التمییزیة قد تبرر : الخصومات أو المزایا التفضیلیة ، الممارسات التمییزیة 

و أیضا الزبون الجدید لا . و مثال ذلك في حالة النقص أو عدم كفایة المخزون . موضوعیا 

.357زبون دائم أو وفي یمكن لھ دائما المطالبة  بمعاملتھ بنفس الطریقة التي یعامل بھا 

و مع ذلك، فإنھ یمنع على المؤسسة المھیمنة أن تعزز وضعیتھا باللجوء إلى وسائل أخرى 

و من تمة  فیسمح للمؤسسة التي تحتكم على . غیر تلك المعتمدة في إطار المنافسة النزیھة

ھاأن تعتمد على مقاییس خاصة بملكیت)  أزمة النقص(وضعیة ھیمنة  خلال فترة النقص

و یجب أن تكون ھذه المقاییس موضوعیة  و لا تشكل أي طبیعة تمییزیة و . لكفایة الطلبات 

أن تكون مبررة موضوعیا و ھذا في إطار إحترام القواعد التي تحكم  منافسة عادلة بین 

و ھذا لیس ھو الحال بالنسبة لمقیاس مؤسس على التفریق بین . المتعاملین الإقتصادیین 

صریا من المؤسسة ذات الوضعیة المھیمنة  و زبائن تتسوق أیضا عند بعض زبائن تزود ح

نفس الشيء بالنسبة  للمیزة التسعیریة على شكل اشتراك مجاني  مھدى لزبائن . المنافسین 

.358مؤسسة مھیمنة  مع شھرین من الاستخدام المجاني  یشكل ممارسة تعسفیة 

شروطا غیر متساویة  تخص تقدیم ) تجاریینتجاه الشركاء ال(و یعتبر تعسفیا أیضا تطبیق 

.خدمات مماثلة  فیفرض علیھم بذلك  أثر سيء في المنافسة 

356 Comm. CE. Déc. n° 99/39, 10 fév. 1999, Ilmailulaitos/Luftfarsverket (IV/35. 767, JOCE
n° L 69, 16 mars 1999, Contrats conc. Consom. 1999, n° 96, obs. S. POILLOT-
PERUZZETTO.

357 Comm. CE déc. 18 juill. 1988, British Sugar, JOCE, L. 284, 19 oct. 1988.
Comm. CE déc. 18 juill. 1988, British Sugar, précit.

358 CA Paris, 19 mai 1999, France Télécom, BOCC 18 juin 1998, p. 339, Contrats conc.
Consom. 1998, n° 119, obs. S. POILLOT-PERUZZETTO.

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_69247/
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،و قد یكون التمییز بفعل فوترة كلیة  لا تأخذ بعین الإعتبار خصوصیات كل واحد على حدا

كما قد یكون التمییز أیضا بفعل تطبیق شروط مماثلة على زبائن  لیسوا في وضعیات 

.359مماثلة 

:مزایا تسعیریة  ممنوحة من مجموعة إلى فروعھا -
ھذه المزایا  لا یمكن إعتمادھا إلا إذا أمكن للمجموعة الإستناد على عوامل  تبرر وجود 

تنم على ارادة منافیة للمنافسة  و إلا كنا بصدد و بالمقابل لا یجب أن . مقابل حقیقي عنھا 

.و إذا كانت الأسعار الموجھة للفروع معقولة لا یوجد بذلك تعسف. تعسف 

الأسعار المجمعة و الأسعار المفروضة:الفرع الخامس
( Prix groupés et prix imposés )

الأسعار المجمعة:أولا
)التسعیرات خدمات أو منتجات وسیطةإذا شملت intermédiaires) فلا یمكن ،

لكونھا أدنى من الأسعار المطبقة من طرف ) أثر المقص(إخضاع طالبي الخدمات إلى

.  360المتعاملین الآخرین إنما لإجبار التزوید بالخدمة أو المنتج الإضافي

و نشیر أنھ في مجال الإتصالات ، فقد حظر القانون الجزائري البیع المجمع لخدمات من 

القطاع التنافسي مع خدمة في وضعیة تخصیص ، لإعتباره ممارسة تعریفیة مخالفة 

.361للمنافسة 

359 Ex : CJCE, 16 mai 2000, Masterfoods Ltd c/ HB Ice Cream Ltd., aff. C-344/98, D.
aff.2001 p.1863. : le prix de vente des glaces de HB aux détaillants était un prix unique, peu
importe que ces détaillants aient ou non conclu les accords de furniture de congélateurs en
cause avec HB; cette politique de facturation globale, combinée avec l’obligation de respecter
la clause d’exclusivité litigieuse quant à l’utilisation des congélateurs, a introduit des
discriminations entre les détaillants. ;
CJCE, 16 mai 2000, Masterfoods Ltd c/ HB Ice Cream Ltd., précit.

360 M.M.VIGNAL.,L'abus de position dominante,op-cit.p107.

361

المحدد للقواعد التي یطبقھا متعاملوا الشبكات العمومیة (141- 02من المرسوم التنفیذي 4العارضة الثالثة من المادة 
)للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة من أجل تحدید تعریفة الخدمات المقدمة للجمھور، السالف الذكر



145

الاسعار المفروضة : ثانیا 
ومن تمة تمس تعسفیة في قانون المنافسة لأنھا تمس حریة الموزع تعتبر ھذه الممارسة

.362بالسوق 

ذات الحظر في مجال الإتصالات فیما یخص البیع المجمع القانون الجزائري تناولو قد

.363لخدمات تابعة لنفس قطاع تنافسي ، لما یكون ھذا البیع مفروضا 

الخصومات التسعیریة :  الثاني المطلب 
Remises tarifaires

الضوء على شتى أنواع تلك الخصومات التي قد سنحاول من خلال ھذا المطلب تسلیط 

.تكون موضوعا للتعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة كممارسة مقیدة للمنافسة محظورة قانونا

خصومات الكمیة : الفرع الأول

ت تتعلق بالكمیة ، ھذه قد تتبنى شروطا للبیع دون إقتراح خصوماةالمؤسسة المھیمن

)الكفاءة أو المردودتمنح كمقابل لأرباح الأخیرة  gains d’efficience).

ومن تمة  فتكون ھذه الخصومات . فعلى سبیل المثال الخصومات على الطلبات الضخمة 

بینما لا یجب على المؤسسة المھیمنة . موضوعیة التبریر عن طریق مقابل ذا طبیعة كمیة

الأسعار لا یعیق أن تمنح تخفیضات و لقد اعتمد القانون الفرنسي كون ممارسة توحید

.364المنافسة الطبیعیة 

un rabais quantitatif )و مع ذلك فیمكن أن یخفي التخفیض الكمي  ممارسات (

في طیھ حین یطبق وفق شروط  موجھة من أجل كسب ولاء الزبائن على حساب  تعسفیة
362 Déc. Cons. conc. n° 99-D-45, 30 juin1999, Secteur du jouet, BOCC 11 déc. 1999, p. 688.

363

المحدد للقواعد التي یطبقھا متعاملوا الشبكات العمومیة (141-02من المرسوم التنفیذي 4بعة من المادة العارضة الرا
)للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة من أجل تحدید تعریفة الخدمات المقدمة للجمھور، السالف الذكر

364 Cass. civ.,16 av. 1985, Bull. civ. I, n° 116.
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المنافسین ، على سبیل المثال غیاب  الأسعار المتناسقة  التي تأخذ بعین الإعتبار الكمیات 

.365یشكل تعسفا إذا كان مصدره مؤسسة مھیمنة ،المشتراة 

و أیضا یعتبر تعسفیا منح تخفیض على جملة رقم الأعمال حین یشتري المتعاقد كمیة 

عیریة أكبر  من  العائد الھامشي  للشراء فتكون المزایا التس. إضافیة صغیرة من المنتجات 

.366الإضافي مما یشكل أثر تحفیزي  قوي 

)خصومات الوفاء أو الولاء: الفرع الثاني  Remises de fidélité )

. لا یمكن للمؤسسة المھیمنة  أن تمنح  خصومات أو تحفیزات لضمان وفاء الزبائن 

مھیمنة إلى شركاءھا لھا ھدف منافي فعمولات الوفاء الممنوحة من طرف مؤسسة 

للمؤسسة، بغض النظر عن أثارھا فھي مبدئیا تعسفیة في نظر القانون الأوروبي و أیضا 

.367القانون الفرنسي

أن تحدید المؤسسة المھیمنة ) ھوفمان لاروش ( فلقد تم اعتماد في القضیة المشھورة 

ة معینة یشكل ممارسة بغرض لشروط البیع التي تخص مجمل حاجیات الزبائن خلال فتر

.368الوفاء ذات طبیعة معیقة  للمنافسة 

365 Comm. CE déc. 11 juin 1998, Alpha Flight Services, JOCE n° L 230, 18 aout 1998, p.10.

366 Comm. CE 20 juin 2001, Michelin, JCP éd. E. 2001 p.1852, pt. 241.

367 CJCE 13 fév. 1979, aff. 85/76, Hoffmann-La Roche, Rec. 1979, p. 461 (remises
qualitatives) ; CJCE 9 nov. 1983, aff. 322/81, Michelin, Rec. 1983, p. 3461 (remises
d’objectif, consenties rétroactivement si les objectifs sont atteints, sont des remises de
fidélité ; Comm. CE, déc. n C-1999-1973, 1er juill. 1999, Virgin c/British Airways, JOCE L
30, 4 fév. 2000, Contrats con. consom. 2000, n 83, obs. S. POILLOT-PERUZZETTO : la
décision dispose, en son point 101, que « les arrêts Hoff-mann-La Roche et Michelin posent
le principe général suivant lequel un fournisseur peut octroyer des rabais en contrepartie de
gains d’efficience, par exemple des rabais pour des grosses commandes…, mais ne peut
consentir de remises ni d’incitations pour s’assurer la fidélité de la clientèle » ; Cass. com. 14
fév. 1995, Bull. civ. IV, n° 48 appliquant le droit communautaire (abus consistant à faire «
des remises et autres avantages s’apparentant à des rabais de fidélité visant à lier ses clients
par des avantages inégaux pour les empêcher de s’approvisionner chez des concurrents »). ;
Cons. conc., déc. N° 90-D-27, 11 sept. 1990, Tuiles et briques d’Alsace, BOCC 26
sept.1990 ; Cons. conc., déc. n° 00-D-67, 13 fév.2001, TF1.

368 CJCE 13 fév.1979, aff. 85/76, Hoffmann-La Roche, Rec. 1979, p. 461.
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و عموما كل شكل من أشكال التخفیض للوفاء الذي من خلالھ یتعمد الممول استخدام مزایا 

.369مالیة قصد إعاقة تزوید الزبائن من المنافسین یعتبر تعسفیا 

خصومات الأھداف: الفرع الثالث 

(Ristournes d'objectifs) خصومات الأھداف

تجبر الشریك الاقتصادي إلي الوصول إلى ھدف معین، یحسب ھذا الھدف بالنظر إلى 

القیمة الدنیا أو الحجم الادني للشراء أو بالنظر إلي رقم الأعمال أو حجم السلع المنتجة أو 

.وقالموزعة ، و یمكن للشریك الاقتصادي أن یجبر نفسھ للوصول إلي حصة في الس

فیمكن ان یحسب التخفیض على أساس معدل واحد أو معدل تصاعدي، فھو إذن رھین 

.ارتفاع المشتریات، و رقم الأعمال اوالحصص المحققة في السوق

إن شرط الھدف قد یرتبط بشرط الحصریة عندما یرمي إلى تحفیز الموزع لتحقیق حصة 

غیرمبرر یعتبر (س المصیرمعتبرة من مشتریاتھ من الممول المھیمن، فھو خاضع لنف

ویعتبره الفقھ قانونیا إذا تم حسابھ على أساس معدل تصاعدي مطابق لأقل من ). تعسفي

.370ثلاث اشھر من رقم الأعمال

)خصومات الاقتران:الفرع الرابع  Remises de couplage )

الممارسة تعتمد على عرض المؤسسة المھیمنة لزبائنھا تخفیضا في حالة اقتناء في وقت 

واحد نوعین من المنتجات بغیة صرف الزبائن من التوجھ إلى مؤسسة منافسة من اجل 

369 TPICE 1er avr. 1993, RTDcom. 1996 p. 386-391, obs. C. BOLZE.

370 M.M.VIGNAL.,L'abus de position dominante,op-cit.p.106
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ون الفرنسي أو القانون إحدى تلك المنتجات المعنیة وھي تعسفیة سواء بالنظر إلى القان

.371الأوروبي

ممارسات أخرى: ث الثالالمطلب

بالنظر إلى ما قد تتخذ الممارسات التسعیریة أشكالا أخرى قد تكون غیر واضحة المعالم 

.تناولناه سابقا ، حاولنا من خلال ھذا المطلب الإحاطة ببعض جوانبھا 

:شرط العرض التنافسي:الفرع الأول 
( Clause d’offre concurrente ou clause anglaise )

رغم إجباریة التزوید الحصري و دون : ھذه الممارسة اقل خطورة من شرط الحصریة 

فیسمح للمشتري التعامل مع ممول أخر یعرض علیھ ،خسارة الفائدة من خصم الوفاء 

شروطا أفضل بشرط إعلام المؤسسة المھیمنة بھذا العرض و أن تقرر عدم خفض سعرھا 

. إلى نفس المستوى

371 Ex : Cass. com. 6 avr. 1999, CMS c/ ODA et France Télécom, Bull. civ. IV, n° 79,
Contrats conc. consom. 1999 comm. 113, et nos obs. : « les remises de couplage consenties
par la société  ODA dans le secteur concerné étaient destinées à faire barrière à l’accès au
marché d’un concurrent indésirable…cette pratique qui consistait à proposer à une clientèle
faisant le choix simultané de souscrire sur les deux supports , local et départemental, une
réduction de 50% sur le prix des pages jaunes locales, ne laissait aucune possibilité à la
société CMS de se maintenir sur le marché et de dégager, en s’alignant sur une semblable
base de prix pour rester concurrentielle, la moindre marge brute ; …ce procédé adopté par
l’ODA pour éliminer toute concurrence sur le produit des annuaires locaux avait une finalité
anticoncurrentielle » ; Cass. com. 15 juin 1999, Sté Lilly France, Contrats conc. consom.
1999, n° 180 (remises de prix sur un médicament à condition que le client fasse l’acquisition
d’un autre médicament dont le brevet est tombé dans le domaine public et ainsi concurrent
d’un médicament générique produit par d’autres laboratoires.) ;
Ex : couplage entre un produit et ses accessoires : TPICE, 12 déc. 91, aff. T-30/89, Hilti, Rec.
II p. 1439 ; TPICE 6 oct. 1994, aff. T-83/91, Tetra Pack, Rec. II, p. 755 ; couplage avec des
produits complémentaires : CJCE 25 fév. 1986, aff. 193/83, Windsurfing, Rec. CJCE, p. 611 ;
couplage entre un produit et un service, déc. comm. CE, 14 oct. 1998, British Sugar, JOCE, L.
76, 22mars 1999.
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إلى ردع الزبائن لتغییر الشركاء و ھو مدان سوء من القانون الفرنسي إن ھذا الشرط یرمي 

.372أو الأوروبي

وط الخاصة بالتخفیضات بأثر الشروط الجزائیة للإنھاء المسبق أو الشر:الفرع الثاني 
رجعي

( Clauses de pénalité pour résiliation anticipée ou clauses de rabais

retroactifs )

و إن كانت ھذه الممارسات لا تزال غیر واضحة المعالم بالنسبة للقانون الجزائري ، إلا أنھا 

.373من منظور القانون الفرنسي تعسفیةتعتبر

)الغموض التسعیري:الفرع الثالث Opacité tarifaire )

ى إن التعایش أو الوجود المزدوج في كنف المؤسسة الواحدة لنشاطات احتكاریة و أخر

تنافسیة قد تخلق صعوبات فالغموض التسعیري للنشاطین قد یشكل تعسف ناتج عن وضعیة 

.374ھیمنة عندما یخفي ممارسة تمییزیة أو تخفیض تجمیعي

372 Avis n° 98-D-24, demande d’avis de l’autorité de régulation des télécommunications
concernant les conditions des offres sur mesure de France Télécom, 16 déc. 1998, Rec. Lamy
n° 789 ; CA Paris 29 juin 2000, BOCC 12 nov. 2000, p. 468. ;
Ex : CJCE 3 juill. 1991, AKZO, précit. ; CJCE 13 fév. 1979, Hoffmann-La Roche, précit.

373 Avis n° 98-D-24, demande d’avis de l’autorité de régulation des télécommunications
concernant les conditions des offres sur mesure de France Télécom, 16 déc. 1998, Rec. Lamy
n° 789.

374 Cons. conc. Avis n 95-A-118, 17 oct. 1995, BOCC 28 févr. 1996, p. 73; Cons. Conc. Avis
n° 98-A-07, 19 mai 1998, demande d’avis pour les operations de fouilles archéologiques
préventives, Rec. Lamy n° 766 ; ex ; Cons. Conc. Déc. n° 98-D-6, 20 oct. 1998, « Pratiques
mises en œuvre  par la sté coopérative agricole «Les éleveurs mosellans’ dans le secteur de
l’insémination artificielle », BOCC : la tarification globale d’un double service est une
pratique abusive : « en facturant au forfait ces deux types de prestations (le détenteur de la
position dominante) lie artificiellement deux services dont l’un est ouvert à la concurrence ;
l’éleveur se trouve ainsi dissuadé de s’adresser  à un (concurrent) afin de comparer les prix
des semences et d’effectuer un choix éclairé » ; Déc. Cons. Conc. n° 97-D-28, 29 avr. 1997,
Pompes funèbres en Seine Saint-Denis, BOCC 1997, p. 554.
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نفس الشيء بالنسبة لنقص الشفافیة في ما یخص شروط منح التخفیضات الذي قد یؤدي إلى 

مما یشكل . إعاقة معیدي البیع عن المؤسسة المھیمنة من حریة تحدید أسعار إعادة البیع

. ممارسة تعسفیة

رفض إفشاء التسعیرات  :الفرع الرابع 

لمتعاملون و مقدموا الخدمات في قطاع إن موقف القانون الجزائري جاء واضحا بإلزام ا

، و كل محاولة من المتعامل 375الإتصالات بنشر و تبلیغ جمیع التعریفات التي تعتمدھا 

المھیمن بالتلاعب برفض إفشاء تعریفتھ قد یشكل ذلك تعسفا ، إذا ما كان بغیتھ تقیید 

.المنافسة

القانون ھا العامة فيحتى و لو أن المؤسسة لا تعتبر مجبرة على نشر شروطھذا و 

من القانون التجاري الفرنسي،  فغیاب الاتصالL. 441-6المادة بالنظر إلىالأوروبي

.یمكن اعتباره تعسفیا 

إستفادة المؤسسة : الممارسات المتعلقة بالحصول على میزة غیر عادلة : الثاني المبحث
من وضعھا

( Pratiques destinées à retirer un avantage indu : l’entreprise

profite de sa position )

فیمكن أن . قد تستفید المؤسسة من وضعیتھا للحصول على میزة تشوه المنافسة المفترضة

شرط تبعیة الشراء أو تقدیم ( یظھر التعسف من خلال القدرة الشرائیة الرامیة إلى فرض 

375

، المحدد للقواعد العامة التي یطبقھا متعاملوا الشبكات العمومیة للمواصلات  141-02من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة 
السالف الذكر . السلكیة و اللاسلكیة من أجل تحدید تعریفة الخدمات المقدمة للجمھور 
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على المتعاقد ) عدم المنافسة الخدمات  أو العرض الشامل ، شرط الحصریة  أو إلى شرط 

.أو الشریك التجاري 

و تعتبر غیر مشروعة الممارسات التي من خلالھا تستفید المؤسسة المھیمنة من وضعیتھا 

.376لفرض شروطھا 

شرط التبعیة الخاصة بالشراء أو :إرتأینا تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین ھما على التوالي 

.ض الشامل ، ثم شرط الحصریة تقدیم الخدمات المرتبطة أو العر

شرط التبعیة الخاصة بالشراء أو تقدیم الخدمات المرتبطة أو العرض : الأول المطلب
الشامل

( Clause de subordination d’achat ou de prestations liées ou offre globale )

وقد یكون في  إخضاع ابرام العقود مع الشركاء لقبولھم خدمات إضافیة لیست لھا صلة 

بموضوع ھذه العقود سواء بحكم طبیعتھا أو حسب الأعراف التجاریة المعمول بھا  و ھو 

ما یعرف بالبیع المترابط ، و یعتبر تعسفیا إذا كان صادرا عن مؤسسة تحتكم على وضعیة 

)العارضة السادسة منھا(7حین نصت أحكام المادة 03-03الأمر و ھو ما تناولھ ھیمنة 

راحة ي غیاب وضعیة الھیمنة فیصنف أنھ ممارسة غیر شرعیة بالنظر إلى القانون رقم ص

منھ  حین منع 17/1المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة في المادة 02- 04

البیع بشراء سلع أخرى أو خدمات و كذلك إشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة أو اشتراط 

36/3تأدیة خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة ، و ھو ما یقابل أحكام نص المادة إشتراط 

L.442-6التي أصبحت المادة.(1986انون المنافسة الفرنسي لسنة من ق3فقرة 

.)من القانون التجاري الفرنسي

376 Véronique SELINSKY, Concurrence,les abus de domination, jurisclasseur
commercial,concurrence/consommation,06/1988,fascicule 315. P.12
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ور ، فإشتراك فرنسي  یعد البیع المرتبط غیر محظفي القانون الأوروبي كما في القانون ال

عدة منتجات أو خدمات ، أو اشتراك منتج مع خدمة أو عدة خدمات لا یعد في حد ذاتھ 

.  ممارسة منافیة للمنافسة 

»إذ یعتبرالعرض الشامل قانونیا فمثلا الباقات les bouquets المقترحة من متعاملي «

أیضا العرض الشامل الذي یخص الإقتراح على الزبون  أو. التلفزیون بدفع الإشتراك  

377.تزویده بالمنتج مع الخدمات المرفقة بھ من تركیب و استغلال و صیانة للمعدات 

. فیستجیب العرض بذلك إلى متطلبات الزبائن و الضغوطات الولیدة عن ھیكلة السوق 

لفرنسي عندما یصدر عن لكن قد یشكل ذلك تعسفا سواء في نظر القانون الأوروبي أو او

.378مؤسسة مھیمنة 

système de rabais global»فعلى سبیل المثال نظام تخفیض شامل یتم حسابھ بالنظر «

یشكل وسیلة ضغط موجھة إلى ،منتجات تدخل في نشاط أسواق أخرى مختلفةإلى شراء

تركیز الطلبات نحو المؤسسة المھیمنة بما في ذلك الأسواق التي لا تحتكم فیھا على وضعیة 

.379ھیمنة 

.إن ھذه الطریقة تمنح میزة غیر عادلة داخل السوق غیر المھیمن علیھ

لإتمام العقد الرھین بقبول الشركاء خدمات "  تبعیة"البیع المرتبط یمكن أن یتخذ شكل شرط 

فھذه الممارسة تعد تعسفیة حتى و لو . إضافیة قد لا تكون لھا علاقة بموضوع ھذه العقود 

377 Ex : dans le secteur de l’électricité, Arr. min. 17 mars 2000, BOCC 12 sept., p. 457, relatif
à l’acquisition de la sté Clemesy par les groupes EDF, Cogema et Siemens.

378 Ex : Déc. Cons. conc. n° 97-D-53, 1er juill. 1997, France Télécom et Transpac, BOCC
1997, p. 712 ; Déc. Cons. conc. n° 98-D-08, 27 janv. 1998, Fromageries fabriquant du comté
et de l’emmental, BOCC 1998, p. 172 : en liant la fourniture du moule…à l’installation
complète de fromageries de comté, la société… a abusé de sa position en limitant
artificiellement l’activité des autres installateurs de fromagerie ; Conc. conc. Déc. n° 98-D-65,
20oct. 1998, Secteur de l’insémination artificielle, BOCC 16 fév. 1999, p. 65, Contrats conc.
consom. 1999, n 72 ; Déc. Cons. conc. n° 97-D-28, 29 avr. 1997, Pompes funèbres en Seine
Saint-Denis, BOCC 1997, p. 554 (refus d’insertion d’annonces publicitaires pour ses
concurrents et le refus de communication des tarifs publicitaires).

379 CJCE 13 fév. 1979, Hoffmann-La Roche, précit. ; CJCE 9 nov. 1983, NBIM, aff. 322/81,
Rec. P. 3461.
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إن التبریرات الموضوعیة وحدھا قد تبرر مثل ھذه . تطابقت مع المعاملات التجاریة 

.380بعین الإعتبار المنتجات أو الخدمات  أو مصلحة المستھلك الممارسات بأخد

)شرط الحصریة أو التخصیص : المطلب الثاني  Clause d’exclusivité )

و یحوي ھذا المطلب تلك الأشكال التي قد یتخذھا التخصیص كوسیلة تمییزیة تعتمدھا 

.الأسواق التي تعنیھا المؤسسات المھیمنة لتحقیق غایاتھا المبیتة في إستحواذ 

حصریة الشراء : الفرع الأول 

عندما نتكلم عن إلتزام الشراء الحصري لفائدة الممون فقد یخلق ذلك إحتكارا للبیع إلى 

را على التزود فقط من ممون الموزع طوال مدة عقد التوزیع ، فیجد الموزع نفسھ مجب

.381حصري 

الحصریة تعسفیا محظورا  إذا رمى إلى عرقلة بالنسبة للمشرع الجزائري فیعتبر شرط 

.382سة أو الحد منھا أو الإخلال بھا حریة المناف

قبل 03-03من الأمر 10و قد ظھر المشرع الجزائري أكثر حسما في أحكام نص المادة 

أین إعتبر شرط الحصریة تعسفیا عندما یمنح  عقد 12- 08أن یشملھا التعدیل بفعل القانون 

صاحبھ إحتكارا للتوزیع في سوق ما ، نتیجة المساس " أو الإستئثاري"ي الشراء الحصر

.383بالمنافسة 

380 TPICE 6 oct. 1994, Tetra Pack International c/Comm., aff. T-83/91, Rec. p. II-755.

381 A.MEFLAH., Les clauses d'exclusivité dans les contrats de distribution ,mémoire de
magistère en droit comparé des affaires, université d'Oran,2009-2010.p.26

382

12-08المعدل و المتمم بالقانون 03-03من الأمر 10المادة 

383 Le législateur cite le monopole de fait , par le quel un offreur est seul à vendre un produit
ou un service donné à une multitude d'acheteurs , en conséquence il n'y est plus de
concurrence : en ce sens I.GARRAM, Terminologie juridique dans la législation algérienne,
Palais des livres ,1998,p.193, mais généralement les sociétés de distribution ne bénéficient ni
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عیة فنكون بصدد تعسف ناتج عن وضعیة ھیمنة لمؤسسة ما عندما تكون الأخیرة في وض

384إحتكار بإقصاء بعض المنافسین

»من خلال تنظیم المجتمع الاقتصادي الأوروبيقد تم تعریف الحصریة CEE المؤرخ«

حول القیود العمودیة، أنھا تتحقق عندما یجبر الموزع على الشراء 22/12/1999في یوم 

من مجموع مشتریاتھ من السنة الماضیة من منتجات و خدمات %80من الممول أكثر من 

.385تعاقدیة مع بدائلھا

عندما یصدر شرط الحصریة من مؤسسة تحتكم على وضعیة :بالنسبة للقانون الفرنسي 

و حتى أنھ قد تم اعتماد أن الشرط الغیر مبرر یعتبر . الھیمنة فانھ یعتبر ذلك الشرط تعسفیا 

386منافي للمنافسة دون أن یكون من الضروري تحدید وضعیة ھیمنة المستفید منھ 

الشرط تعسفیا لا محالة لأنھ یرمي عندما تحتكم المؤسسة على وضعیة بالغة الھیمنة فیكون

على اعتبار أنھ یمنع الموزع من شراء المنتجات من مشترین ،إلى الغلق المطلق للأسواق

آخرین، على سبیل المثال فان شرط ما قبل الشراء لحقوق البث التلفزیونیة بالاشتراك لمدة 

»سنتین یضمن حصریة الانتاج لفائدة قناة canal+ نظرا لوضعیة ھیمنة عسفیا یعتبر ت«

ضف إلى ذلك أن الحصریة تصبح أكثر شدة في حالة ما إذا تم (ناة في مجال الإنتاج ھذه الق

.387)توقع نجاح كبیر للفیلم

de monopole de fait ni encore de monopole de droit: S.PIEDELIEVRE, Actes de commerce,
commerçants, fonds de commerce, Dalloz,5ème éd,2005.p.235,n° 215

384 D.LEGEAIS, Droit commercial et des affaires, Sirey,17ème éd.,2007,p.321,n°544

385 Règl. CEE n° 2790/1999, lignes directrices, pt.134.

386 Cass. com. 12 janv. 1999, OFUP, Contrats conc. Consom. 1999, n° 75 et obs M.M
VIGNAL.

387 Cass. com. 30 mai 2000, Sté Canal Plus c/ SNC Télévision par satellites, BOCC 25 juill.
2000, p. 383.
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بالنسبة للقانون الأوروبي فنجده صارم بخصوص الشرط إذ یعتبره تعسفیا عند صدوره من 

قدین في حد ذاتھم و لا الحفاظ مؤسسة مھیمنة و لا یشفع لشرط حصریة الشراء قوة المتعا

388.على إمكانیة الإنھاء في أي وقت

حصریة البیع  : الفرع الثاني 

بالنسبة للقانون الاوروبي  فان الالتزام بالتموین الحصري للموزعین بما في ذلك تكوین 

شبكة تخص ذلك، فیمنع على المؤسسة المھیمنة تموین الغیر،إذ أن تكوین المؤسسة المھیمنة 

.389لشبكة توزیع  تضم موزعین حصریین یشكل عقبة كبیرة بشان المبادلات 

فلا یمكن للمؤسسة أن تحتفظ لنفسھا بتوزیع المنتجات و ترفض تزوید الغیر ، و بالمقابل 

فانھ یمكن للممون المھیمن أن یتبنى شبكة توزیع منتقاة عندما تكون المقاییس التي یعتمدھا 

ز و أیضا تكون العقبات التي تحوم حول المنافسة مبررة موضوعیة و مطبقة بدون تمیی

.390بالھدف المنشود

.إن مثل ھذه الشبكات تكون أكثر انفتاحا بالنظر إلى شبكات الموزعین الحصریین 

388 Ex : CJCE. 13 févr. 1979, Hoffman-La Roche, aff. 85/76, Rec. P. 461 : pour « une
entreprise se trouvant en position dominante, le fait de lier…des acheteurs par obligation ou
une promesse de s’approvisionner pour la totalité ou pour une part considérable de leurs
besoins exclusivement auprès de ladite entreprise constitue une exploitation abusive d’une
position dominante » ; CJCE 6 avr. 1995, BPB Industries, Europe 1995, n° 223, obs. L.
IDOT.

389 CJCE. 6 mars 1974, aff. Jtes 6 et 7/1973, ICI, Rec. p. 223: « le détenteur d’une position
dominante sur le marché des matières premières qui, dans le but de les réserver à sa propre
production des dérivés, en refuse la fourniture à un client, lui-même producteur de ces
dérivés, au risque d’éliminer toute concurrence de la part de ce client, exploite sa position
dominante d’une façon abusive » ; CJCE. 31 mai 1979, aff. 22/78, Hugin, Rec. P. 1869 (abus
de position dominante d’un fabricant de caisses enregistreuses qui avait cessé
d’approvisionner en pièces de rechange des réparateurs indépendants car il voulait créer un
réseau de réparateurs agréés).

390 CJCE 14 févr. 1978, aff. 27/76, UCB, Rec. P. 207 ; en ce sens, M.C. BOUTARD-
LABARDE, Juris-classeur Europe, fasc. 1450, n° 45.
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إما عن القانون الفرنسي فیرى أن تكوین شبكة توزیع حصریة من طرف مؤسسة مھیمنة 

یبقى تعسفیا فرض اشتراط الحصریة على موزع لیس منافیا للمنافسة في حد ذاتھ، ولكن 

. 391دون فرضھا على آخر

وبالمقابل فان شبكة توزیع الحصریة غیر مبررة بخصوصیات المنتج تعد منافیا للمنافسة ، 

.و من تم یشكل تكوینھا ممارسة تعسفیة 

الحق الحصري أو الخاص : الفرع الثالث

ري أو خاص إلى شخص طبیعي أو معنوي لا ن منح حق حصبالنسبة للقانون الأوروبي فإ

.392یشكل في حد ذاتھ تعسف ناتج عن وضعیة الھیمنة 

قد تكون حصریة ضروریة لإتمام مھمة لخدمة صالح الاقتصاد العام أو عموما لمھمة 

.مطبقة من المؤسسة 

و على سبیل المثال الحق الحصري لاستغلال اختراع محمي ببراءة یكافئ المجھود الخلاق 

.393الذي بدلھ المخترع 

394الأوروبيفي نظر القانون،فإذن فانھ مجرد منح حق حصري لا یعد في حد ذاتھ تعسفیا 

لمؤلف ، لیس في حد ان العقد الذي یحوي على حصریة كعقد التنازل الحصري على حق ا

فعلى سبیل المثال فقد تم اعتبار أن المؤسسة البلجیكیة للمؤلفین تھ تعسفیا ذا

بأنھا لا تتعسف في وضعیة ھیمنتھا بإجبار أعضاءھا على التنازل لھا (Sabam)الموسیقیین

على جمیع حقوقھم المتعلقة بكل مصنفاتھم ، حتى و ان كان عقد التنازل ھذا یمنع التلفزیون 

391 Déc. Cons. conc.  n° 93-D-50, 23 nov. 1993, secteur des matériels et des films déstinés aux
arts graphiques industriels,Rec.Lamy n:563.obs.D.BRAULT.

392 Ex : CJCE 23 mai 2000, Entreprenorforeniongens Affalds, Miljosektion (FFAD) et
Kobehavns Kommune, aff. C-209/98, Contrats conc. Consom. 2000, n° 147, obs. S.
POILLOT-PERUZZETTO.

393 CJCE 31 oct. 1974, aff. 15/74, Centrafarm c/ Sterling, Rec. p. 1147.

394 Ex : CJCE. 17 mai 2001, TNT Traco SpA, aff. C-340/99, Europe 2001, n° 228, obs. L.
IDOT.
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حتكم بكل حریة على حقوق أغنیة قد طلبھا خصیصا لھ من أحد أن ی(BRT)الفلمنكي 

.395المؤلفین 

وقد أصدر مجلس القضاء في ھذا الشأن قرارا على أن ھذا التنازل الحصري یعتبر قانونیا 

بشرط ألا یفرض على أعضاء المؤسسة التزامات غیر ضروریة لتحقیق ھدفھا 

.396الاجتماعي

مھیمنة التي یمكن لھا أن تكون شبكة من المرخص لھم المؤسسة لونفس الشيء بالنسبة ل

حصریا دون أن تكون بالضرورة متابعة بالتعسف عن وضعیة الھیمنة و لكن رغم ذلك فانھ 

لا یجب على الموزعین الحصریین التعسف في وضعیة ھیمنتھم بفرض مثلا أسعار 

. مفرطة

التنازل عن حق مؤلف یضم حصریة أما بالنسبة للقانون الفرنسي فانھ یتبنى نفس النھج فعقد

اعادة الإنتاج و البث في مواجھة الغیر دون أن یكون شرط الحصریة تعسفیا حین تكون 

.397الحصریة محدودة فیما یخص مدتھا ونطاقھا 

أنھ مثل سائر التشریعات الأجنبیة فإن التشریع الجزائري قام بحصر الحق في إحتكار نشیر

ملكیة الفكریة من حیث الزمان و المكان، فأما الزمان فیشكل الإستغلال الممنوح لصاحب ال

میزاتھا الجوھریة لضمان حمایتھا حسب طبیعتھا و أما المكان فیتناول حدود إقلیم الدولة 

.398تي تم فیھا تسلیم السند و التي لا یجب تجاوزھا ال

395 TPI Bruxelles 5 oct. 1983, RIDA,  1987, n° 131, p. 237.

396 CJCE 21 mars 1974, BRT-Sabam, aff. 127/73, Rec. P. 313.

397 CA Paris 11 mars 1993, France Loisirs, BOCC 26 mars 1993, p. 104, sp. P. 108.

398

الجزائري ، الحقوق الفكریة  حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة حقوق فرحة زراوي صالح،الكامل في القانون التجاري
135-132صفحة 2006الملكیة الأدبیة و الفنیة ، غبن خلدون ،
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حق الحصریة داخل قانون المؤسسة: الفرع الرابع 

المدخل في الأنظمة الداخلیة للمؤسسة و الرامي لإقصاء الأعضاء الذین أن شرط الحصریة 

یساھمون في تنظیمات منافسة، رغم أن ھذا الشرط یھدف إلى تحدید حریة نشاط الأعضاء 

و من تم یشكل شكلا من أشكال الحمایة القانونیة المتعلقة بوضعیة التنازع الخاصة 

.فسة بالمصالح و بالتالي لا یعد منافیا للمنا

بالنسبة للقانون الفرنسي فقد تم اعتبار شرط الشفعة المدخل في قوانین المؤسسات لیس 

.399منافي للمؤسسة مبدئیا عندما یكون مبررا بمصالح المؤسسة 

و بالمقابل إن مثل ھذه الشروط تعتبر تعسفیة في حالة كون المنافسة جد مقیدة فان أي شرط 

المؤسسة المھیمنة یمكن أن یكون لھ كأثر جانبي منع یرمي إلى ضمان وفاء الشریك اتجاه 

.الغیر من الدخول إلى السوق أو ممارسة منافسة فعالة

أرضیةبین مؤسسة لبث قنوات رقمیة2007و كانت في سنة Emettel/ TDFفي قضیة

مجال المتعامل القوي فيTDFإشتكت من تعسف في وضعیة ھیمنة صادر عن شركة 

البث الھیرتزي للقنوات التلفزیونیة الفرنسیة ، بدافع أن الشركة الأخیرة قد أبرمت عقود شبھ 

سنة  و تتضمن  العقود 12و 7، 6حصریة مع القنوات الأساسیة الفرنسیة و ھذا في مدد 

: الحاجیات شبھ الكلیة لھذه القنوات و مع ملاحظة غیاب إمكانیة  إنھاء ھذه العقود مسبقا 

أن شروط الحصریة على02/05/2007فوقف قرار مجلس المنافسة الفرنسي الصادر في 

و لا یمكن تبریر ھذه الشروط  ،ھذه تھدف إلى عرقلة المنافسة إذ تخص إقصاء المنافسین

.400بإھتلاك الإستثمارات المحققة  من قبل ھذه الشركة 

399 Cass. Com. 27 février 2001, sté CMER, : CA Paris 9 juin 1993, BOCC 19 juin 1993,
appliquant l’ex article 86 de traité : « même si une association coopérative d’achat détient une
position dominante sur un marché…, une modification statutaire interdisant à ses membres de
faire partie d’autres formes de coopération organisée en concurrence directe avec elle
constitue un abus de position dominante … dès lors que cette disposition  statutaire est limitée
à ce qui est nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement de la coopérative et de soutenir sa
puissance contractuelle vis-à-avis des producteurs ».

400 Aurélien CONDOMINES ,Rapports d’exclusivité, Articles of Economag,04/12/2009
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الرامي إلى منع أحد الأعضاء من بالنسبة للقانون الأوروبي فقد اعتبر ھذا الأخیر الشرط 

.تعسفیا) منافسي المؤسسة المھیمنة ( التعامل مع المنافسین 

شرط الشراء الأدنى ، شرط الكمیة المحددة ، شرط التسلسل ، : الضغوط الغیر مباشرة -

یوجد أیضا وسائل ضغوط غیر مباشرة للحصریة تشمل جزاءات أو شطب مزایا اقتصادیة 

.401نفس الشيء فھي مدانة إذا كانت تعسفیة تجاریة أو مالیة 

شرط عدم المنافسة : الفرع الخامس

كل مؤسسة على اعتبارھا مھیمنة یمكن لھا أن تفرض من المتعاقد معھا شرط عدم المنافسة  

.ان ھذا الشرط یجب أن یكون مبررا بمصلحة مشروعة للدائن و لا یكون غیر متناسبا 

لا یمكن لھا أن (تكون مقبولة إلا إذا كانت محددة في موضوعھا إن شروط عدم المنافسة لا 

من (، و في نطاقھا )تمنع كل النشاطات المھنیة ، إلا تلك التي تكون على حساب المستفید

تختلف الأبعاد و ذلك : مدة طویلة تؤدي إلى بطلان الشرط، من حیث المكان : حیث الزمن 

402، حي ، مدینة أو أكثرتبعا للنشاط المحمي فیمكن أن یكون طریق

التي منحتھا الشركة الأمریكیة المتعددة الجنسیات لصناعة (فعلى سبیل المثال فإن الحصریة 

إلى أحد شركات الإتصالات الفرنسیة الفرعیة لفرانس تلیكوم Appleالأجھزة الإلكترونیة

عة قد تم إعتبارھا ذات طبیi phoneو التي تخص توزیع أجھزة)Orangeو ھي

المسیطرة في خدمات الھاتف النقال ، و أیضا لإضعاف  منافسة  Orangeو ضعیةلتعزیز

و أیضا ) سنوات5(المتعاملین الآخرین بشكل مباشر و ذلك بالنظر إلى مدة الحصریة 

نطاقھا الواسع ، فیلاحظ أن المدة مبالغ فیھا بالنظر إلى نوعیة السوق و المعاملات التي تتم

سلطة ضبط المواصلات الإلكترونیة و البرید الفرنسیةفیھ ، و من ھذا المنطلق فقد أبدت

ARCEPشركة یفید أن الحصریة الممنوحة لرأیا فیما یخص ھذه القضیةOrange

401 Déc. Cons. conc. n° 99-D-51, 20 juill. 1999, Secteurs des applications thermiques de
l’énergie, BOCC 11 déc. 1999.

402 Brigitte HESS-FALLON, Anne-Marie SIMO, Droit des affaires, op-cit, p.76
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أین یسمح بحصریة :تتجاوز بحد بعید الممارسات المعتادة في قطاع الإتصالات الخلویة 

فإن العقود المبرمة بین دة و إلى  منتھى محدد ، و عموما التوزیع في حدود أشھر معدو

.403أشھر 6إلى 3المتعاملین و المصنعین تكون حصریتھا في حدود 

المؤسسة تعتدي : الممارسات المتعلقة بالإضرار بالمنافس أو المنافسین : الثالثالمبحث
.على المنافس أو على المنافسین 

( Pratiques destinées à nuire à un ou des concurrents : l’entreprise

agresse le ou les concurrents )

الممارسات التي تھدف إلى الإضرار  بالمنافس أو المنافسین عموما ھي شتى و تظھر 

إذ ان ھذه  : خصوصا في تبني سیاسة تسعیریة  و لكن لا یقتصر الأمر على ھذا فقط 

و ھو ما حاولنا تناولھ .باشرة تتخذ شكل ضغوطات الممارسات قد تكون مباشرة أو غیر م

.من خلال المطلبین أسفلھ 

الممارسات المباشرة: الأول المطلب

، فتحیل إلى الھدف التعسفي المتوخى من و ھي تلك الممارسات التي لا تخلو من الوضوح

.ورائھا مباشرة 

403 V.L.ARCELIN, Droit de la concurrence  les pratiques anticoncurrentielles dans le droit
interne et communautaire, PUR, 2009. p.123
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الحد من الانتاج ، من الوسائل المسھلة لعملیة البیع أو  التطویر التقني أو :  الفرع الأول
التجاري 

حین ) في العارضة الثانیة(منھ 7المعدل و المتمم لا سیما في المادة 03- 03قد تناولھ الأمر 

حظرت صراحة تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الإستثمارات أو التطور 

.التقني

من المعاھدة ترمي إلى ذلك، و لكن بالمقابل فإنھا لا ترمي 82المادة و أوروبیا نجد أحكام

فالتنمیة الداخلیة للمؤسسات بما في ذلك سیاساتھم الاستثماریة لا .إلى الحد من الاستثمارات

. تدخل مبدئیا في أحكام نص ھذه المادة

و ان كل حد من الوسائل المسھلة لعملیة البیع و الرامیة لإزالة احد أو كل المنافسین  یشكل 

و یدخل في ذلك كل رفض للبیع سواء مباشر أو . وسیلة غیر عادیة  و ھو بذلك تعسفي 

غیر مباشر یكون ناتجا عن عدم تجدید العقد ، أو بفعل احتفاظ المؤسسة لنفسھا أو لأحد 

تنتمي لنفس المجموعة ، بنشاط ثانوي قد یمكن ممارستھ من طرف مؤسسة المؤسسات التي 

.404أخرى في إطار نشاطاتھا داخل سوق مجاور لكن مختلف 

و أیضا الشرط المنصوص علیھ  في الشروط العامة للبیع ، و الذي یمنع الموزعین من 

منح المجموعة إعادة البیع في الدولة ، فقد یمكن إعتبار ذلك بھدف عرقلة المصدرین ، و

405.المھیمنة التحكم التام في مسار منتجاتھا 

و أیضا الشرط الذي یفرض على الشریك خدمات المؤسسة التقنیة الشخصیة من صیانة و 

فإن ھذا الشرط یعتبر تعسفیا ، لأنھ یرمي إلى إقصاء : تصلیح للمعدات التي تم بیعھا 

ما أن المؤسسة المھیمنة لا یمكنھا أن المؤسسات التي یمكن أن تقدم نفس تلك الخدمات ، ك

.تحتفظ لنفسھا بنشاط  داخل سوق تابع في غیاب ضرورة موضوعیة 

404 CJCE 3 oct. 1985, CBEM c/ CLT (Télémarketing) aff. 311/84, Rec. 3621.

405 CJCE 14 févr. 1978, United Brands, précit.
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رفض البیع أو تقدیم الخدمات، قطع العلاقات التجاریة:  الفرع الثاني

02-04من القانون رقم 15لا بأس أن نشیر أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

مطبقة على الممارسات التجاریة  أنھ اعتبر كل سلعة معروضة على نظر المحدد للقواعد ال

الجمھور معروضة على البیع ،و یمنع رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي ، 

إذا كانت ھذه السلعة معروضة للبیع أو كانت الخدمة متوفرة و استثنى المشرع بطبیعة 

406المعروضة بمناسبة المعارض و التظاھرات الحال أدوات تزیین المحلات و المنتوجات 

فرفض البیع یدخل ضمن الممارسات التجاریة غیر الشرعیة ، و إذا كان مصدره مؤسسة 

محظور تحتكم على وضعیة ھیمنة على السوق ، فقد یشكل تعسفا ناتجا عن وضعیة ھیمنة

التجاریة داخل السوقاطات إذا استھدف الحد من دخول السوق أو في ممارسة النشقانونا ،

.407و ذلك بمقتضى قانون المنافسة الجزائري  

و على سبیل المثال إن مجلس المنافسة الجزائري أدان المؤسسة الوطنیة للصناعات 

لإقترافھا تعسفا ناتجا عن وضعیة ھیمنتھا حین لجأت إلى التمییز بین ENIEالإلكترونیة

و یظھر ذلك من (لبعضھم بالنظر للآخرینالعملاء أو الشركاء التجاریین برفض البیع

»خلال طلب المدعو C.H و 06/01ھوائیة بتاریخ 700و جھاز تلفاز 50مده  ب «

فقد تم إشعاره من طرف المؤسسة  بعدم توافرھا، في حین أن 1996من سنة 17/02

»المؤسسة قد لبت طلب المدعو M.B فلم :)السنةمن نفس17/02و 07/01بتاریخ «

408یشفع للمؤسسة تذرعھا بعدم توفر المنتجات ، و شكل ذلك رفضا صریحا للبیع 

406

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،ج ر 23/07/2004المؤرخ في 02-04من القانون رقم 15المادة 
.27/06/2004الصادرة في 41عدد 

407

المعدل و المتمم 03-03من الأمر 07المادة العارضة الأولى من
408 Décision n° 99 D 01 du conseil de la concurrence en date du 23/06/1999 relative aux
pratiques mise en œuvre par l’entreprise nationale des industries électroniques (E.N.I.E) unité
de Sidi Bel Abbes:Voir.annexe 6. )..6ملحق رقم  .(
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الفرنسي قد أدان ھذه الممارسة، و اعتبرھا تشكل تعسفا ناتجا عن وضعیة و نجد أن القانون

.409ھیمنة إذا صدرت من مؤسسة مھیمنة 

العقد المتعلق إن رفض البیع أو تقدیم الخدمات مثل رفض تجدید العقد أو قطع أو إیقاف

قد یمكن وصف ذلك . برفض التموین یقصي الشریك الاقتصادي من الدخول إلى السوق

.بالاتفاق المنافي للمنافسة ، فإذا صدر عن مؤسسة مھیمنة فھو تعسفي و ھو بذلك مدان 

:القانون الأوروبي و الاحتفاظ بالمنتج 

:Zoja / Commercial Sloventsفي القضیة المشھورة

التي تقرر أن تبدأ في إنتاج المشتقات بطریقة :د تم التصریح  ان المؤسسة المھیمنةق

تصبح فیھا منافسة لعملائھا السابقین لا یمكنھا أن تتبنى سلوكا من شأنھ أن یقصي ھؤلاء 

من المنافسة ، المحتكم على وضعیة ھیمنة  في سوق المواد الأولیة  و الذي بھدف الإحتفاظ 

ذي یكون أصلا منتجا لھذه المشتقات  و لنفسھ بانتاج مشتقاتھا یرفض تموین احد العملاء ال

ھذا قصد إقصاء الأخیر من المنافسة  فیعتبر ذلك استغلالا لوضعیة الھیمنة  بطریقة

.410تعسفیة 

.411و منذ صدور ھذا القرار فإن الاجتھاد القضائي الأوروبي قد أكد ھذا النھج 

رفض : یتبنى نفس الموقف إذ انھ اعتبر تعسفیا على سبیل المثال: بالنسبة للقانون الفرنسي

،412النشر بسبب انتماء المؤسسة إلى مجموعة منافسة بالنسبة للطالب 

409 l’art 8/3 de l’ordonnance n° 86-1234 relative à la liberté des prix et de la concurrence
dispose «...de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes
de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal,
qu’elles sont faites de bonne foi et que le refus n’est pas justifié… »

410 CJCE 6 mars 1974, aff. 6/73, ICI c/Zoja, Rec. p. 223.

411 Ex : CJCE 3 oct. 1985, CBEM c/CLT (Télémarketing) aff. 311/84, Rec. 3621. (il est
reproché à un opérateur de télévision d’avoir refusé de continuer à prêter son concours à une
société de télémarketing pour réserver cette activité à l’une de ses filiales) ; CJCE 3 juill.
1991, Akzo, aff. C-62/86, précit. : menace suivie d’effet de ne plus livrer un produit chimique
à une société concurrente si celle-ci lui faisait concurrence sur le marché des plastiques.

412 Cass. com. 12 juill. 1993, Bull. IV n° 306 ; CA Paris, ch. 1, sect. H, 23 janv. 1998, Juris-
data n° 020056, SARL Traditions et Perspectives est abusif le refus d’insertion d’annonces
publicitaires ; CA Paris, ch. 1, 27 janv. 1995, Juris-data n° 120761, Sté CMS Dental :
Constitue  un abus de position dominante le fait, pour des entreprises occupant une part
prépondérante du marché des instruments dentaires rotatifs, d’exclure les sociétés qui vendent
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أو أیضا رفض إعادة بث مباریات كرة القدم من طرف القناة الفرنسیة الخامسة بمعارضة 

.413الفدرالیة الفرنسیة لكرة القدم 

إن الرفض قد یكون في إطار السوق الذي تكون فیھ المؤسسة المتعسفة في وضعیة ھیمنة 

.علیھ أو في إطار سوق مشتق

و نفس الشيء إن توقیف التموین دون تبریر موضوعي یعتبر تعسفیا، فعلى سبیل المثال قد 

414ممونھتم اعتبار رفض تموین موزع تعسفیا لاعتماده على حجة أن الأخیر أثار استیاء 

و أیضا لا یمكن للمؤسسة المھیمنة رفض مواصلة تزوید أو تموین الموزع بحجة أن الأخیر 

.415یقوم أیضا بتوزیع سلع منافسة 

و المؤسسة لا یمكنھا ان تصنع دلیلا لنفسھا  و تبرر موقفھا فالمؤسسة سوف تدان بالتعسف 

منشآتھا الأساسیة إذ كانت في وضعیة الھیمنة ، حتى أنھا مرغمة بالسماح للغیر باستعمال

.تحتكم على منشآت من ھذه الطبیعة 

:إعادة تنظیم شبكة التوزیع-

قد تناول القانون الجزائري ھذه المسألة حین أثار حظر التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة، 

.416الرامي إلى إقتسام الأسواق أو مصادر التموین

تحضر إعادة التنظیم التجاري و رغبتھا في لا یمكن للمؤسسة المھیمنة أن تسو أوروبیا ،ف

par correspondance ces instruments. En effet, rien ne justifie cette exclusion et ne démontre
que seuls les dépôts dentaires soient compétents pour assurer la distribution de ces produits
haut de gamme et conseiller le consommateur. En l’absence d’éléments objectifs et de
substituabilité des produits, ce refus de vente injustifié, portant au demeurant atteinte au
commerce intra communautaire, a justement fait l’objet de sanctions pécuniaires.

413 Cass. com, 1er mars 1994, Bull. civ. IV, n° 91.

414 CJCE. 14 févr. 1978, United Brands, op.cit., att. 190 et 191.

415 Ex : CJCE. 2 mars 1994, aff. C-53/92, Hilti, Rec. P. 667.

416

المعدل و المتمم 03-03من الأمر 7العارضة الثالثة من المادة 
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الإحتفاظ لنفسھا بالتوزیع ، فالمؤسسة یجب أن تستجیب للطلبات دون استحضار التغییر في 

.417سیاستھا التجاریة 

فقد اختلف إلى حد ما مع القانون الأوروبي ، إذ أنھ لا : أما بالنسبة للقانون الفرنسي -

یمنع  المؤسسة المھیمنة من  اعتماد إعادة تنظیم إنتاجھا أو شبكة توزیعھا ، بما في ذلك 

إذا كانت إعادة التنظیم ھذه تخص أو تقترح أشكال جدیدة للتسویق و في : إقصاء الوسطاء 

.418ت تكون غیر اقصائیة نفس الوق

:الدفاع عن المصالح المشروعة و المتناسبة: الأفعال المبررة-

إن رفض البیع  لا یعد تعسفیا بالضرورة ، حتى و ان كان رفض البیع یمس ھیكلة 

لكن نظریة التعسف الھیكلي تقوم حالیا على إثبات تبني وسائل توصف بأنھا غیر ، المنافسة

و بذلك فیكون الرفض شرعیا إذا . من طرف المؤسسة المھیمنة عادیة أو غیر مشروعة 

،419كان بإمكان الغیر أو الموزع الذي لم یتم تمدید عقده ان یتزودوا من ممونین آخرین 

و تظھر السلطات الاوروبیة صارمة حیال تقدیر وجود مصادر بدیلة للتموین ، فھي 

ات الأخرى المتاحة في تفترض  وجود تناسق بین المنتجات المرفوضة و المنتج

.420السوق 

و على سبیل المثال لا یوجد تناسق بین منتج ذا سمعة و آخر، إذ یجب أن یكون بدیلا

.421لھ 

417 Ex : CJCE. 14 fév. 1978, United Brands, précit.

418 Cons. conc. Déc. n° 90-D-10, saisine des établissements Barbot, BOCC 1er mars 1990, p.
100, Rapport 1990, p. 35 : « en l’absence de liens contractuels établis, le fournisseur reste
libre de modifier l’organisation de son réseau  de distribution sans que ses clients bénéficient
d’un droit acquis au maintien de leur situation (les intermédiaires, simples exportateurs
indépendants, se voient offrir le statut de commissionnaires) » ; CA Paris 20 sept. 1990,
BOCC 26 sept. 1990, p. 364.

419 M.M. VIGNAL, L’abus de position dominante, LGDJ, 2002, p. 120.

420En ce sens, B. GOLDMAN, A. LYON-CAEN, L. VOGEL, Droit commercial
européen,Dalloz,5ème éd.,1994. n° 584 in fine.

421 CJCE 14 fév. 1978, United Brands, op. cit.



166

كما أنھ یمكن أیضا تبریر رفض التموین  بناءا على اعتبارات موضوعیة ، مثلا رفض 

تسلیم  قطع غیار یمكن تبریره بنقص الخبرات او الاختصاصات الموضوعیة للعمال 

.422القائمین على التصلیح 

:الاستثناء الخاص بالنقص و القانون الأوروبي -

الة النقصان ، الممون  یستطیع تبني إنتقاءا بعض القرارات الأوروبیة  أقرت أنھ في ح

للزبائن أو العملاء أو أیضا تطبیق معاملة  متحفظة  بالنسبة للعمیل العابر بالنظر إلى 

.423العملاء المعتادون 

فالعمیل الجدید لا یمكنھ في أي حال أن یدعي وجوب معاملتھ بالمثل بالنظر إلى العمیل 

.424ون العرض غیر كافي المعتاد أو الوفي و ھذا عندما یك

.425و بالمقابل فإن أقدمیة العلاقات التجاریة لیست في حد ذاتھا تبریرا شرعیا 

أما بالنسبة للقانون الفرنسي  فیتبنى نفس الموقف ،  یقر أن المؤسسة  المھیمنة  بامكانھا -

سب تبریر رفضھا بإثبات المصلحة الشرعیة  عندما یكون تقیید المنافسة بفعل ذلك متنا

فعلى سبیل المثال شركة فرعیة منتجة لأحد المواد الوسیطة یمكن أن . بالفوائد المتوقعة 

التي تستعمل ھذا ( تحتفظ بتلك المنتجات لصالح شركة فرعیة أخرى من نفس المجموعة

.426و ترفض بیعھا لعمیل آخر ) المنتج الوسیط   لإتمام المنتج النھائي

ة المدى، فالمنتج ذا وضعیة ھیمنة یمكن أن یرفض طلبا و نفس الشيء بالنسبة للعقود طویل

.427جدیدا یفوق قدرتھ الإنتاجیة 

422 Comm. CE déc. 8 déc. 1977, Hugin, IV, 29132, JOCE L. 22, 27 janv. 1978.

423 CJCE 29 juin 1978, aff. 77/77, BP Nederland, Rec. P. 1519 ; TPICE 1er avr. 1993, BPB
Industries, aff. T-65/89, Rec. II, p. 389.

424 Comm. CE déc. 18 juill. 1988, British  Sugar, précit.

425 B. GOLDMAN, A. LYON-CAEN, L. VOGEL, op.cit., p.584.

426 Déc. n° 2001-D-70, Cons. conc. 24 oct. 2001, secteur de la mélasse et du rhum à la
Réunion, BOCC 21 janv. 2002, p. 34.

427 Déc. n° 2001-D-70, Cons. conc. 24 oct. 2001, précit.
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إن المؤسسة المھیمنة بإمكانھا أن تنھي عقدا إذا كان : إنھاء التعاقد و رفض التموین -

.428الإنھاء غیر مسببا بإقصاء الشریك من السوق و رفض مواصلة تموینھ 

إن القطع النھائي للعلاقات التجاریة القائمة  یدخل ضمن النزاع التجاري  ، أین تكون 

.429سلطات المنافسة أجنبیة عنھ 

فلكي تتحقق إدانة المؤسسة المشبوھة أو المشتبھ فیھا ، یجب على المؤسسة التي تدعي قطع 

یكون قطع ھذه العلاقات التجاریة معھا ، أن تثبت تمتع المؤسسة بوضعیة ھیمنة و أن لا

.العلاقة القائمة جاء نتیجة طبیعیة لإنقضاء العقد المبرم بینھما أو كان لسبب مشروع 

من قانون المنافسة 07و إذا لم یتم إتباث التعسف في وضعیة ھیمنة طبقا لأحكام نص المادة 

حت بعدالتي أصب1986لسنة من قانون المنافسة الفرنسي8/1الجزائري ، المقابلة للمادة 

من القانون التجاري الفرنسي الساري العمل بھ، فإن قطع 1فقرة L.420-1المادةالإلغاء

العلاقات التجاریة من طرف الممون یمكن أن یثیر مسؤولیتھ ، أمام القضاء العادي على 

التي أصبحت بعد الإلغاء المادة1986من الأمر الفرنسي الصادر في 36/5أساس المادة 

L.442-6 من القانون التجاري الفرنسي5فقرة .

القوانین الفرنسیة و الأوروبیة ترفض تشبیھ رفض البیع برفض : رفض الترخیص-

.الترخیص، لأن العقد یحوي حق الملكیة الفكریة ذا طبیعة تمنح المؤلف حقا خاصا

»فمثلا إن مجلس القضاء فد أقر في القضیة المشھورة Magill أن رفض الترخیص «

.430تى و إن صدر عن مؤسسة مھیمنة لا یشكل في حد ذاتھ تعسفا في وضعیة الھیمنة ح

428 Ex : déc. Cons. conc. 99-D-63, 29 oct. 1999, Twinsys-Dataguard, BOCC 31 mars 2000 ;
résiliation motivée par la défense des droits de propriétés intellectuelle, Cons. conc. Déc. 99-
D-77, 7 déc. 1999, Télésélection, -M6, BOCC, 18 févr. 2000, p. 97.

429 Ex : déc. n° 99-D-77,Cons. conc. 7 déc. 1999, Sté Télésélection, BOCC 18
fév.2001,p.97 : « La rupture de ce contrat et l’arrêt des livraisons qui en résultent relèvent
d’un litige commercial… » ; contra : CA Paris 15 mai 1998, SA Primistères Reynoird,BOCC
30 mai 1998,p.313 : « Le refus d’achat n’est pas en soi illicite, le déréférencement ne pouvant
être abusif lorsque les partenaires sont de même taille et qu’aucune atteinte n’a été portée à
l’équilibre contractuel ».

430 CJCE 6 avril 1995, RTE et ITP (Magill), aff. C-241/91 P et C-242/91P, Rec. p. 1-743.
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و مع ھذا فإن ھذا القرار یقر أن ممارسة الحق ألحصري من مالكھ یمكن في خضم ظروف 

إسثنائیة أن یشكل سلوكا تعسفیا ، فرفض الترخیص الذي یھدف إلى منع دخول سوق بث 

.البرامج التلفزیة یعتبر تعسفیا 

الممارسة التمییزیة : الفرع الثالث

بالنسبة لمجلس المنافسة الجزائري لقد أدان مثل ھذه الممارسات لا سیما في التمییز بین 

فمثلا فقد أدان المؤسسة الوطنیة للصناعات (الزبائن من حیث الكمیات المسلمة لھم 

المسلمة لھم عندما شاب الالكترونیة لتمییزھا بین شركائھا التجاریین  بالنسبة للكمیات 

التسلیم لأحدھم نقص بحجة عدم توفر الكمیة المطلوبة في حین سلمت نفس المؤسسة كمیات 

.431تفوق ما طلبتھ مؤسسات أخرى

كل ممارسة تمییزیة تعتبر تعسفیة بمنظور القانون الأوروبي و الفرنسي ، إن التمییز ھو 

كما أن التمییز قد یتخذ أشكالا أخرى فقد لبا تسعیري في شكل أسعار أو شروط تمییزیة ، اغ

:یتعلق الأمر ب 

طرق تنفیذ كیفیات التسلیم بالأولویة الممنوحة كمكافأة للتجار الذین یبیعون حصریا -

.432المنتج

بفعل الإحتفاظ لمؤسسة من نفس المجموعة بنشاط ثانوي یمكن ممارستھ من طرف -

.433مؤسسة أخرى 

.434أو بالرفض التمییزي -

431 décision n° 99 D 01 du conseil de la concurrence en date du 23/06/1999 relative aux
pratiques mise en œuvre par l’entreprise nationale des industries électroniques (E.N.I.E) unité
de Sidi Bel Abbes:Voir l'annexe 6. ..)6ملحق رقم(..

432 TPICE 1er avr. 1993, BPB Industries PLC. Aff. T-65/89, Rec. p. 389.

433 CJCE 3 oct. 1985, SA CBEM (Télémarketing), aff. 311/84, Rec. p. 3261.

434 Ex : Cass. com. 1er mars 1994, Bull. civ. IV, n° 91, Féd. française  de football (refus
discriminatoire de retransmission télévisée de rencontres de football).
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الممارسة في حد ذاتھا لیست مدانة من جانب قانون المنافسة ، لكن تصبح كذلك عندما ف

فنجد . تتجھ إرادة المتعامل الإقتصادي إلى المساس بالمنافسة و من ثمة إلى ألیات السوق 

المعدل و المتمم 03- 03بذلك أن المشرع الجزائري من خلال قانون المنافسة لا سیما الأمر 

الطرف الضعیف بالنظر إلى المعاملات التي (المتعاملین الإقتصادیین قد حاول حمایة

من خلال إدانة التعسف الناتج عن وضعیة ) تجمعھ بالطرف القوي أو بالأحرى المھیمن

كافئة لنفس ھیمنة الذي قد یتخذ سبیلا لھ في التمییز بین العملاء بتطبیق شروط غیر مت

و المعدل و المتمم03- 03من الأمر 07مادة الخامسة من الالخدمات  بموجب العارضة

یبقى معیار المساس بحریة المنافسة ھو الفیصل في مسألة  الإدانة من عدمھا ، لكن تبقى 

أحكام المادة غیر متناسبة مع حمایة المتعامل الإقتصادي الذي یقع ضحیة لھذه الممارسات 

-03من الأمر 13اءات فالمادة التمییزیة سواء بالنظر إلى شروط تطبیقھا أو تطبیق الجز

تتبنى إبطال الإلتزام التمییزي و للمؤسسات القضائیة الحكم إما بالإبطال الكلي أو 03

الجزئي للعقد المتضمن تلك الممارسة التمییزیة حسب مدى أھمیة الشرط التمییزي في إبرام 

حكم بالتعویض عن و أیضا تستطیع ال)من القانون المدني الجزائري104المادة (العقد ككل 

إن . 03- 03من الأمر 48الأضرار التي انتابت ضحایا تلك الممارسات بمقتضى المادة 

في حمایة المصلحة الخاصة للمتعامل الإقتصادي قد تم 7عدم الفعالیة الجزئیة للمادة 

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، و لو أن الأخیر02-04تدعیمھ بالأمر 

لا یولي أھمیة إلى مدى تأتیر تلك الممارسات على المنافسة بل مدى تأثیرھا على وضعیة 

) أي تلك العلاقات التعاقدیة المبرمة بین المتعاملین الإقتصادیین(المتعامل الإقتصادي 

.435التي تحظر تلك الممارسات 18بموجب المادة 

435 D. ZENNAKI « la discrimination entre agents économiques en droit algérien », les
contrats de distribution droit français, droit algérien, droit communautaire , D.ZENNAKI et B.
SAINTOURENS, Presses universitaires de Bordeaux, Pessac, 2011. P.20, 21.
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الممارسات غیر المباشرة : الثاني المطلب

ممارسات غیر مباشرة بإمكانھا  إحباط منافس من الدخول أو البقاء في السوق  و ھنالك

التطبیق التعسفي لأحد السبل القانونیة ، : على سبیل المثال قد نجد مثل ھذه التصرفات في 

.السلوكیات غیر الشرعیة تجاه المنافس أو رفض مراجعة العقد 

بل القانونیةالتطبیق التعسفي لإحدى الس:  الفرع الأول

الحق في اللجوء إلى القضاء ضد أحد المنافسین قد یكون تعسفیا، من المؤكد أن الحق في إن

.436اللجوء إلى القضاء ھو حق أساسي 

و لكن سواء في القانون الفرنسي أو الأوروبي الإجراء المرسخ للتعسف الناتج عن وضعیة 

ھیمنة إذ كانت الدعوى القضائیة لا أساس لھا من منظور موضوعي واضح، إنما تم اللجوء 

.437إلیھا من أجل الإقصاء من المنافسة 

شابھا فقط عیب في و مع ذلك لا یمكن أن نتكلم عن تعسف إذا كانت الدعوى القضائیة قد

.التأسیس

فالقانون الفرنسي  قد اعتبر أن نقابة العمال لا تتعسف في وضعیة ھیمنتھا داخل سوق -

التسجیلات الموسیقیة  بلجوئھا إلى رفع دعوى قضائیة ضد منتجي تسجیلات فیدیو و 

الصور ممثلیھم و ھما قناتي تلفزیون قصد منعھم من إخراج تسجیلات الفیدیو ھذه بمطابقة 

.438بصوت التسجیلات الصوتیة السابقة الوجود دون أخذ إذنھم 

436 CJCE 15 mai 1986, Johnston, aff. 222/84, Rec. p. 1651.

437 TPICE 17 juill. 1998, aff. T-111/96, ITT Promedia NV c/ Comm., JCP 1998 éd. G. I. 189,
sp. n° 2, obs. M.C. BOUTARD-LABARDE ; Cons. conc. déc., n° 02-D-35, 13 juin 2002, Sté
Spinevision, BOCC, 30 sep. 2002, p. 654, Contrats conc. consom. déc. 2002

438 Cass. civ.  1, 6 mars 2001, Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) et
autres c/ Syndicat national des artistes musiciens de France (SNAM) et autres, Bull. civ. 1n
58 : « Attendu qu’il est soutenu que l’action du SNAM et de la SPEDIDAM constituerait un
abus de procédure par détournement de sa finalité, cette procédure étant destinée à imposer,
par un abus de position dominante, un système de gestion collective des autorisations données
par les artistes-interprètes afin de peser sur les négociations en cours ; Mais attendu que la



171

بالنسبة للقانون الأوروبي فھو یتبنى نفس الموقف ، فاللجوء إلى إجراء منع -

»الإغراق antidumping إلى إنكار حق ذاتھ تعسفا  لأن ھذا یدعوفي حد لا یشكل«

.439الأوروبي نشئت لأجل الصالح القانونیة التي أالمؤسسات في اللجوء إلى الوسائل 

السلوكیات غیر الشرعیة:الفرع الثاني 

في العارضة الأولى من - قد تشمل العبارة العامة التي أوردھا القانون الجزائري بنصھ

الحد من الدخول في السوق أو ممارسة "على -المعدل و المتمم03-03من الأمر 7المادة 

و . إلیھا المتعامل المھیمنھذا النوع من السلوكیات التي قد یلجأ" النشاطات التجاریة فیھا 

إن كل تدابیر التخویف أو التھدید تجاه أحد المنافسین تشكل تعسفا في وضعیة ھیمنة بالقیاس

.440الفرنسي ن الأوروبي أو القانونسواء في القانو

كتشویھ : تعسفیةكما أن الممارسات غیر الشرعیة بمفھوم قانون المنافسة تعتبر أیضا

»السمعة أو  le dénigrement أو المناورات التماطلیة التي ترمي إلى سوء تنظیم «

أو بإتیان 441كالردود التي تأتي بعد مرور آجال طویلة بشكل غیر عادي (المنافس

cour d’appel a relevé que SNAM et le SPEDIDAM étaient des organismes représentatifs de la
profession des artistes-interprètes, et que le litige posait une question mettant en jeu l’intérêt
individuel des musiciens et l’intérêt collectif de la profession, que ces organismes avaient
pour mission de défendre, de sorte que leur action ne procédait d’aucun abus » ; Cons. conc.
déc. n° 99-D-77, 7 déc. 1999, Télésélection, BOCC 18 fév. 2000, p. 97, Communication
commerce électronique, janv. 2001, n° 2, note C. CARON. : « le fait pour plusieurs
personnes d’agir en justice de concert ne pourrait également être qualifié de pratique
anticoncurrentielle que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles ».

439 TPICE, 30 nov. 2000, IPS, aff. T-5/97, Europe n° 26, obs. L. IDOT.

440 Ex : CJCE 3 juill. 1991, AKZO, op.cit. ;
Cons. conc. déc. n° 96-D-40, 14 mai 1996, Secteur de l’assurance ski, BOCC 3 sept. 1996,
Rec. Lamy, n 691, obs. V. SELINSKY (menaces d’utiliser des prérogatives de puissance
publique pour supprimer des compétitions).

441 Ex : Ca Paris, ch. 1, sct. A, 30 sept. 1998, Juris-data n° 022264, SA Mors c/SA Labinal :
« Des actes de concurrence déloyale, notamment le retard dans la négociation des accords à
l’occasion d’un appel d’offres pour le système de mesures de la pression des pneus pour
équiper les futurs avions Airbus, … (sont) constitutifs d’un abus de position dominante ».
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، او أیضا ...) معلومات ناقصة أو خاطئة عن المنتج ، أو بعدم احترام التزامات التسلیم 

.442خلاف مع المنافس إفتعال أي

رفض مراجعة العقد: الفرع الثالث 

إن المؤسسة المھیمنة تتعسف في  وضعیتھا إذا طالبت بتنفیذ العقد في ظل تغیر الوضعیة 

فالتطبیق الصارم  للعقد قد یولد نتائج لم یكن المتعاقد یتوقعھا . الأقتصادیة بشكل غیر متوقع 

من 86منطقیا ، فعلى سبیل المثال قد تم اعتماد أنھ یمكن أن یشكل تعسفا بمفھوم  المادة 

كل طلب لتنفیذ شرط تعاقدي إذا كان ھذا الطلب قد یفوق 82اھدة التي أصبحت المع

توقعات الأطراف المتعاقدة حین تم التعاقد أو إذا كانت الظروف المطبقة أثناء تنفیذ العقد قد 

.443تغیرت عما كانت علیھ أثناء التعاقد 

.روبي و بذلك فإن نظریة عدم التوقع قد تم تبنیھا من طرف القانون الأو

عیة الھیمنة التعسف الناتج عن وضالآثار المترتبة عن: لثاني االفصل

ھذا الفصل الأخیر حاولنا المضي في نفس التسلسل الذي إرتأینا إعتماده منذ بدایة من خلال 

المحظور فإذا تحققت شروط  قیام التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة . ھذه الدراسة 

كممارسة مقیدة للمنافسة ، مع إتخاذ الأخیر أحد الأوجھ المختلفة التي تعرضنا إلیھا ، فتأتي 

ریة و مباشرتھا أمام إحدى لا محالة مرحلة التنازع التنافسي فور تحریك المتابعة الإدا

حة أو حتمي یؤتیھ كل ذي مصل/المخولة قانونا ، كأثر مفترض والسلطات الإداریة المستقلة

أین یمكن وصف ذات المتابعة الإداریة بالمتابعة .قد تضرربفعل ذلك السلوك التعسفي 

بالنظر إلى طبیعة الإجراءات التي تتم على مستوى كل من مجلس ": شبھ القضائیة"

442 Ex : Cons. conc. déc. n° 98-D-20, 10 mars 1998, Pompes funèbres à Nimes…, BOCC  15
mai 1998, p. 223.

443 TPI CE 17 juill. 1998, ITT Promedia, aff. T-116/96, Rec. II, p. 2937.
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المنافسة أو سلطة الضبط القطاعیة ،ناھیك عن مھمتھا في الفصل في النزاعات و سلطة 

و إمكانیة الطعن في قراراتھا أمام ھیآت قضائیة من الدرجة اتو فرض العقوبإتخاد القرار

.الثانیة

الأول خصصناه للنزاع التنافسي ذاتھ ، : في خظم ثلاثة مباحث فحاولنا التطرق إلى ذلك 

شبھ "أمام مجلس المنافسة و الثالث للمتابعة الإداریة"شبھ القضائیة"الثاني للمتابعة الإداریة

.سلكیة لاضبط البرید و المواصلات السلكیة و الأمام سلطة"القضائیة

النزاع التنافسي: المبحث الأول 

لا بأس ، مختصة قانوناإرتأینا أنھ قبل الخوض في غمار المتابعة الإداریة أمام المؤسسات ال

أن نبدأ بالنزاع التنافسي ذاتھ و ما یمیزه عن بقیة النزاعات المتداولة ، لا سیما ما تعلق 

بإستقلالیة الإجراءات أمام تلك المؤسسات الإداریة المستقلة ، و في نفس الوقت نقف على 

التي یحضى بھا المتنازعون في كنف الأخیرة، من اجل حصولھم على جملة الضمانات 

.ةعادلةكماحم

، الأول خصصناه لخصوصیة النزاع التنافسي ذاتھ و فقسمنا ھذا المبحث إلى إلى مطلبین 

.ةعادلةكماحمالثاني لضمانات المتنازعین في الحصول على 

خصوصیة النزاع التنافسي: المطلب الأول 

، منوط إن التعسف الناتج عن وضعیة الھیمنة  كممارسة مقیدة للمنافسة محظورة قانونا 

بمجموعة من الإجراءات القانونیة التي تتعلق بمدى توافر أدلة إثبتاتھا  و ذلك لإدانة 

و عندما نتكلم عن إجراءات إنما نتكلم . مرتكبیھا و من تمة تطبیق  العقوبات المقررة  لھا 

عن إنتقال الوضع من حالة السكون إلى حالة الحركة فنكون بصدد المتابعة على أساس 

.في وضعیة الھیمنة المحظور التعسف 



174

فنجد المشرع الجزائري و إن كان قد أوكل الإختصاص بالفصل في قضایا الممارسات 

444المنافیة للمنافسة لمجلس المنافسة بقوة القانون

و أوكل جانبا من ذات الإختصاص إلى سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و 

حول مسألة التوصیل البیني ، و ھذا كمبدأ عام إلا اللاسلكیة لا سیما تلك النزاعات القائمة

أنھ أخضع ذلك إلى المراقبة القضائیة إذ یمكن لأي متضرر من قرارات تلك الھیآت 

.الإداریة المستقلة التوجھ أمام القضاء قصد الطعن فیھا و ھو نفس موقف المشرع الفرنسي 

445خص النزاعات التنافسیة نشیر أنھ و في ھذا الصدد فموقف المشرع الفرنسي فیما ی

قد تبنى أن المخالفات التي تتم على قواعد المنافسة ، قد ینتج عنھا نوعین من النزاعات 

446الكلاسیكیة المختلفة و لكن قابلة للنفاد أو التداخل فیما بینھا 

و یدخل في إطار إختصاص السلطات المختصة ، و النزاع : النزاع الموضوعي : و ھما 

الذي یدخل في إطار إختصاص القاضي الذي ینفذ النصوص الوطنیة : الذاتي الشخصي أو 

المتعلقة بإلغاء كل مشكل للمخالفات التنافسیة و أیضا دعاوى التعویض ،

من       ) الفرنسي(إن النزاع الموضوعي یخضع لأحكام خاصة تنبتق عن القانون الداخلي 

و ما یلیھا، و لكن أیضاR.450-1ویلیھاو ما L.450-1القانون التجاري تحدیدا المواد

إلى التنظیم الداخلي و المیثاق الأخلاقي لسلطة المنافسة ، و فیما یخص القانون الأوربي 

المتعلق بتنفیذ قواعد المنافسة 2002دیسمبر 16المؤرخ في 1/2003فأساسا التنظیم رقم 

444

مع الإبقاء على بعض الصلاحیات التي تخرج عن نطاق إختصاصھ و تعود إلى الإختصاص الخالص للقضاء لا سیما 
.المعدل و المتمم 03-03من الأمر 48دعاوى التعویض و بطلان الإلتزامات التعاقدیة بمفھوم المادة 

445 V.M. Dumarçay, La situation de l’entreprise victime dans les procédures de sanction des
pratiques anticoncurrentielles .Etudes des procédures française et communautaire
d’application du droit communautaire des pratiques anticoncurrentielles , thèse Montpellier
I,2008.

446 V. E. Claudel, « La processualisation du droit de la concurrence », in G. Canivet , La
modernisation du droit de la concurrence, LGDJ, 2006, p.285.
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فیفري 6المؤرخ في 17/62قم من المعاھدة و البدیل للتنظیم ر82و 81الخاصة بالمواد 

.447المذكورة 82و 81المطبق للمواد 1962

منان تنفیذ قانون المنافسة الفرنسي لسیما مواد القانون التجاري الفرنسي المذكورة

L.420-1إلىL.420-5 یشكل موضوع تطبیق سواء تنافسي او تكمیلي و في ذلك نخص

.فیھ من جھة و القاضي من جھة أخرىالمنافسة و الادارة العامة للمنافسةسلطة

وفیما یخص الاختصاصات التكمیلیة بین سلطة المنافسة و القاضي فنقول ان الاولى تعاقب 

. و لكن لا تعوض الاضرار الناجمة عن الممارسة المقیدة للمنافسة

فالتعویضات المحكوم بھا عن طریق القاضي فیما بعد تكون ذات طبیعة ردعیة فتكون بذلك 

.448الدعاوى الشخصیة او الخاصة حینھا مطلوب تشجیعھا 

:449Courageفي القرار2001ففي سنة 

ضحایا الممارسات المنافیة (فان مجلس قضاء المجتمعات الأوروبیة قد قام بتذكیر الضحایا 

بحقھم بالتعویض مشیرا إلى أن مثل ھذا الحق یعزز الطابع العملي للقواعد )للمنافسة

الأوروبیة للمنافسة و ذا طبیعة من شانھا إحباط كل تلك الممارسات المنافیة للمنافسة ومن 

اجل ذلك فان مثل ھذا التصرف القضائي أو بالأحرى الدعاوى المتعلقة بالتعویض و التي 

447 V. L. Idot , "Le nouveau système communautaire de mise en œuvre des articles 81 et 82
CE (règlement 1/2003 et projets de textes d’application ) ", Cah dr.Eur.2003,p.283. L. Idot et
C. Prieto, Les entreprises face au nouveau droit des pratiques anticoncurrentielles : le
règlement n °1/2003 modifie-t-il les stratégies contentieuses ?,Bruylant , 2006 .

448 Cons. Conc., déc. n° 05-D-59, 7 nov. 2005, relative à des pratiques mises en œuvre par la
société France Télécom dans le secteur de l’Internet haut débit.

449 Arrêt de la Cour de justice, Courage, et Crehan, affaire C_ 453/99 (20 septembre 2001).
Dans son arrêt du 20 septembre 2001, dans l’affaire C-453/99, Courage et Crehan, la Cour de
justice rappelle que, ainsi qu’il découle d’une jurisprudence constante, il incombe aux
juridictions nationales chargées d’appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les
dispositions du droit communautaire d’assurer le plein effet de ces normes et de protéger les
droits qu’elles confèrent aux particuliers.
Disponible sur :
http ://www.ena.lu/arret_cour_justice_courage_crehan_affaire_c_453_99_20_septembre_200
1-010006919.html
http ://curia.eu.int/fr/content/juris/index.htm.

www.ena.lu/arret_cour_justice_courage_crehan_affaire_c_453_99_20_septembre_200
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القضائیة الوطنیة من شانھا المساھمة في استتباب المنافسة الفعلیة یتم رفعھا أمام المؤسسات 

،450في المجتمع الأوروبي و ھذا لغیاب نصوص تنظیمیة أوروبیة تخص ذلك

حین أوكل للمؤسسات القضائیة 2003ومن تمة قد تسنى سد الثغرة السائدة قبل سنة 

مما 82و 81الوطنیة اختصاص النظر في دعاوى التعویض التي تدخل في إطار المواد 

.451أدى بالضرورة إلى ارتفاع نسبة ھذا النوع من الدعاوى ضد المؤسسات المدانة 

Leو بتطبیق مبدأ التوافق principe de convergence : من 4فانھ بناءا على المادة

فانھ یتوجب على سلطات المنافسة و المؤسسات القضائیة الوطنیة تطبیق 2003/1التنظیم

Les“القواعد  الأوروبیة règles communautaires”مع القواعد الوطنیة بالموازاة

التحقیق فیھا بممارسات تمس مجال التعاون بین الدول الأعضاء و بالاحتماء عندما یتعلق

»أو "السمو"بمبدأ  La primauté التي 82و 81حینما تتعلق الممارسة بأحكام المواد «

احد قرارات اللجنة الأوروبیة، فلا یمكن في أي حال من الأحوال اعتماد قد تم تناولھا في

.قرار مضاد

لكل دولة عضو في (المؤسسات الوطنیة طرة القانون الأوروبي على وظیفة سینشیر أن -

أثناء تحدید القانون المطبق ، ثم أثناء : یتم على مرحلتین مختلفتین ) الإتحاد الأوروبي 

الطریقة التي تتم بھا تطبیق القاعدة المعتمدة ، فتتحول بذلك المؤسسات الوطنیة من كیانات 

للمنافسة إلى كیانات مستقلة جزئیا ، ) الداخلي(لقنونھا الوطني مستقلة تطبق في الغالب 

.452موجھة في الغالب لتطبیق القانون الأوروبي للممارسات المنافیة للمنافسة 

450 CJGE, 20 sept. 2001, aff. C-453/99 : Rec. CJGE I 2001, p. 6297.

451 V. A. PETROVIC, « De plus en plus de contentieux privés en droit de la concurrence »,
La Tribune, 28 déc. 2004. Sur ce thème, V. les actes du colloque organisé par l’université
Paris I Panthéon-Sorbonne le 29 avril 2004, Les sanctions judiciaires des pratiques
anticoncurrentielles : Petites affiches 20 janv. 2005, n 14, p. 3 et suiv. J. RIFFAULT-SILK, «
Les actions privées en droit de la concurrence : obstacles de procédure et de fond », RLC n°
6/2006, p. 84.

452 Camile CARBONNAUX, Les instances nationales dans la procédure communautaire en
droit de la libre concurrence (règlement n °1/2003),mémoire présenté en vue de l’obtention du
master droit recherche ,spécialité droit communautaire , Lille 2 université du droit et de la
santé 2004-2005,p.94
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و قد تم إعتبار أیضا أن مؤسسات المنافسة الوطنیة و المؤسسات القضائیة الوطنیة لا تتعدى 

.453أن تكون مجرد أعوانا للجنة الأوروبیة 

ن لا یجب النظر إلى ذلك من جانب المساس بسیادة المؤسسات الوطنیة بل بالنظر إلى لك

سیاسة الإندماج التي یعتمدھا المجتمع الاوروبي أین تشكل المؤسسات القضائیة و مؤسسات 

المنافسة الوطنیة أدوات ھذا الإندماج و نجاحھ من إخفاقھ متوقف عن الدعم الذي تقدمھ 

.454شكل حجر أساس ھذا الإندماج و لیس مجرد أعوانا الأخیرة  فھي بذلك ت

فمن اجل  : (ECN)یجرنا الحدیث إلى ذكر الشبكة الأوروبیةدائما و في ھذا المجال

تجانس قانون المنافسة الأوروبي، قد تم جمع السلطات الوطنیة في الشبكة الأوروبیة 

الأكثر ملائمة لعلاجھا و أیضا لتنظیمللمنافسة و التي تھدف إلى إحالة القضیة إلى السلطة 

ومن تمة تبقى مختصة فإذا عرضت   ، L’ECNو تكون اللجنة في قلب،تبادل المعلومات

قضیة أمام سلطة منافسة وطنیة لا یحجب اختصاص اللجنة في التحقیق في الوقائع أو 

.455بالأحرى استعادة القضیة 
فیفترض وجود تعاون مشترك بین سلطات 2003/1من التنظیم 11وبناءا على المادة 

یأخذ ھذا التعاون : المنافسة الوطنیة و اللجنة الأوروبیة لتطبیق قواعد المنافسة الأوروبیة

أولا شكل إعلام مزدوج بمعنى السلطات الأوروبیة تعلم اللجنة بالقضایا التي تم إخطارھا 

. تحتكمھايالتبھا و تقوم اللجنة بالتحویل إلى الأولى جمیع الوثائق

ثم تلزم السلطات الوطنیة للمنافسة استشارة اللجنة اذا ارادت اصدار قرار امر بوضع حد 

من التنظیم ، أو سحب فائدة من نظام استثناء9للمخالفة، او قبول الالتزامات بمفھوم المادة 

،كما یمكن إستشارةbénéficier du règlement d’exemption par catégorieالفئة

453 BEHAR-TOUCHAIS (m), « internormativité et droit de la concurrence », petites affiches
,5 octobre 2004, n ° 199, p.58

454 Camile CARBONNAUX, Les instances nationales dans la procédure communautaire en
droit de la libre concurrence (règlement n °1/2003),mémoire présenté en vue de l’obtention du
master droit recherche ,spécialité droit communautaire , Lille 2 université du droit et de la
santé 2004-2005,p.95

455 TPICE, 8 mars 2007, aff. T-339/04, France Télécom SA et 8 mars 2007, aff. T-340/04,
France Télécom SA : JCP G 2007, II, 10124, note L. Idot.
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.اللجنة في اي امر یتعلق بتطبیق القانون الاوروبي للمنافسة

تتعلق بالتعاون المشترك الذي 2002من التنظیم المؤرخ في دیسمبر 15كما ان المادة 

456. یربط اللجنة الاوروبیة بالمؤسسات القضائیة الوطنیة

ثم بعده یتعلق فیرتكز ھذا التعاون أولا في الإجراء المتعلق بطلب رأي القضاة الوطنیین، 

الأمر بالتزام المؤسسات القضائیة للدول الأعضاء بتحویلھم إلى اللجنة نسخة عن كل 

82.457و 81الأحكام و القرارات التي یصدرونھا و المتعلقة بتطبیق المواد 

و دائما في إطار توجیھ نھج تطبیق القانون الأوروبي للمنافسة، تقوم اللجنة تلقائیا بتقدیم 

لكتابیة أمام المؤسسة القضائیة ویجب ان تاخذ موافقة الاخیرة في حالة ما اذا ملاحظاتھا ا

).اي بتقدیم ملاحظات شفھیة(ارادت التدخل شفھیا 

صل الى كون ان النزاع الموضوعي الذي یخص المنافسة أصبح الیوم موضوع أحكام فن

.-الاحادي و العقابيفضلا عن شكلھ –إجرائیة عدة، فالقانون الإجرائي للمنافسة قد ظھر 

،Procédures alternatives458أوتفاوضیة بإدخال الإجراءات الإختیاریةبمیزة أكثر 

، الالتزامات الطوعیة و الإتفاق على التسویة459clémenceو نقصد ھنا اجراءات الصفح

،و ھذا في القانون الأوروبي La transaction communautaireالودیة الأوروبیة

456 V.J.-L. FOURGOUX, « Quel rôle désormais pour les juridictions nationales dans le cadre
du règlement n° 1/2003 sur les règles de concurrence ? », RLC n° 4/2005, p. 123. J.
VIALENS, « L’intervention d’office des autorités spécialisées dans le règlement du
contentieux communautaire de la concurrence soumis aux juridictions nationales », Petites
affiches, 28 janv. 2008, n° 20, p. 17.

457 Ces décisions sont consultables sur le site de la direction générale de la Concurrence :
http ://ec.europa.eu/competition/elojade/antitrust/nationalcourts/.

458 V.D. WAELEBROECK, « Le développement en droit européen de la concurrence des
solutions négociées (engagements, clémence, non contestation des faits et transactions) : que
va-t-il rester aux juges ? », GCLC Working Paper, 01/08. A. VIALFONT, « Le droit de la
concurrence et les procédures négociées »,  RIDE 2007, p. 157.

459

.إن إجراء الصفح أو الرأفة یطبق على الإتفاقات المنافیة للمنافسة و لیس على التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة
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، و الأخیر قد تم تناولھ أیضا من 460و عدم مناقشة المآخذ في القانون الداخلي الفرنسي 

.طرف المشرع الجزائري

وبذلك یكون قانون المنافسة قد تمكن من إمكانیة الجمع بین الطابع الردعي الممثل في 

.معنیةالغرامات، و أسالیب التدخل الجدیدة التي تشمل جانبا من التفاوض مع المؤسسات ال

و على العموم حتى یتسنى لنا الوقوف على معالجة تلك الممارسات المقیدة للمنافسة التي 

تدخل تحت لواء التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة ، إرتأینا تناول ذلك من خلال سررد 

مختلف المراحل الإجرائیة التي تثار سواء على مستوى مجلس المنافسة أو سلطة ضبط 

ت السلكیة و اللاسلكیة  ، على إعتبارھما الھیآت الإداریة المستقلة البرید و المواصلا

.المخولة قانونا بالنظر في النزاعات التنافسیة المتعلقة بقطاع الإتصالات 

تبدأ إجراءات متابعة التعسف في وضعیة الھیمنة  بمراحل عدة ، سواء تعلق الأمر بمجلس 

لسلكیة و اللاسلكیة  ، إذ رغم أن لمجلس المنافسة أو سلطة ضبط البرید و المواصلات ا

المنافسة دور ریادي في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة كمبدأ أساسي ، إلا أنھ یمكن أن 

تتدخل المصالح التابعة لوزارة التجارة المكلفة بالمنافسة و الھبآت القضائیة المختلفة في 

مجال المنافسة ، إذ أن تعدد الفروع میدان حمایة المنافسة ، و أیضا تدخل ھیآت أخرى في

و القطاعات التي یمسھا قانون المنافسة ، لا سیما میادین الإنتاج و التوزیع و الخدمات و 

تعدد الأشخاص المعنیة بتطبیق ھذا القانون  من أشخاص طبیعیة و معنویة ، من القانون 

الخ  كل ...ت مستھلكین العام و القانون الخاص ، و من جمعیات مھنیة و نقابیة و جمعیا

ذلك یؤدي بالضرورة إلى تعدد الھیآت التي لھا أن تتدخل في ھذا النطاق ، في مجالات  

مختلفة و على مستویات متنوعة و عندما نتكلم عن مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة   

بارھا فإننا نعني بالضرورة سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة  بإعت

سلطة مستقلة مختصة بحمایة المنافسة  في ھذا المجال ،لا سیما ما تعلق بنزاعات التوصیل 

البیني و ھو ما جعل إختصاص مجلس المنافسة یتقلص نظرا لخصوصیة وتقنیات ھذا 

.المجال 

460 L. ARCELIN, « Les aspects procéduraux du contrôle des pratiques anticoncurrentielles en
droit interne », in G. JAZOTTES , La modernisation du droit des affaires, Litec, coll.
« Débats et Colloques », 2007, p. 145.
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:ستقلالیة الإجراءاتبالنسبة لإ

ءات ذات الطبیعة الإداریة یحضى قانون المنافسة بإستقلالیة من حیث الإجراءات ، فالإجرا

التي یتم إعتمادھا أمام مجلس المنافسة لا ترتبط بأحكام قانون الإجراءات المدنیة أو 

،461الإجراءات الجزائیة ، حتى و إن كانت بعض أحكام  القانون التجاري تعد مرجعا لھا

ونكون بصدد إستقلالیة الإجراءات أیضا بالنظر إلى القانون الأوروبي المطبق لدى سلطات 

.462المنافسة 

)في فرنسا من جراء ھذه الإستقلالیةفنجد أن L’autonomie procédurale )،

فمجلس المنافسة تبنى قواعده الخاصة فیما یخص الإثبات من خلال قبولھ للتسجیلات 

.463التلفونیة 

الأمر الذي یستحیل قبولھ أمام المؤسسات القضائیة المدنیة التي تعتبر مثل ھذا الإجراء غیر 

شرعي ، و على سبیل المثال فإن مجلس قضاء باریس قد أید قرار مجلس المنافسة بإصداره 

بخصوص قبول تلك التسجیلات الصوتیة كمادة للإتباث ، في 19/06/2007لقراره بتاریخ 

من المعاھدة الأوروبیة لحقوق 6/1حكمة النقض مخالف لذلك بتبني المادة حین جاء قرار م

.464الإنسان

461 V.par exemple l’article L.450-4 du code de commerce français

462 Cass.com, 14déc.2004 : Europe 2005,comm.obs.L.Idot ;ADE 2005,obs.L.Arcelin

463 Cons .conc,déc.n°05-D-66,5déc.2005,pratiques mises en œuvre dans le secteur des
produits d’électronique grand public :RTD com.2006,p.325,obs.E.Claudel ;Concurrences
n°1/2006 ,p.133,obs.E.Claudel ;C.Momege, « Le conseil de la concurrence reconnaît la
possibilité pour les parties d’utiliser les enregistrements sonores effectués à l’insu des
interessés , mais en borne l’exercice »,Concurrences n ° 1/2006 ,p.157 ; C.
Nourissat, « admission d’enregistrements au rang des modes de preuves :attention
danger ! »,RLC n°6/2006,p.70.

464 La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
usuellement appelée Convention européenne des droits de l’homme, est un traité international
signé par les États membres du Conseil de l’Europele 4 novembre 1950 et entré en vigueur le
3 septembre 1953. La Convention a évolué au fil du temps et comprend plusieurs protocoles.
« Convention européenne des droits de l’homme », article de WIKIPEDIA l’encyclopédie
libre .disponible sur :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l'homme

http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l
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متأثرا بما جاء بھ الفقھ في ھذا المجال و إكتفى تعلیلھا بذكر أن تسجیل مكالمة تلفونیة التي 

یشكل إجراءا غیر شرعي ) الذي تم تسجیلھ(یقوم بھا أحد الأطراف دون علم الطرف الآخر 

ر مقبولا كدلیل إتباث  ، فالتعلیل الذي جاءت بھ محكمة النقض جاء قصریا مما یجعلھ غی

6/1بالنظر إلى ما جاء بھ مجلس قضاء باریس حین نفى في قراره أي خرق لنص المادة 

المذكورة ، و أنھ في غیاب نصوص منظمة لأدلة الإتباث التي یأتي بھا

L.420-2و L.420-1 الأطراف أمام مجلس المنافسة و التي یكون موضوعھا المادتان

تجاري فرنسي و بالإعتراف بإستقلالیة الإجراءات التي یتمتع بھا مجلس المنافسة على .ق

أو القانون ) الفرنسي(إعتباره ھیأة إداریة مستقلة سواء بالنظر إلى القانون القضائي الداخلي 

على إعتباره یتولى مھمة حمایة النظام –اء قراره الأوروبي و من تم أسس مجلس القض

أن قرار فرض العقوبات الصادر من مجلس المنافسة الذي إستند على - الإقتصادي العام

و لیس المحققین أو المقرر فلا )الذي قام بالإخطار(التسجیلات الصوتیة الذي قام بھ الطرف 

یقة غیر شرعیة زعما  ، و من ثمة یمكن إستبعاد ھذه التسجیلات فقط بسبب أنھا جاءت بطر

«Le principe du contradictoire » الوجاھیةفالتسجیلات مقبولة مادامت قد أخضعت لمبدأ

و یعود للمجلس فقط تقدیر مدى مقدار الإتباث ، و من ھذا المنطلق فإن القضاة ھنا یرجعون 

لصوتي كدلیل إتباث و إلى الشروط الثلاثة التي یضعھا مجلس المنافسة لقبول التسجیل ا

: ھي

یتم الحصول على التسجیل من طرف شخص آخر غیر المحقق-

الإستفادة فقط بمقدار نسبي من الإتباث -

خضوعھ لمبدأ الوجاھیة-

465.و أیضا یعلل مجلس القضاء قراره بخصوصیة المخالفات التنافسیة -

« le conseiller auditeur » أو"مستشار سماع الأطراف"و أیضا فیما یخص وظیفة - 

إعتمدا ھذه  (LME)فالقانون الأوروبي و أیضا الفرنسي منذ قانون تحدیث الإقتصاد

.الوظیفة بھذه الصفة بغرض ضمان حقوق الدفاع في الإجراءات الخاصة بالمنافسة 

465 Contrats,conc.,cosom.2007,comm.n°208,obs.G.Decocq.;
L.ARCELIN, Droit de La concurrence les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et
communautaire, PUR 2009,pp.245-246
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من طرف اللجنة 1982قد تم إنشاء ھذه الوظیفة في سنة ،ففي ما یخص القانون الأوروبي

روبیة من أجل الحرص على تطبیق حق السماع في إطار إجراءات المنافسة المؤسسة   الأو

و یعتبر موظفا. (TCE)من معاھدة المجتمعات الأوروبیة82و 81على أحكام المادتین 

(les auditions)ملحق أو مرتبط بالمحافظ المكلف بالمنافسة، ینظم و یرأس جلسات السماع

سن لجلسة السماع ، و یساھم في الطابع الموضوعي لجلسة و یلتزم بضمان السیر الح

السماع ذاتھا و أیضا لأي قرار لاحق ، و یسھر أیضا على أن تكون جمیع الوقائع المعنیة 

سواء التي في صالح المعنیین أو في غیر صالحھم  و أیضا الوقائع المتعلقة بمدى خطورة 

،466إستعراض مشاریع قرار اللجنة المخالفة ، مؤخودة حقیقة بعین الإعتبار أثناء 

بالنسبة للقانون الفرنسي نشیر أنھ قد تم إدخال ھذه الوظیفة كما أسلفنا بموجب قانون تحدیت  

.467(LME)الإقتصاد

رغم أن مجلس المنافسة قد أنكر حاجة القانون الفرنسي إلى مثل ھذه الوظیفة ، فإن كان 

یوجد فصل بین وظائف التحقیق و أخذ القرار، وجودھا مبررا في اللجنة الأوربیة أین لا 

فالأمر یختلف تماما أمام مجلس المنافسة الذي یشھد ھذا الفصل ، و یمكن الأطراف من 

(un collège indépendant)الإعتراض على سیر التحقیق أمام ھیأة عضویة مستقلة

لى القیام و بذلك فالمجلس لیس بحاجة إلى خدمات ھذا الموظف ما دام یشرف بنفسھ ع

.468بدوره الطبیعي في حمایة سلامة الإجراء 

التجاري من القانونR.461-9  Iمشرع الفرنسي من خلال المادةو في نفس الصدد فإن ال

الفرنسي قد نص على أن المستشار یمكن لھ لفت إنتباه المقرر العام حول السیر الحسن 

م حقوق الأطراف ، و یستطیعللإجراء ، إذا ما رأى في القضیة مسألة تتعلق بإحترا

466 Contrats,conc.,cosom.2007,comm.n°208,obs.G.Decocq.
L.ARCELIN, Droit de La concurrence les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et
communautaire, PUR 2009, p.246

467 Précisée par le décret  n° 2009-335 du 26 mars 2009

468 Cons,conc, avis n°08-A-05, du 18 avril 2008,relatif au projets de reforme du système
français de régulation de la concurrence.
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أیضا إقتراح تدابیر من أجل تحسین ممارسة حقوقھم ، و یختم تدخلھ بتحریر محضر یودع 

أیام على الأكثر قبل الجلسة ، و نسخة توجھ إلى 10لدى رئیس سلطة المنافسة في أجل 

المتعلقة (و من أجل تحقیق مھمتھ یمكن من ملف القضیة .المقرر العام و الأطراف 

،و لیس معني بسریة الوثائق و الأعمال ، و لا یتم تدخلھ إلا بعد تبلیغ المآخذ أي )بالإخطار

بدایة مرحلة النقاشات و تقدیم الملاحظات و ما یتبعھا ، ورغم أنھ معین من طرف الوزیر 

لكن یتم ذلك بعد أخذ رأي الھیأة العضویة لسلطة المنافسة ، و حضوره إلى الجلسة لا یعد 

.469إلزامیا

ةعادلفي الحصول على محاكمةضمانات المتنازعین: المطلب الثاني 
(Les garanties d’un procés équitable)

یتم سواء على مستوى مجلس ذيإجراء الفصل في النزاعات التصنیفأمام إستحالة

المنافسة أو سلطة الضبط  في إطار محاكمة مجدولة قضائیا سواء مدنیا ، جزائیا أو إداریا ، 

أدى بجانب من الفقھ إلى وصف ذاتمن عدم تبات و خصوصیة ، لما یحویھ الإجراء

و و في خظم ذلك قد تمLe procès innomé"470"بالمحاكمة غیر المسماة أو الإجراء 

- إعتبارالسلطات الإداریة المستقلة خصوصا دورھا في فظ النزاعات بین المؤسسات 

الإقتصادیة الخبرةالذي یجمع بین : 471یدخل ضمن مسمى القضاء الإقتصادي-الخواص

خصوصا إذا تعلق الأمر بسلطة ضبط قطاعیة أین یتطلب الأمر الوقوف على التقنیة و 

ا یقتضیھ من لجوء إلى التفاوض و تطبیق الإجراءات لمالتصالحالتمكن من تحدیدھا، بین 

أي تسلیط سلطة إتخاذ القراربین تواء الخلافات و أیضا التحكیم ، لإحأو البدیلةالإختیاریة

469 Selon le texte « le président de l’autorité de la concurrence peut inviter le conseiller
auditeur à assister à la séance et à y présenter son rapport »

470V.en ce sens C..Champaud, L'idée d'une magistrature économique (Bilan de deux
décennies), Justices n°1 Janvier/Juin 2005,p.74.

471 V.METTOUDI. Robert, Les fonctions quasi-juridictionnelles de l’autorité de régulation
des télécommunications, thèse pour le doctorat en droit, université de Nice-Sophia Antipolis,
2004.pp.107-109.
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الرقابة القضائیة، و بین فرض العقوبات الجزائیة أو إصدار القرارات التنازعیة التي تخص 

إذ أن قرارات السلطات الإداریة المستقلة المختصة قابلة للطعن فیھا أمام الھیآت القضائیة 

.- من الدرجة الثانیة–المختصة 

بالنظر إلى : فرغم كون أن السلطات الإداریة المستقلة تستجیب لمقاییس الھیآت القضائیة 

لى إستقلالیتھا ، إلا أنھا تبقى مھمتھا في التذكیر بالقانون و الفصل في النزاعات ، و بالنظر إ

ھیآت إداریة ذات طبیعة غیر قضائیة لكونھا لا تصدر أحكاما حائزة على قوة الشیئ المقضي 

.Quasi-juridictions"472"بھ و من ثمة یمكن وصفھا بالھیآت الإداریة شبھ القضائیة 

لا یتناسب مع ما یتم من إجراءات خارج الھیآت "محاكمة"لعل مصطلح و من ثمة ف

، و لكن إستخدامنا لھذا المصطلح جاء قیاسا لھذه الأخیرة ، بالنظر إلى خصوصیة القضائیة

الإجراءات التي تتم سواء أمام مجلس المنافسة ، أو سلطة الضبط القطاعیة كسلطات إداریة 

تشبھ إلى حد ما  ما یتم أمام الھیآت والتي و بتحفظ قد)مقررة لعقوبات جزائیة(مستقلة

و قد حاولنا من . یبقى مصطلح أصیل یخض القضاء دون سواه" محاكمة"القضائیة و لو أن 

التي یحضى بھا كل ممتثل أمام ھذه خلال ھذا المطلب ، تسلیط الضوء على الضمانات 

ة بالتعسف الناتج السلطات بداعي إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة ، لا سیما تلك المتعلق

.عن وضعیة ھیمنة 

)مبدأ الوجاھیة:الفرع الأول  Principe du contradictoire)

المعدل و المتمم ، 03-03قد إعتمد ھذا المبدأ من خلال الأمر المشرع الجزائريلا شك أن 

أحد موجھ ضد ) یعده المقرر(منھ فكل مأخذ أو تقریر 55و 53، 52لا سیما في المواد 

الأطراف بعد تبلیغھم إیاه ، یكون عرضة للنقاش من خلال الرد حسب الآجال القانونیة 

.بإبداء ملاحظات كتابیة حسب الإجراءات الإداریة المعتمدة أمام مجلس المنافسة 

472 V.METTOUDI. Robert, Les fonctions quasi-juridictionnelles de l’autorité de régulation
des télécommunications, thèse pour le doctorat en droit, université de Nice-Sophia Antipolis,
2004.p.112.
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، و 27یكرس ھذا المبدأ في مادتھ 2003/1بالنسبة للمشرع الأوروبي فإن التظیم رقم 

المعنیة بالإجراء بإبداء رأیھم في المآخذ التي تم تبلیغھم بھا ، و یركز على حق المؤسسات 

یؤكد أن اللجنة الأوروبیة لا تؤسس قراراتھا إلا بناءا على تلك المآخذ التي قد تم فیھا إبداء 

.الملاحظات من المؤسسات المعنیة 

،فالتحقیقمن القانون التجاري الفرنسيL.463-1بالنسبة للقانون الفرنسي فحسب المادة

و الإجراء أمام سلطة المنافسة یتم مناقشتھا كلیا ، و أیضا تبلیغ المآخذ و التقریر أین یبدي 

فیھما الأطراف ملاحظاتھم ، و بالمقابل لا یوجد أي أحكام تفرض وجوب إتخاذ التقریر 

ھ الشفھي للمقرر أو المقرر العام أو المقرر العام المساعد ، الشكل الكتابي مع تبلیغ

و ھنا لا یوجد أي خرق لمبدأ المناقشة بالنظر إلى تمكن الأطراف من . للأطراف المعنیة 

.473الرد على الملاحظات الشفھیة أثناء الجلسة 

یتبنى أیضا إمكانیة الطلب من سلطة المنافسة سماع فمبدأ الوجاھیة: بالنسبة لسماع الشھود 

.474شھود آخرین 

كما أن لسلطة المنافسة تقدیر نجاعة أو جدوى الطلب في النقاشات من عدمھ و بالتالي قبولھ 

من عدمھ ، دون لزومھا بتبریر قراراھا بالرفض إذ لا یوجد أي نص یفرض علیھا ذلك ،   

.475(CEDH)مما قد یعاكس أحكام المعاھدة الأوروبیة لحقوق الإنسان

473 L’article L.463-7 du code de commerce français prévoit que les parties peuvent demander
à être entendues par l’autorité

474 La faculté est prévue à l’article 27-3 du règlement n °1/2003 et à l’article L.463-7 alinéa 2
qui dispose que l’autorité de la concurrence peut entendre toute personne dont l’audition lui
parait susceptible de contribuer à son information

475 L.ARCELIN, Droit de La concurrence les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et
communautaire, PUR 2009, p.246
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ت مدة الإجراءا: الفرع الثاني 

، كثیرا ما تلام سلطة المنافسة على طول مدة الإجراءات مما یؤثر بالنسبة للأجل المعقول 

6سلبا على قدرة الأطراف في الدفاع عن أنفسھم ، و من ثمة یتم فیھ خرق لأحكام المادة 

التي تفرض إلتزام الفصل في النزاع في أجل (CEDH)من المعاھدة الأوروبیة1فقرة 

و لكن یجب مراعاة تقدیر تعقد الإجراءات ، فمثلا بخصوص كثرة و تشعب . معقول 

الوثائق الخاصة بالقضیة و التي تستغرق وقتا لتفحصھا في التحقیق قد یبرر طول 

.الإجراءات 

لكن إذا كان ملف القضیة لا یشوبھ أي صعوبات خاصة تذكر ، فیمكن للأطراف المعنیة 

.التي حالت دون تجمیع أدوات ضروریة تتعلق بدفاعھم إثارة طول مدة إجراءات التحقیق

و في ھذا الصدد لا یمكن للأطراف المعنیة إثارة الأسباب الداخلیة كإستحالة طلب تفسیرات 

جدیدة من موظف قد غادر المؤسسة منذ بدایة الإجراءات ، أو صعوبة إیجاد بعض الوثائق 

وار التحقیق و الإجراءات المتبعة أمام سلطة إلخ و التي لا علاقة لھا بأط...بسبب الإندماج 

.476المنافسة 

من معاھدة حقوق 1فقرة 6بالنسبة للمشرع الفرنسي فإن جزاء مخالفة أحكام المادة 

لا سیما خرق الإلتزام بالفصل في أجل معقول ، لیس بطلان الإجراءات ، إنما ، الإنسان

و بالأحرى بطلان  قرار الجزاء  ، التعویض عن الضرر الذي یمكن وقوعھ من جراء ذلك أ

إن مجلس قضاء باریس قد إعتمد إمكانیة إیقاع و تحدید الجزاءات مع الأخذ بعین الإعتبار 

بعض النتائج التي خلفھا طول الإجراءات ، و أنھ لیس من العدل إعتماد آخر رقم أعمال 

جراءات لأسباب خارجة محقق من المؤسسة المدانة ، إذا ما إرتفع بشكل معتبر منذ بدایة الإ

.477عن الممارسة المعنیة 

476 L.ARCELIN, Droit de La concurrence les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et
communautaire, PUR 2009, p.248

477 L.ARCELIN, op-cit, p.249
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فصل بین وظائف التحقیق و القرارال: الفرع الثالث 

المشرع الجزائري إعتمد الفصل بین وظائف التحقیق و إتخاذ القرار حین خص المقرر 

العام بالتنسیق مع مجموع المقررین، مھمة التحقیق دون إشراكھ في المداولة المؤدیة إلى 

إصدار القرار ،فالمقرر لھ صلاحیات واسعة من فحص،إستلام و حجز أي وثیقة مھما كانت 

عني بحجة السر المھني و لھ أیضا طلب كل معلومة ضروریة من طبیعتھا دون أن یكون م

.478) غیر الأطراف المعنیة(الغیر 

:أما بالنسبة للمشرع الفرنسي 

فأثناء الإجراءات المعتمدة: 2001ماي 15الصادر في (NRE)فیتعلق الأمر  بالقانون

الوجاھیةتضمنھ(le principe de loyauté)، فإن إحترام مبدأ النزاھةأمام سلطة المنافسة

(le contradictoire)بموجب المادةL.463-1 من القانون التجاري الفرنسي

و أیضا مبادئ الإستقلالیة و المساواة المطبقة أمام سلطة المنافسة ، و من الأخیر قد تم 

من 1-6إحذات التطور بإعتماد الفصل بین التحقیق و إصدار الحكم ،على أساس المادة 

.معاھدة حقوق الإنسان 

13إن تعزیز ھذا الفصل بین وظائف التحقیق و الحكم قد جاء بفعل الأمر الصادر في 

:أین تم تحویل صلاحیات عدة إلى المقرر العام لا سیما 2008نوفمبر 

منح أجل إضافي -

أخذ قرار إتباع الإجراء المبسط -

تسییر سریة الأعمال -

لف تسییر التمكین من الم-

و یضیف الأمر قدرة إقتراح الإخطار التلقائي  على سلطة المنافسة بخصوص الوقائع التي 

من شأنھا أن تشكل ممارسات منافیة للمنافسة ، وسلطة المنافسة لا تستطیع أن تخطر نفسھا 

.تلقائیا إذ یجب أن یتم ذلك بإقتراح مسبق من المقرر العام إلى الھیأة العضویة 

478

المعدل و المتمم 03-03الأمر من 51و 50المادة 
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)النقاشات عدم إعلان: الفرع الرابع  Non publicité des débats )

،479یمكن أن نقف على ذلك في إعتماد المشرع الجزائري على سریة الجلسات 

لكن رغم ذلك و لإستتباب حقوق الدفاع یمكن للأطراف المعنیة حضور الجلسات قصد 

480یختارونھسماعھم ، أو حضور ممثلیھم ، أو حضورھم مع محامیھم أو مع أي شخص 

لعل ما یمیز المحكمة أو المؤسسة القضائیة عن سلطة المنافسة ھو إعتماد الأخیرة على 

الإجراءات الإداریة التي قد تتعلق بحتمیة المرونة و الفعالیة ، مما یجعلھا تتدخل بشكل 

من معاھدة حقوق الإنسان فیما 6مسبق رغم كونھا لا تتناسب طردیا مع ما جاء في المادة 

.481الشكل المعتمد قانونا یخص

و تأتي الرقابة القضائیة عن ذلك التدخل الذي تقوم بھ سلطة المنافسة ، من قبل مؤسسة 

.المذكورة 1فقرة 6قضائیة بمفھوم المادة 

التي أصبحت المادة (1986دیسمبر 1من الأمر الصادر في 1فقرة 25و بالنسبة للمادة 

،)من القانون التجاري الفرنسي 1فقرة  L.463-7

479

."جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة" المعدل و المتمم 03- 03من الأمر 3فقرة 28المادة 

480

المعدل و المتمم 03- 03من الأمر 30المادة 
481 Article 6 - Droit à un procès équitable

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit
être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la
presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la
moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès
l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans
des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de
la justice »

Disponible sur : http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-
3E27564DBE86/0/FRA_Conven.pdf

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-
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التي تقضي بأن جلسات المجلس لا تكون علنیة ، مع التذكیر أنھ و لحمایة حقوق الدفاع 

فللأطراف الحق في الحضور ، و طلب سماعھم ، مع إمكانیة تمثیلھم ، كما للمجلس إدخال 

.المذكورةمن نفس المادة2حسب الفقرة أي شخص قد یساھم في إعلامھ 

دور القاضي في النزاع التنافسي الذي یخص التعسف الناتج عن وضعیة : طلب الثالث مال
ھیمنة 

إن التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة كممارسة مقیدة للمنافسة محظورة قانونا یثیر نوعین 

أو/تتم على مستوى كل من مجلس المنافسة و("شبھ قضائیة"من المتابعة متابعة إداریة

وى تتم على مستبحتة و متابعة قضائیة ) سلطة البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

.482المحاكم المدنیة أو التجاریة 

فالمتضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة إذا ما توفرت فیھ الشروط القانونیة لھ أن یرفع 

،المنافسة أو سلطة الضبطدعوى مباشرة أمام القضاء ، بصرف النظر عن إخطاره لمجلس 

فلھ أن یتقدم بإخطار للسلطات الإداریة المستقلة المختصة و یرفع دعوى على مستوى 

. القضاء سواء كان ذلك على التوالي أو بالموازاة أو بتقدیم القضاء على السلطات الإداریة 

قھا أمام فكمبدأ عام لجوء المؤسسة المتضررة من تعسف مؤسسة مھیمنة إلى المطالبة بحقو

المعدل و المتمم الذي 03-03من الأمر 48القضاء ھو حق أصیل لھا بمقتضى نص المادة 

.جاء صریحا بھذا الخصوص 

و في نفس الوقت فلا یمكن أن نتكلم عن مطلق حریة المؤسسات المتضررة في اللجوء إلى 

.المتابعة الإداریة أو القضائیة أو تفضیل إحداھما عن الأخرى

تعلق الأمر بنفس الوقائع فالخیار یكون بالضرورة نسبي و ھذا بالنظر إلى فحتى و إن

طلبات المؤسسات المتضررة ذاتھا من جھة و مدى إختصاص  كل من مجلس المنافسة ، 

482

فضلا عن إختصاص المؤسسات القضائیة الأعلى درجة في الفصل في الطعون الموجھة ضد السلطات الإداریة المستقلة 
) أي كل من مجلس المنافسة و سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة (
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سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و المحاكم المختصة في البث في ھذه 

483.رى بة لھا من جھة أخالطلبات و الإستجا

كمرحلة أولى لمجلس ) أي المؤسسة المتضررة(و على العموم قد نجد منطقیا توجھ الطالبة 

المنافسة أو سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة لإثبات وجود المخالفة 

لا سیما تعسف إحدى المؤسسات في وضعیة ھیمنتھا على حساب مؤسسات (المحظورة 

ذه المماراسات التعسفیة من صعوبة في الكشف و الإثبات ، فتقدیر لما تتسم بھ ھ) أخرى

وقائعھا و تكییفھا على ضوء النصوص و القواعد الموضوعیة یحتاج إلى تمكن خاص في 

و تأتي بعدذلك كمرحلة ثانیة التوجھ إلى المؤسسات القضائیة المختصة قصد .ھذا المجال

تلك الممارسات التعسفیة أو إبطال تلك المطالبة بالتعویض عن الضرر  الذي تسببت فیھ

.الشروط التي تبث مدى تعسفھا و مساسھا بالمنافسة  

)الأولىالدرجةمن (الھیآت القضائیة :الفرع الأول 

في الحقیقة إلى حدود إختصاص كل من مجلس المنافسة و من خلال ھذا العنوان سنتعرض 

لإنعقاد الإختصاص للقضاء . اللاسلكیة و سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و 

.المعني حصریا 

.و نمیز ھنا بین القضاء المدني و القضاء الجزائي 

القضاء المدني أو التجاري: أولا 
ترفع أمام المحاكم المدنیة نوعین من الدعاوى ، یخرجان تماما من إختصاص سواء مجلس 

.و اللاسلكیة المنافسة أو سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة

483

الممارسات المشتكى منھا مع إمكانیة التھدید بعقوبات مالیة في فالردع الإداري لا یخرج عن إصدار أوامر للتوقف عن 
شكل غرامات في حالة الإستمرار ، أو بإصدار عقوبات مالیة مباشرة كنتیجة لإدانة المؤسسات المتورطة أو إتخاذ تدابیر 

البرید و المواصلات مؤقتة لغایة الفصل في مدى قیام الممارسات التعسفیة المقیدة للمنافسة ، أو فیما یخص سلطة ضبط
قتراحھا على الوزیر السلكیة و اللاسلكیة و إختصاصھا في الفصل في النزاعات المتعلقة بالتوصیل البیني و إمكانیة إ

،و أما الردع القضائي فلا و عقوبات أخرىعقوبات بالسحب النھائي للرخصات أو التعلیق المؤقت لھاالمختص إصدار 
یخرج عن تقریر تعویضات للمتضررین من الممارسات التعسفیة إذا ما تبثت الأخیرة أو إبطال الشروط المتعلقة 

بالإلتزامات التعاقدیة إذا ما تضمنت تعسفا منافیا أو مقیدا للمنافسة 
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و ھما دعوى إبطال الإلتزامات المتعلقة بالمارسات المقیدة للمنافسة ، و دعوى التعویض 

.عن الأضرار المترتبة عن الممارسات المقیدة للمنافسة 

ة ھیمنة كممارسة مقیدة دعوى إبطال الإلتزامات المتعلقة بالتعسف الناتج عن وضعی-

484:للمنافسة

المعدل و 03-03من الأمر 13بنص صریح من خلال المادة فالمشرع الجزائري جاء 

المتمم المتعلق بالمنافسة ، حین إعتمد إبطال كل إلتزام أو إتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق 

بما فیھا التعسف الناتج عن وضعیة 485بإحدى الممارسات المقیدة للمنافسة المحظورة قانونا

.486نظیره الفرنسي و ھو نفس موقف ھیمنة ، 

ذه الدعوى یبفى خالصا للقضاء و یخرج عن إختصاص السلطات الإداریة و النظر في ھ

المستقلة المختصة بالمنافسة سواء مجلس المنافسة أو سلطة ضبط البرید و المواصلات 

.السلكیة و اللاسلكیة 

و من ثمة فللأطراف أو المؤسسات التي تكبدت أضرارا بفعل تلك البنود أو الإتفاقیات أو 

لتزامات غیر الشرعیة بتقییدھا للمنافسة ، لھا الحق بالمطالبة بإبطالھا أمام الھیآت القضائیة الإ

المعدل و المتمم ، و یكون ذلك وفقا لأحكام 03- 03من الأمر 48المختصة بمقتضى المادة 

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على إعتباره تجسید للتشریع المعمول بھ ، الذي تحیل 

.487عامة لیھ المادة الأخیرة ، و القواعد الإ

484

المعدل و المتمم 03- 03من الأمر 13المادة 

485

من نفس الأمر و التي تتعلق بكل من التصریح بعدم التدخل ،تطبیق 9و 8عتبار ما جاء في أحكام المواد مع الأخذ بعین الإ
نص تشریعي أو تنظیمي إتخذ تطبیقا لھ و المساھمة في التقدم الإقتصادي لكونھا تدخل ضمن إستثناءات مبدأ الحظر الذي 

یخص الممارسات المقیدة للمنافسة

486 L’art L.420-3 du code de commerce français

487

إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بھذا البطلان، " من القانون المدني الجزائري 102المادة 
و للمحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا و لا یزول البطلان بالإجازة 

"إبرام العقد و تسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشر سنة من وقت 
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فیقوم حینئذ كل ذي صفة و مصلحة برفع دعوى لذات الغرض عن طریق عریضة مكتوبة ، 

و ) من قبلھ أو من وكیلھ أو محامیھ بعدد من النسخ یساوي عدد الخصوم(موقعة و مؤرخة 

معنیة ،اسم ولقب و موطن تكون مستوفیة لجمیع البیانات المطلوبة لا سیما الجھة القضائیة ال

المعنوي و مقره الإجتماعي و صكل من المدعي و المدعى علیھ ، تسمیة و طبیعة الشخ

صفة ممثلھ القانوني أو الإتفاقي، موجز للوقائع و الطلبات مع إرفاق الوثائق المؤیدة للدعوى 

لسة یتم تبلیغ تحت طائلة عدم قبولھا شكلا ، و بعد التسجیل أمام أمانة الضبط و تحدید الج

عریضة إفتتاح الدعوى إلى الخصوم عن طریق محضرقضائي الذي یحرر تكلیفا بالحضور 

بطلب المدعي و یجب إحترام الآجال القانونیة بین تسلیم التكلیف بالحضور و موعد أول 

.488یوما على الأقل 20سة المقدرة ب جل

أوكل الإختصاص في ھذا النوع من قدو نجد أن المشرع الفرنسي مثل نضیره الجزائري

و بالتالي حد من صلاحیات السلطات الإداریة المختصة لا سیما مجلس الدعاوي إلى القضاء 

.489المواصلات الإلكترونیة و البرید طالمنافسة و سلطة ضب

و بطبیعة الحال ینظر القاضي في حالة طلب بطلان شرط  معین في العقد عما إذا كان 

أو یمكن الإبقاء على العقد بإلغاء الشرط المتنازع فیھ أو حتى تعدیلھ أو الأخیر جوھریا 

.تخفیفھ ، كما أن البطلان یسري بأثر رجعي أي بمعنى أن التصرف كأن لم یكن 

دعوى التعویض عن الأضرار التي سببھا التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة -

:كممارسة مقیدة للمنافسة 

488

13،14،15المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لا سیما المواد 25/02/2008المؤرخ في 09-08القانون رقم 
و ما یلیھا16،17،

489 Art. L420-7 du code de commerce fr « Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L.
463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l'application
des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans les articles 81 et 82
du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont
invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de
compétences entre les ordres de juridiction, aux tribunaux de grande instance ou aux
tribunaux de commerce dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d'appel appelées à
connaître des décisions rendues par ces juridictions."
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نجده قد تبنى لجوء كل متضرر من التعسف الناتج عن فیما یخص المشرع الجزائري 

قانون الإجراءات المدنیة (وضعیة ھیمنة إلى القضاء برفع دعوى وفق الإجراءات القانونیة 

.490أمام الجھة القضائیة المختصة) و الإداریة

.491الملغى أكثر دقة06-95إلا أنھ لا بأس أن نذكر أنھ كان فیما یخص القانون 

ھنا بصدد دعوى المسؤولیة التقصیریة ، فعلى مدعي الممارسة التعسفیة أن و من تمة نكون

، الضرر الذي لحقھ و العلاقة السبیبیة  )أي التعسف المحضور قانون(یثبث الفعل الخاطئ 

.492عنھبین ذات الفعل التعسفي و الضرر الذي تولد 

لطة ّ تقدیر التعویض یعود للسّ التقدیریة للقاضي وذلك وبالرجوع إلى القواعد العامة، فإن

من القانون 182حسب الخسارة التي حلت بالمضرور وما فاتھ من كسب عملا بالمادة 

.493رجبرا للضرر الحال بالمضرو،المدني، الأمر الذي یستلزم منھ منح تعویض

الدعوى أمام مجلس المنافسة بفوات میعاد تتقادما یمكن ملاحظتھ، ھو أنھ حتى و إنوم

، فإنھ یبقى أمام المتضرر من الممارسات المنافیة للمنافسة )سنوات03المقدر ب (رفعھا

الطریق القضائي لطلب التعویض عن الأضرار التي تلحق مصالحھ من جراء ھذه 

، فإن دعوى التعویض لا تسقط من القانون المدني133المادة الممارسات ،لأنھ طبقا لأحكام 

.ع الفعل الضارسنة من تاریخ وقو15إلا بمرور 

490

المعدل و المتمم 03-03من الأمر 48المادة 

491

متضررا من ممارسة منافیة یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي إعتبر نفسھ " الملغى 06- 95من الأمر 27/1المادة 
لطلب ، وفق مفھوم أحكام الأمر أن یرفع دعوى أمام الھیآت القضائیة المختصة طبقا لقانون الإجراءات المدنیةللمنافسة

"التعویض عن الضرر الذي أصابھ
492

كل عمل أیا كان یرتكبھ المرء و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في "القانون المدني الجزائري من124المادة 
"حدوثھ بالتعویض 

493

.160، ص 2004محمد صبري السعدي،شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني ،دار الھدى،الطبعة الثانیة،
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تجدر الإشارة و في نفس الصدد أن نفس المبادئ تطبق في المحاكم الإداریة  ، عندما یتم 

تناول قانون الممارسات المنافیة للمنافسة بمناسبة نزاع متعلق بعقد إداري أو تصرف إداري 

.494و بالتالي یجب إبطال كل عقد أو تصرف إداري مخالف للقواعد القانونیة

ء الجزائيالقضا: ثانیا 

الملغى نصت 06-95من الأمر 15أن نذكر أن المشرع الجزائري من خلال المادة یمكن 

إذا كان تنظیم وتنفیذ الممارسات المنافیة للمنافسة ، أو التعسف الناتج عن الھیمنة "على أن 

من ھذا الأمر یتحمل فیھا أي شخص 12و 11و 10، و 7، 6المنصوص علیھا في المواد 

مسؤولیة شخصیة ، فإنّھ یحیل مجلس المنافسة الدعوى على وكیل الجمھوریة طبیعي

، وأضافت أنّھ دون المساس بالعقوبات "المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة

من ھذا الأمر، یمكن القاضي أن یحكم في ھذه 14و 13المنصوص علیھا في المادتین 

خاص طبیعیین تسببوا في الممارسات الحالة بالحبس من شھر إلى سنة واحدة ضد أش

نصت على من نفس الأمر 24الفقرة الأخیرة من المادة المذكورة أو شاركوا فیھا، كما أنّ 

ّ مجلس المنافسة یستطیع أن یتخذ مقرر تحویل الملف عند الاقتضاء إلى وكیل الجمھوریة  أن

.المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة

و أقر المشرع الجزائري عقوبات سالبة للحریة تخص كل شخص فمن خلال ذلك فقد سبق 

طبیعي ساھم شخصیا سواء كفاعل أصلي أو كشریك في تدبیر تلك الممارسات المقیدة 

عن طریق )  بما فیھا الممارسات المتعلقة بالتعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة(للمنافسة 

.الإحتیال ، أین یعود الإختصاص للمحاكم الجزائیة

المعدل و المتمم  حین 03- 03اد المشرع الجزائري و راجع موقفھ من خلال الأمر لكن ع

فیما یخص مساھمة كل شخص طبیعي بصفة إحتیالیة في تنظیم بالعقوبات المالیة فقط إكتفي

.495و تنفیذ التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة كممارسة مقیدة للمنافسة

494 L.IDOT, Les limites et le contrôle de la concurrence dans la perspective d'une
harmonisation internationale, in: Revue internationale de droit comparé. Vol.54.n°2,Avril-
Juin2002. p.379.

495

كل شخص طبیعي ) دج2000000(یعاقب بغرمة قدرھا ملیوني دینار" المعدل و المتمم 03-03من الأمر 57المادة 
"یا بصفة إحتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة و في تنفیذھا كما ھي محددة في ھذا الأمر ساھم شخص
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و بالتالي لا یوجد أي 496المالیة إلى مجلس المنافسةعقوبة كما أنھ منح إختصاص توقیع ھذه ال

.متابعة جزائیة عن الممارسات المقیدة للمنافسة تتم على مستوى القضاء 

بالمقابل نص المشرع الفرنسي صراحة على معاقبة مقترف ھذا الفعل جزائیا بعقوبة سالبة و

ر الكلي أو الجزئي كعقوبة و النشبالإضافة إلى العقوبة المالیة) سنوات04الحبس (للحریة  

ة الجزائیة على إعتبار أن العقوبات مو بطبیعة الحال إنعقاد الإختصاص إلى المحكتكمیلیة

.497بة للحریة ھو إختصاص أصیل للقضاءالسال

في قانون العقوبات في القسم السابع منھ و یمكن أن نقف على ما جاء بھ المشرع الجزائري 

لا سیمافي المادة " بالصناعة و التجارة و المزایدات العمومیةالجرائم المتعلقة "والمعنون 

أشھر 6منھ حین اعتبر مرتكبا لجریمة المضاربة غیر المشروعة و یعاقب بالحبس من 172

دینار جزائري كل من أحذت بطریق 100000إلى 5000سنوات و بغرامة من 5إلى 

ر السلع أو البضائع أو الأوراق مباشر أو عن طریق وسیط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعا

عن طرق : المالیة العمومیة أو الخاصة  أو شرع في ذلك وفق الأشكال الخمسة التالیة 

الترویج بأخبار كاذبة أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بین الجمھور ، أو عن طریق طرح 

عروض في السوق بغرض إحداث إضطراب قي الأسعار أو عن طریق تقدیم عروض 

ار مرتفعة عن تلك التي كان یطلبھا البائعون ،أو بالقیام بصفة فردیة  أو بناءا على بأسع

إجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غیر ناتج 

عن التطبیق الطبیعي للعرض و الطلب أو بأي وسائل إحتیالیة أخرى

496

تقرر العقوبات المنصوص علیھا في أحكام المواد "03-03المعدل و المتمم للأمر 12-08من القانون 1مكرر62المادة 
"...من ھذا الأمر ، من قبل مجلس المنافسة 62إلى 56من 

497 Art. L420-6, du code de commerce fr. « Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et
d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre
frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception , l'organisation ou la
mise en œuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2. Le tribunal peut ordonner
que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux
frais du condamné. Les actes interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence
en application de l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action
publique."
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قیدة للمنافسة لا سیما التعسف الناتج عن و من خلال ذلك نجد أن بعض الممارسات الم

ففور . وضعیة ھیمنة قد یتضمن شكلا من الأشكال الواردة في نص المادة المذكورة أعلاه

توفر أركان الجریمة التي تخص المضاربة غیر المشروعة فینعقد الإختصاص إلى المحاكم 

.الجزائیة 

ة وفق قانون الإجراءات نیابة العامو كقاعدة عامة یتم تحریك الدعوى العمومیة من قبل ال

.498الجزائیة 

من زیارات و تحریات و كل ي الجزائي فیما یتعلق بالتحریات الثقیلةاضناھیك عن دور الق

بالنظر 499ى القانون الفرنسيتضبمقرقابتھاترخیصھا والتي یتولىما یدخل ضمن ذلك و

.و ھو ما سوف نتناولھ في المبحث الثاني من ھذا الفصلإلى القانون الجزائري 

)الدرجة الثانیةمن (الھیآت القضائیة :الفرع الثاني 

كام النظر في الطعون بالإستئناف المرفوعة ضد الأح: و یتفرع الإختصاص ھنا إلى صنفین 

و التي تخرج عن إختصاص السلطات القضائیة كأول درجةالصادرة إبتدائیا من الھیآت

ویخضع ذلك بطبیعة الحالة إلى القواعد العامة لا سیما قانون الإجراءات . الإداریة المستقلة 

طبقا للقواعد العامة، و یكفي أن نشیر أنھ .المدنیة و الإداریة و قانون الإجراءات الجزائیة 

إلى قضاة محكمة الاستئناف المختصة وتبعا للأثر الناقل للاستئناف، تنتقل القضیة برمتھا 

كدرجة ثانیة في التقاضي، وتصبح سلطتھم بالنسبة لھا شاملة ، فیعیدون تقدیر الوقائع 

.وتطبیق القانون من أجل الفصل فیھا من جدید

السلطات الإداریة المستقلة المختصةأعمالالنظر في الطعون الموجھة ضدو أیضا 

التي تخص الممارسات المقیدة للمنافسة ، لا سیما تلك المتعلقة بالفصل في النزاعات(

سواء من مجلس المنافسة أین ینعقد الإختصاص ) :المتعلقة بالتعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة

498

المعدل و المتمم و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري جریدة 08/06/1966الصادر في 155-66لأمر ا
.10/06/1966الصادرة بتاریخ48رسمیة رقم 

499V.Art.L.450-4 du code de commerce français.
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، أو من سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و حصریاإلى مجلس قضاء الجزائر

ناول ھذا النوع من الرقابة القضائیة اللاسلكیة أین ینعقد الإختصاص إلى مجلس الدولة و سنت

.بأكثر تفصیل في كل من المبحث الثاني و الثالث على التوالي من ھذا الفصل

تنتقلإو إنفي حالة الطعن في القرار الصادر عن مجلس المنافسة ،تجدر الإشارة أنھو 

سلطتھم بالنسبة تصبح، وأة برمتھا إلى قضاة الغرفة التجاریة بمجلس قضاء الجزائرالقضی

لكن ھنا .لھا شاملة ، فیعیدون تقدیر الوقائع وتطبیق القانون من أجل الفصل فیھا من جدید

یخص قرار صادر عن مجلس قضائيستئناف إنما مجرد طعنطعن بالإبصددأبدالا نكون

ي لا یمكن في أ) على إعتباره سلطة إداریة مستقلةأي مجلس المنافسة(المنافسة ، فالأخیر 

المعتمدم القضائيلأن ھیكلة القضاء وفق التنظیحال من الأحوال إعتباره ھیأة قضائیة 

.500محددة قانونا على سبیل الحصر 

فبعد استیفاء إجراءات التبلیغ بالطعن، و التأكد من صحتھا و توفرھا على و على العموم ،

ّ الرئیس أو أحد مستشاریھ بالنیابة إلى مرحلة التحقیق و دراسة  جمیع الشروط القانونیة، یمر

.الطعن و تقدیم الملاحظات 

ف طرلو یتم أثناء جلسات مجلس قضاء الجزائر، دراسة جمیع الملاحظات المقدمة، فلك

إلا أنھ و لخصوصیات منازعات . الحق بالإدلاء بملاحظاتھ الشفھیة و ذلك بصفة علنیة

قرارات مجلس المنافسة، یجب قید جلسات المجلس ببعض الأحكام ،تخص أساسا ضمان 

64حقوق الدفاع و یتعلق الأمر في الحق في التمثیل القانوني الذي یفھم من نص المادة 

الفة الذكر التي تحیلن ا إلى تطبیق القواعد العامة، و كذا الأخذ بعین الاعتبار مبدأ حمایة السّ

ّ الفصل في الطعن یكون بشكل علني، و تظھر خطورة إفشاء  السر المھني، لاسیما و أن

ر المھني أثناء إجراءات التحقیق و الفصل في الطعن، كون أنھ ھناك بعض المعلومات  السّ

الإقتصادي، طعن من شأنھا المساس بمصالح المتعاملالتي یجري علیھا النقاش أمام ھیئة ال

500

، النظام ) الذي یشمل المحكمة العلیا ، المجالس القضائیة و المحاكم(النظام القضائي العادي : إذ یشمل التنظیم القضائي 
11-05و محكمة التنازع، أنظر القانون العضوي رقم ) و یشمل مجلس الدولة و المحاكم الإداریة(القضائي الإداري 

.20/07/2005الصادرة في 51ج ر عدد . قضائي المتعلق بالتنظیم ال17/07/2005المؤرخ في 
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و إلاّ فما الفائدة إذن من حمایة السر المھني أمام مجلس المنافسة، مادام أنھ غیر مضمون 

. أمام مجلس قضاء الجزائر

تتمیز جلسة مجلس قضاء الجزائر في الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة بأنھا المرحلة 

الطعن، فبعد قیامھ بدراسة جمیع مقتضیات القضیة ، یقوم الأخیرة في فصلھ في موضوع

باتخاذ قراره، وفي ھذا الإطار للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر كامل السلطات سواء 

.بتأیید ، أو إلغاء ، أو تعدیل ما صدر عن مجلس المنافسة

المستقلة سواء لكن قبل أن نخوض في المتابعة الإداریة التي تتم أمام السلطات الإداریة

.مجلس المنافسة أو سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 

لا بد أن نتوقف قلیلا أمام إنعقاد الإختصاص للغرفة التجاریة بمجلس قضاء الجزائر فیما 

.یخص الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة 

سلطة ضبط البرید و أعمالأن تخضعبالنسبة للمشرع الجزائريمن المنطقيفإن كان 

بما في ذلك القرارات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة إلى الرقابة القضائیة لمجلس الدولة

سلطة أن ، على إعتبار501المتعلقة بالنزاعات التي تخص التوصیل البیني بین المتعاملین

تنتمي إلى الھیآت العمومیة الوطنیة بمفھوم ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 

.01502-98من القانون العضوي رقم 9أحكام نص المادة

و من ثمة تدخل في صلب إختصاصھ الحصري لكن یثار الجدل حول إنعقاد الإختصاص إلى 

خص الممارسات المقیدة للمنافسة  الصادرة بالنظر في الطعون التي ت(مجلس قضاء الجزائر 

سالفة 9رغم كونھ ینتمي إلى الھیآت العمومیة الوطنیة بمفھوم المادة ) عن مجلس المنافسة

الذكر ؟؟

501

على عكس المشرع الفرنسي الذي جعل نزاعات التوصیل البیني و كل ما یدخل في إطارھا  من إختصاص مجلس قضاء 
من قانون البرید و المواصلات الإلكترونیة الفرنسيL.38-6باریس بموجب المادة

502

المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة ، تنظیمھ و سیره ، جریدة رسمیة 30/05/1998المؤرخ في 01- 98القانون العضوي 
01/06/1998الصادرة بتاریخ 37رقم 
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لعل المشرع الجزائري سعیا منھ للحاق بركب نظیره الفرنسي ، قد أھمل قاعدة توازي 

:503أساس قانون عضويمجلس الدولة على إذ أنھ قد تم وضع قواعد . الأشكال 

و حدد ھذا الأخیر و على وجھ الخصوص مجال 01-98و ھو القانون العضوي رقم 

منھ أین كان النص صریح 9إختصاصھ على سبیل الحصر ، لا سیما ما جاء في نص المادة 

بإختصاص مجلس الدولة إبتدائیا و نھائیا بالفصل بالطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات 

.الوطنیة عن الھیآت العمومیةالصادرة

الذي تبنى نقل إنعقاد (المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 03-03في حین أن الأمر 

الإختصاص إستثناءا إلى مجلس قضاء الجزائر بالفصل بالطعون المرفوعة ضد قرارات 

504، یصنف ضمن القوانین العادیة )  مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة

503

ى بالقوانین العضویة ، وھذا استحذت  حدّدت التي من الدستور،123مادة للطبقا المؤسس الدستوري الجزائري ما یسمّ
التعدیل (1996من دستور 123مجالات التشریع عن طریق ھذا الصنف من القوانین إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 

76، ج ر رقم 07/12/1996بتاریخ 96/438، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1996الدستوري الجزائري لسنة 
مجالات المخصصة للقوانین العضویة بموجب الدستور، یشرع إضافة إلى ال: "على مایلي)08/12/1996الصادرة بتاریخ 

تنظیم السلطات العامة وعملھا، نظام الإنتخابات، القوانین المتعلقة بالأحزاب : البرلمان بقوانین عضویة في المجالات الآتیة
لمتعلق بقوانین المالیة، والقانون السیاسیة، القوانین المتعلقة بالإعلام، القانون الأساسي للقضاء والتنظیم القضائي، القانون ا

قة من الدستور)".المتعلق بالأمن الوطني ّ .، إضافة إلى مواد متفر
التي وھكذا یكون المؤسس الدستوري قد أدخل تعدیلات على ھرم تسلسل الأعمال القانونیة مستحدثا بذلك القوانین العضویة 

ّ كلا ھما یعد من نفس السلطة، ویرجع ذلك إلى طبیعة المواضیع تسمو على القوانین العادیة من حیث المرتبة، رغم أن
أعضاء مجلس الأمة، وضرورة 3/4المخصصة للقوانین العضویة، وكذلك انفرادھا بمجموعة من الإجراءات وبأغلبیة 

و بھذا الخصوص قد أكد –خضوعھا وجوبا لرقابة المطابقة مع الدستور، من طرف المجلس الدستوري قبل صدورھا 
س الدستوري في إحدى آرائھ على اختلاف اجراءات المـصادقة بین القوانین العادیة والـقوانین العضویة، بتأكـیده على المجل

تخضع القوانین العضویة لإجراءات مصادقة تختلف عنھا القوانین العادیة، وذلك نتیجة مبدأ تدرج النصوص في : "أنھ
ي بحكم مركزه في ھذا النظام، والقانون العادي لا یمكن أن یتدخل أي منھما النظام القانوني الذي یقتضي بأن القانون العضو

إلا في المجال المحدد ووفق الإجراءات المحددة بالدستور، مما یستنتج أن المجلس الشعبي الوطني لا یمكنھ أن یخضع حكما
، 10رأي المجلس الدستوري رقم ( ،"من مجال القانون العادي بتفس اجراءات المصادقة التي یخضع لھا القانون العضوي

.)، والمتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور2000-05-13المؤرخ في

504

، حیث تحدد في 1996من دستور 124المؤسّـس الدسـتوري للأوامر نظامـا قـانونیـا خاصا بھا وفق المادة فقد وضـع 
فقرتھا الأولى أن لرئیس الجمھوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو بین دورتي البرلمان 

، و بعد أن )ستور ، التي لا تھم الدراسة التي نحنفي صددھامن الد93ناھیك عن الحالات الإستثنائیة حسب أحكام المادة (
قانونا أما قبل الموافقة على ھذه الأوامر فتصبح یوافق علیھا البرلمان في أول دورة لھ بعد إصدارھا من رئیس الجمھوریة 

ء أمام مجلس الدولة، أما من قبل البرلمان، فقد ذھب جانب من الفقھ إلى اعتبارھا أعمال إداریة قابلة للطعن فیھا بالالغا
؛ 165/1البعض الأخر، ینقي ذلك، ویعتبرھا بمثابة تنظیمات، یجوز أن تخضع لرقابة المجلس الدستوري، طبقا للمادة 

نصر الدین بن طیفور،، السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمھوریة الجزائري والضمانات الدستوریة للحقوق والحـریات العامة 
.280. ، ص2002رسالة دكتوراة، معھد الحقوق، جامعة سیدي بلعباس، ، - دراسة مقارنة–

، الأقل فھنا قیاسا على القوانین العادیة،و عندما نقول حین یوافق البرلمان في اول دورة على تلك الاوامر قتصبح قانونا
یمكن لجھة ف، من قبل المجلس الدستوريبالرقابة الإختیاریة على مدى دستوریتھادرجة من القوانین العضویة و التي تتسم 

ّ رقابة الأوامر من طرف البرلمان، الاختیاریةالإخطار أن تمارس  صلاحیاتھا في إحالة ھذه الأوامر، في إطار الرقابة  ، أن
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د نص أن المشرع الجزائري لم یعر إھتماما بمبدأ تدرج القوانین حین إعتمفیظھر جلیا 

نص قانونيینقل إختصاصا خالصا و حصریا بموجب 505قانوني مستمد من قانون عادي

المعدل و 03- 03الأمر ، مما یثیر لا محالة مسألة مدى مطابقة 506مستمد من قانون عضوي 

المتمم للدستور لا سیما في تبنیھ إنعقاد الإختصاص لمجلس قضاء الجزائر فیما یخص الرقابة 

.على قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة 

لا 507كونھ و على عكس القوانین العضویةقد فلت من مطابقة الدستور ل03- 03و لعل الأمر 

تمنع صدور قوانین ) من المجلس الدستوري(وقائیة و لزومیة  یخضع لرقابة دستوریة

مخالفة للدستور ، و بالتالي یتم تفادي الإلغاء أو البطلان بعد إنشاء مراكز قانونیة و ما یترتب 

المتعلق بالمنافسة 03-03یخضع الأمر لكن و بالمقابل فیمكن أن . عنھا من حقوق مكتسبة 

ر المجلس الدستوري الذي لا یمكن أن یتحرك تلقائیا دون للرقابة اللاحقة في حالة إخطا

إخطار من الجھات المؤھلة لذلك و من تمة یفصل المجلس الدستوري في مدى مطابقتھ 

.508للدستور بإصداره لقرار في ھذا الصدد 

ق كون لھ الحیلا تجدي نفعا خاصة عند إشتراط الدستور من جھة إقرار البرلمان لتلك الأوامر كما ھي، أو رفضھا دون أن 
ت علیھا في أقرب دورة وإجمالا دون مناقشة ومن جھة ثانیة، فإن الدستور وإن كان قد . في تعدیلھا أو مناقشتھا، وإنما یصوّ

ا بالنسبة للأوامر الصادرة في الحالة الاستثنائیة، فإن طبیعتھا  أوجب عرض الأوامر على البرلمان في أول دورة ، أمّ
ّ ھذه القانونیة تختلف عن نظیرتھا الصادر ة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو فیما بین دورتي البرلمان، لأن

ل إلى قوانین، أما الأوامر المتخذة  في الحالة الاستثنائیة لا  ّ الأخیرة یجب عرضھا على البرلمان لیوافق علیھا حتى تتحو
.اتعرض على البرلمان لیوافق أو یعترض علیھا، حیث تعتبر تشریعات بمجرد صدورھ

505

المتعلق بالمنافسة 12-08المعدل و المتمم بالقانون 03-03من الأمر 64و 63المواد 

506

المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة ، تنظیمھ و سیره  30/05/1998المؤرخ في 01-98من القانون العضوي 9المادة 

507

بعد أن یخطره رئیس الجمھوریة ، رأیھ وجوبا في یبدي المجلس الدستوري "من الدستور في فقرتھا الثانیة 165المادة 
، كما أضافت الفقرة الأخیرة من نفس المادة مطابقة النظام " دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیھا البرلمان 

الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور

508

القوانین العادیة و التنظیمات بعد ’ فقط المعاھدات إن الرقابة اللاحقة لیست مقیدة بمیعاد محدد للإخطار و ھي تخص 
من الدستور 165دخولھا حیز التنفیذ، و یصدر في شأنھا قرارا من المجلس الدستوري حسب ما جاءت بھ أحكام نص المادة 

بالإضافة إلى الإختصاصات التي خولتھا إیاه صراحة أحكام أخرى في یفصل المجلس الدستوري"في فقرتھا الأولى 
في الحالة بقرارو التنظیمات ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ ، أو القوانینالمعاھدات و في دستوریةالدستور ، 

."العكسیة 
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و مقارنة بالمشرع الفرنسي فتختلف الظروف تماما ، لا سیما خصوصیة النصوص القانونیة 

ناھیك أنھ عند الرجوع إلى النصوص الدستوریة الفرنسیة .طقیتھا و عراقتھا الفرنسیة ، من

.509فنجدھا تستبعد الرقابة اللاحقة على خلاف المؤسس الدستوري الجزائري 

و . فرقابة أعمال السلطات الإداریة المستقلة یعود مبدئیا إلى المؤسسات القضائیة الإداریة 

لم یكن في الواقع ) العادیة(إلى المؤسسات القضائیة مسألة الإختصاص الذي سینعقد لاحقا 

.1986مدرجا قبل سنة 

:أو التي إعتمدتھا الدولة الفرنسیةإن حركة عدم التنظیم و عدم التدخل 

(Le mouvement de déréglementation et de désengagement)،

، إلى تحویل إختصاص ) بعد أخذه موافقة المجلس الدستوري (بالمشرع الفرنسي قد أدت

النظر في نزاعات قرارات مجلس المنافسة إلى المؤسسات القضائیة المدنیة ، و التحویل كان 

.جزئیا بالنظر إلى إبقاء بعض الأعمال دائما من إختصاص القضاء الإداري 

،23/01/1987510المؤرخ في ي الفرنسي المجلس الدستورو في قرار

المتعلق بالنظام التنازعي لقرارات مجلس المنافسة تم إعتبار أنھ ینتمي إلى عداد المبادئ 

الأساسیة المعتمدة من قوانین الجمھوریة ، مبدأ إنعقاد الإختصاص النھائي إلى المؤسسات 

القضائیة الإداریة ، بالنسبة لإلغاء و تعدیل القرارات المتخذة في إطار ممارسة صلاحیات 

العمومیة من طرف السلطات الإداریة ، و بالتحدید حین إعتبار السلطات الإداریة السلطة 

أو" منظومات عضویة ذات إختصاص وطني"المستقلة 

509

:أنھ، على 1958من الدستور الفرنسي لسنة 61جاء في الفقرة الأولى من المادة 
«Une disposition déclarée inconstitutionnelle, ne peut être promulguée, ni mise en
application ».

من الدستور 61فقد بقي المجلس الدستوري الفرنسي، یرفض الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین، واعتبر أن المادة -
خطاره، أو عن طریق استثناء عدم إسواء كان ذلك عن طریق النافذة،،تمثل قاعدة اختصاص تمنعھ من مراقبة القوانین 

l’exception"الدستوریة  d’inconstitutionnalité" التي یتبناھا المؤسس )الوقائیة(، ویتعلق الأمر ھنا بالرقابة الإحتیاطیة ،
،.الفرنسي المؤكد على عدم إعادة النظر في القوانین التي دخلت حیز التنفیذ

V.Jean- Pierre Camby, Une loi promulguée frappée d’inconstitutionnalité, R.D.P, n°3, 1999,
pp .653-655 ; Ahmed Salem Oueld Boubout, L’apport du conseil constitutionnel au droit
administratif, Economica, 1987, p. 177.

510 Décision n°86-224, du 23/01/1987, JO (Fr) du 25/01/1987 ,p.924.
Disponible sur :http://www.conseil-constitutionnel.fr

http://www.conseil-constitutionnel.fr
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"Des organismes collégiaux à compétence nationale".

فیكون مجلس الدولة مختصا إبتدائیا و نھائیا للنظر في الطعون بالإلغاء ، و بالنسبة لطعون 

بالنظر إلى غیاب الشخصیة المعنویة لھذه (لقضاء الكامل المتعلقة بمسؤولیة الدولة ا

رغم إتیان المشرع (فیعود الإختصاص بالمقابل إلى المحاكم الإداریة كأول درجة )السلطات

الفرنسي بإستثناءات لا سیما العقوبات الصادرة عن المجلس الأعلى للسمعي البصري ، لجنة 

.511القضاء الكامل إلى مجلس الدولة أین یعود إختصاص...مراقبة التأمینات

فلا یفسر ھذا : إلى القضاء العادي قد مر بمراحل عدة إن تحویل منازعات مجلس المنافسة 

النقل فقط من أجل غایة تأمین ضمانات كافیة للمتقاضین ، و لكن أیضا برھانات إدیولوجیة ، 

.سیاسیة و جماعیة 

یل لجنة المنافسة إلى مجلس المنافسة منوط بسلطة إصدار قراراتھ عند تحو1986ففي سنة 

قد تم التفكیر في بادئ الأمر بتحویل إختصاص النظر في النزاعات المتعلقة بذات . الخاصة 

، لكن بالمقابل تعالت إعتراضات مجلس الدولة برفض ھذا ) العادي(الموضوع إلى القاضي 

ري في ھذا المجال ، لكن تم إقتراح قانونا فیما بعد التحویل و تبني إختصاص القضاء الإدا

.یحیل الإختصاص إلى القضاء العادي 

و قد تم عرض نص القانون المعتمد على المجلس الدستوري ، و تضمن تحدید الشروط التي 

في (یتم على أساسھا تحویل الإختصاص ، فأصدر المجلس الدستوري قراره 

بالنظر : إعتبر نص القانون المقترح معارض للدستور الذي .السالف الذكر ) 23/01/1987

حكما بوقف التنفیذ ، حیث یعتبر الأخیر أحد ) العادي(إلى غیاب إمكانیة إصدار القاضي 

و بحكم تأمین المؤسسات القضائیة الإداریة تطبیق ھذا . الضمانات الأساسیة لحقوق الدفاع 

وقیف التنفیذ الذي یشوب الطعون الموجھة الضمان مقارنة بالقضاء العادي الذي یتبنى عدم ت

.ضد الأعمال الإداریة 

و . و من ثمة فإذا خول القاضي العادي الإختصاص قیجب مراعاة ھذا الضمان للمتقاضین

فبعد : بإستثناء ھذه المسألة ، فإن المجلس الدستوري لم یعترض على تحویل الإختصاص 

511 N.DECOOPMAN,"Le contrôle juridictionnel des autorités administratives
indépendantes",in Le droit administratif en mutation ,J.CHEVALLIER et al.,PUF,1993,
p.213
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، یوافق المجلس الدستوري بالرجوعداریة التذكیر بمبدأ إختصاص المؤسسات القضائیة الإ

:"La théorie des blocs de compétence"ضمنیا إلى نظریة كتل الإختصاص

ون موضوعا لتعدیل محدد و محدود أوأنھ یمكن لھذا المبدأ أن یك

"Un amenagement precis et limité" عندما یكون مبررا بالضروریات التي

"Les necessités d'une bonne administration de la justice"العدالةیتطلبھا حسن سیر 

512.و علیھ یمكن أن یمارس التوحید في خظم النظام القضائي المعني

لأمر المعدل لقانون المنافسة الفرنسي أو ا(1987جویلیة 06فجاء القانون الصادر في 

.513)1986دیسمبر 01الصادر في 

إلى مجلس قضاء باریس ، فیما یخص المنازعات المتعلقة بمجلس لیمنح الإختصاص 

1986دیسمبر 01الأمر الصادر في (المنافسة مع إعتماده إمكانیة القیام بإجراء وقف التنفیذ 

).من القانون التجاري الفرنسيL.464-8منھ ، التي أصبحت المادة 15المادة 

السالف الذكر ، قد 23/01/1987إن المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر في 

أشار إلى معیار المجال الذي یبقى من إختصاص القاضي الإداري أو المجال المحجوز 

"Le domaine réservé au juge administratif"للقاضي الإداري 

حسن "على إعتبار أنھ من أجل لكن إختصاص ھذا الأخیر قد تتراجع حصریتھ شیئا ما ،

فالخطوة التي أقبل علیھا المجلس . قد یأتي المشرع بإستثناءات ضروریة " سیر العدالة

، و أیضا بالنظر "Son pragmatisme"الدستوري الفرنسي ھي نتاج طابعھ البراغماتي

.إلى الآثار التي سیرتبھا مستقبلا تحویل الإختصاص ذاتھ

ظ أنھ من جھة أن تحویل الإختصاص لمجلس قضاء باریس بدلا من و من ھذا المنطلق نلاح

مجلس الدولة یمنح المتقاضي إمكانیة الطعن عن طریق درجتین للتقاضي  و لو أن محكمة 

النقض ھي محكمة قانون في الواقع ، لكن ھذا لا یمنع من إستفادة المتقاضي من رقابة 

512 N.DECOOPMAN,op-cit, p.214

513 Loi n°87-499 du 06 juillet1987, transférant le contentieux des decisions du conseil de la
concurrence à la juridiction judiciaire. JO (Fr) du 07 juillet 1987.
Disponible sur :http://legifrance.gouv.fr

http://legifrance.gouv.fr
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ة د للإجتھاد القضائي تكون فیھ محكمو من جھة أخرى فیمكن الوصول إلى توحی. مزدوجة 

514.لى الھرم القضائي قض في أعالن

التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة عن"شبھ القضائیة"المتابعة الإداریة: المبحث الثاني
أمام   مجلس المنافسة  

مجلس الأول خصصناه لإنعقاد الإختصاص إلى  : لى مطلبین إرتأینا تقسیم ھذا المبحث إ

و الثاني نتعرض فیھ إلى مختلف المراحل الإجرائیة التي . المنافسة كسلطة إداریة مستقلة 

.تتم فیھا المتابعة الإداریة أو بعبارة أخرى خصصناه للعملیة الإجرائیة أمام ھذه السلطة 

الإختصاص إلى مجلس المنافسةإنعقاد:ل الأوالمطلب

،نجد أن المشرع 95/06رقمبالرجوع إلى النص المنشأ لمجلس المنافسة في ظل الأمر 

الجزائري لم یتعرض لمسألة الصفة القانونیة لھذا الجھاز الجدید ، أي لم یتولى تعریفھ و 

.515یتمتع بالشخصیة المعنویة المستقلة إداریا ومالیا " إنما إكتفى فقط بالنص على أنھ 

ة الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة یقتضي البحث عما إذا كان مجلس ومع ھذا فإن مسأل

المنافسة یعتبر بمثابة ھیئة قضائیة بالنظر إلى قواعد سیر أعمالھ، إستحدثھا المشرع لوضع 

حد لما كانت تتمتع بھ المحاكم في متابعة المخالفات للقواعد المتعلقة بالممارسات التجاریة 

516.المتعلق بالأسعار89/12في ظل القانون رقم

514 N.DECOOPMAN,op-cit.p.215

515

من سنة 09عدد . ج ر .المتعلق بالمنافسة 1995جانفي 25المؤرخ في ) ملغى ( 95/06من الأمر 16أنظر المادة 
1995

516

لسنة 29عدد . ج ر .جویلیة و المتعلق بالأسعار 05المؤرخ في 89/12من القانون رقم 67و 66أنظر المادتین 
1989.
14، ص2001قابة صوریة ، مجلس المنافسة ، رسالة لنیل شھادة الماجیستیر في الحقوق ، جامعة الجزائر ، ا و أیض
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أم أنھ ینظر إلیھ المشرع بوصفھ ھیئة إداریة أو سلطة إداریة مستقلة تندرج ضمن 

المؤسسات الجدیدة المكونة لجھاز الدولة، و التي عرفت الوجود مع بدایة التسعینات في 

إطار الإصلاحات الإقتصادیة التي إعتنقتھا الجزائر توجھا نحو إقتصاد، السوق وھو الأمر 

12-08المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم بالقانون 03/03رقمجدید الذي جاء بھ الأمر ال

518.مرورا بالنظام الداخلي لذات المجلس.517بصفة صریحة 

الصنف الأول یشمل الأعضاء و : و عن تشكیلة مجلس المنافسة یمكن تقسیمھا الى صنفین

فرھا فیھم عضوا مقسمون بدورھم إلى ثلاث فئات حسب الشروط الواجب توا12عددھم 

.519قانونا ، و   یعینون بموجب مرسوم رئاسي و من بینھم یعین الرئیس و نائبھ 

مقررین  یعینون 05خص الأمین العام للمجلس و المقرر العام و أما الصنف الثاني فی

بموجب مرسوم رئاسي  و أیضا ممثل دائم  للوزیر المكلف بالتجارة و ممثلا مستخلفا لھ 

الذین یتم تعیینھما بموجب قرار وزاري و رغم مشاركتھما في أشغال المجلس لكن لیس 

.520لدیھما الحق في التصویت 

سة في كل الخلافات التنازعیة المرتبطة بالمنافسة، و یتمتع  بسلطة یتدخل مجلس المناف

القرار بقوة القانون كلما كانت الممارسات و الأعمال المودعة أمامھ أو المثبتة تدخل في 

.من الأمر المتعلق بالمنافسة 12إلى 06إطار تطبیق المواد من

التي من شأنھا تحقیق أكبر شفافیة و من خلال ھذه المھام الأساسیة المعترف بھا للمجلس، و

في میدان الممارسات المقیدة للمنافسة لا سیما ما تعلق بالتعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة 

،موضوع دراستنا الساعة ،  أراد المشرع أن یجعل من المجلس الضابط الأساسي للمنافسة
517

تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب ) :" 12-08المعدل و المتمم بالقانون القانون ( 03-03من الأمر 23المادة 
.تتمتع بالشخصیة القانونیة و الإستقلال المالي ، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة " مجلس المنافسة"النص 

"یكون مقر مجلس المنافسة في الجزائر 
518

5المحدد للنظام الداخلي في مجلس المنافسة، ج ر  عدد 1996جانفي 17المؤرخ في 96/44سوم الرئاسي رقم المر
1996جانفي 21الصادرة في 

519

) 05- 10و بالقانون 12-08بالقانون ( المعدل و المتمم03-03من الأمر 25و 24المادة 
520

) 12- 08لقانون با( المعدل و المتمم03-03من الأمر 26المادة 
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كلة للقاضي و الخبیر الرسمي في میدان المنافسة بعدما أظھرت سلطة القضاء المو

و من جھة أخرى أظھرت العدالة الجزائیة من جھة ھذه القطاعات جد تقنیة محدودیتھا ف

.تأخرھا

یسمح لمجلس المنافسة الإستفادة من التدخل في "dépénalisation"فمبدأ إزالة التجریم 

مجالات مھمة لا یمكن ضبطھا بالقنوات التقلیدیة وھكذا تم تبني فكرة السلطة القمعیة

.لمجلس المنافسة في المجال الإقتصادي

إذن الصلاحیات التنازعیة لمجلس المنافسة حددھا المشرع في إطار الممارسات المقیدة 

.من قانون بالمنافسة 44للمنافسة كما نصت علیھا المادة 

غیر أنھ لیس كل ما یتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة یعد من إختصاص مجلس المنافسة 

إلا أنھا 12إلى 6ھناك حالات بالرغم من كونھا تدخل في إطار تطبیق المواد من و إنما 

تخرج من إختصاص مجلس المنافسة  و نكون ھنا بصدد الوقوف على حدود الصلاحیات 

.التنازعیة للمجلس 

دید الإقتصاد رقم نشأ سلطة المنافسة بموجب قانون تجو بالمقابل نجد المشرع الفرنسي قد أ

.2008521أوت 04المؤرخ في 776-2008

،01/12/1986522و ھذا خلفا لمجلس المنافسة الذي تم إنشاؤه بالأمر المؤرخ في 

من القانون التجاري الفرنسي و تجدر الإشارة أن (IV)في الكتاب 2000تم تقنینھ في سنة 

ھا جاءت و التي بدور1977المجلس ذاتھ جاء خلفا للجنة المنافسة التي تم إنشاؤھا في سنة 

.1963523خلفا للجنة التقنیة للإتفاقیات و وضعیات الھیمنة المنشأة في سنة 

521 la loi de modernisation de l’économie n°2008-776 du 04 Aout 2008 , JO du 05/08/2008

522 Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986( abrogée) relative à la liberté des prix et de
la concurrence (J.O. 9 décembre)

523

 -Le décret du 9 août 1953 a inséré dans l'ordonnance du 30 juin 1945 des dispositions sur les
ententes illicites et a créé la Commission technique des ententes. Ces dispositions ont été
étendues à l'abus de position dominante par la loi du 2 juillet 1963. La Commission technique
des ententes et des positions dominantes avait pour mission de rendre des avis au ministre de
l'économie sur des pratiques d'ententes et de positions dominantes. Ses avis pouvaient
conduire le ministre à prononcer des sanctions pécuniaires ou à transmettre le dossier au juge
pénal.
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و یتفق المشرع الجزائري مع الفرنسي على أن سلطة المنافسة ھي سلطة إداریة مستقلة ، 

.فھي تقوم بمھامھا بإسم الدولة دون أن تكون خاضعة للحكومة 

و سلطة المنافسة الفرنسیة یؤل إلیھا الإختصاص القانوني بتطبیق التشریعات الوطنیة 

من القانون التجاري الفرنسي و أیضا التشریعات الأوروبیة أي(IV)الفرنسیة أي الكتاب

من معاھدة 82و 81، (FUE)من معاھدة سیر الإتحاد الأوروبي102و 101المادتین 

.سابقا(CE)المجتمعات الأوروبیة

سنوات بموجب 05عضوا یعینون لمدة 17و ھي عبارة عن ھیأة عضویة تتشكل من 

.524مرسوم بعد تقریر من الوزیر المكلف بالإقتصاد 

(un collège)عضو16و التشكیلة تضم رئیسا و مجموعة أعضاء أوھیأة متكونة من 

 -La loi du 19 juillet 1977 a créé la Commission de la concurrence qui s'est vu confier, par
rapport à la Commission technique des ententes et des positions dominantes, deux attributions
supplémentaires : conseiller le gouvernement sur toute question intéressant la concurrence et
donner des avis sur les opérations ou projets de concentration.
 -L'ordonnance de 1986, qui institue le Conseil de la concurrence, introduit des novations

importantes. Elle élargit les possibilités de saisine (notamment aux entreprises), transfère le
pouvoir de sanction du ministre au Conseil (en l'assortissant du contrôle du juge judiciaire) et
met en place une procédure garantissant davantage les droits des intéressés.
Postérieurement à 1986, le Conseil a vu son champ d'action s'élargir et ses moyens d'action se
renforcer. La loi du 11 décembre 1992 l'a habilité à appliquer les articles 81 à 83 (ex-85 à 87)
du Traité CE. La loi du 1er juillet 1996 a élargi les attributions contentieuses du Conseil aux
pratiques de prix abusivement bas.
La loi NRE du 15 mai 2001 a modifié le droit de la concurrence dans le but de renforcer
l'efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles (introduction des procédures de
clémence et de transaction, relèvement du plafond de sanction), de garantir le respect du
principe d'égalité des armes , d'améliorer la coopération internationale et de contrôler les
concentrations de manière plus systématique et plus transparente.
Par ailleurs, sous impulsion communautaire, le droit français de la concurrence a connu un
profond mouvement de modernisation.
En particulier, le règlement (CE) n° 1/2003, entré en vigueur le 1er mai 2004, a organisé la
décentralisation du droit communautaire et la "mise en réseau" des autorités nationales de la
concurrence. Elle a aussi modifié les méthodes de travail du Conseil et accru ses prérogatives
(voir fiche "Compétences"). Dans ce mouvement de modernisation du droit français de la
concurrence, l'ordonnance du 4 novembre 2004 a complété les pouvoirs décisionnels du
Conseil en les alignant sur ceux des autres autorités européennes de la concurrence.;
V. Le Rappel historique disponible sur : http://wwwautoritedelaconcurrence.fr

524 V. art. L.461-2 du code de commerce français

http://wwwautoritedelaconcurrence.fr
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و یجب أن تتوافر في منصب نائب رئیس ،04فئات من بینھم یتم تعیین 03مقسمون إلى 

525.فیھم جمیع الشروط المحددة قانونا 

بعد أن كانت الممارسات المقیدة للمنافسة في الجزائر و فرنسا تخضع لإختصاص المحاكم -

.526الجزائیة 

و ذلك بموجب المادة 12-89المتعلق بالمنافسة بعد أن ألغى القانون 06- 95إلا أن الأمر 

منھ  قد أوكل لمجلس المنافسة إختصاص متابعة التعسف في وضعیة الھیمنة كبقیة 97

الممارسات المقیدة للمنافسة  مع إستبقاء إختصاص القاضي الجزائي فیما یتعلق بالمسؤولیة 

.527لطبیعي  الشخصیة للشخص ا

، أصبحت متابعة 06-95المتعلق بالمنافسة و الذي ألغى الأمر 03-03و بعد صدور الأمر 

الممارسات المقیدة للمنافسة من إختصاص مجلس المنافسة بصفة كلیة بما في ذلك 

.المسؤولیة الشخصیة للشخص الطبیعي السالفة الذكر 

التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة كبقیة و نجد في فرنسا  مرورھا بنفس المراحل ، فقد كان

الممارسات المقیدة للمنافسة یصنف ضمن الجنح البسیطة و یعاقب مرتكبھ بموجب المادة 

525 Autorité de la concurrence, présentation.disponible sur :
http://www.autoritédelaconcurrence.fr

526

لا . 1989جویلیة 19الصادرة في 29یتعلق بالأسعار ج ر عدد 1989حویلیة 05المؤرخ في 12- 89القانون رقم 
منھ التي 56و أیضا المادة ..." تج عن ھیمنة  على سوق أو جزء منھیعتبر لا شرعیا كل تعسف نا"منھ 27سیما المادة 

و بعد تسجیلھا في السجل المخصص لھذا ( تفید بأن المحاضر المحررة طبقا لأحكام ھذا القانون تعرض فور تحریرھا 
لتي یجب أن ترسلھا في على السلطة المعنیة بمراقبة أسعار الولایة ا) الغرض و فق الإجراءات الشكلیة القانونیة المعتمدة

یوم إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا  و یعاقب كل تعسف في اسنغلال وضعیة ھیمنة على السوق بالحبس 15ظرف 
و من تمة كان من إختصاص . دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین 100.000إلى 5000أشھر إلى سنتین و بغرامة من 6من 

. المحاكم الجزائیة 
527

12، و 11، 10، 9، 7، 6تعتبر المخالفات لأحكام المواد ) "الملغى(المتعلق بالمنافسة06- 95من الأمر 90المادة 
" من ھذا الأمر من إختصاص مجلس المنافسة 

یحیل مجلس المنافسة الدعوى على وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات "من نفس القانون 15و المادة 
7و 6ائیة إذ أن تنظیم و تنفیذ الممارسات المنافیة للمنافسة أو التعسف الناتج عن الھیمنة المنصوص علیھا في المواد القض

.من ھذا الأمر یتحمل فیھا أي شخص طبیعي مسؤولیة شخصیة 12و 11و 10و 
اضي أن یحكم في ھذه الحالة  من ھذا الأمر ،یمكن الق14و 13دون المساس بالعقوبات المنصوص علیھا في المادتین 

."بالحبس من شھر واحد إلى سنة واحدة ضد أشخاص طبیعیین تسببوا في الممارسات المذكورة أعلاه أو شاركوا فیھا

http://www.autorit�delaconcurrence.fr
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الى 7200من قانون العقوبات الفرنسي  بالحبس من شھرین الى سنتین و بغرامة من 419

.528فرنك فرنسي 360000

ص الوزیر المكلف بالإقتصاد و لا یستطیع و كانت سلطة إیقاع العقوبات المالیة من إختصا

مبدئیا القیام بذلك ، إلا إذا اتجھ موقف لجنة المنافسة على نحو ذلك ، فاللجنة ذاتھا  مقیدة 

المتعلق 30/06/1945من الأمر 53بإحترام الحد الإقصى للعقوبات المحدد حسب المادة 

ا  خلال الممارسة الأخیرة ، كحد أقصى من رقم الأعمال المحقق بفرنس%05بالأسعار ب 

فرنك فرنسي كحد أقصى إذا لم یتعلق الأمر 5000.000إذا كان المخالف مؤسسة و 

529.بمؤسسة

، لكن و بحلول الأمر ) عقوبات جزائیة و مدنیة(فكان الأمر یثیر مسألة تراكم العقوبات 

المتعلق بحریة الأسعار و المنافسة ، تم إلغاء التشریعات 1986دیسمبر 01الصادر ب 

من قانون العقوبات  و 2-419المذكور أعلاه المادة 1243- 86السابقة ، فألغى الأمر رقم 

، أصبحت الإتفاقات و التعسفات في وضعیة " إزالة التجریم"العامة  ل بإعتماد النظریة 

530الھیمنة المحظورة ، مخالفات مدنیة ، و التي یترتب عنھا المسؤولیة المدنیة لمرتكبیھا 

مبدئیا على العقوبات الإداریة  في قمع التعسف الناتج عن 1986دیسمبر 01إقتصر الأمر 

.531وضعیة الھیمنة 

و إستبدل الأمر ذاتھ لجنة المنافسة بمجلس المنافسة المكلف بالتحقیق، ثم بالحكم كأول درجة 

على المؤسسات و ھذا فیما یخص الأشخاص المعنویة ، أما الأشخاص الطبیعیة بحكم 

تدخلھا في الأشخاص المعنویة  فقد تم إستبقاء الجنحة القائمة في حق مسیرو أو منشؤوا 

.532ضمن الإطار الجزائي الممارسة المحضورة

528 Jean-Jacques BURST, Robert COVAR, Droit de la concurrence, op-cit, p. 280

529 Jean-Jacques BURST, Robert COVAR, Droit de la concurrence, op-cit, p. 36

530 Michel DE JUGLAR, Benjamin IPPOLITO, Cours de droit commercial, 11ème edition,
EJA, Paris, 1995, p.405 .

531 Michel DELMAS-MARY, Geneviève GIUCELLI-DELAGE, Droit pénal des affaires, 1ère

édition , PUF, 1990, p. 521

532

Lمن 420-60 ، التي أصبحت فیما بعد الإلغاء المادة1986دیسمبر 1من الأمر 17المادة 



210

و یبقى إختصاص المحكمة الجزائیة  في ھذا المجال رھین بإعلان  مجلس المنافسة عن 

.الممارسات المعنیة 

فسواء في الجزائر أو في فرنسا أصبحت متابعة التعسف الناتج عن وضعیة الھیمنة  على 

التحفظ بخصوص غرار الممارسات المقیدة للمنافسة من إختصاص مجلس المنافسة  مع

جنحة مساھمة الشخص الطبیعي بصفة شخصیة في إعداد او تنفیذ التعسف فعلى عكس 

.المشرع الجزائري  ، فنظیره الفرنسي  إستبقاھا من اختصاص القاضي الجزائي 

المنافسة منذ " سلطة"تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي قد إستبدل مجلس المنافسة ب 

ذي أعطاھا صلاحیات موسعة بالنظر قانون تحدیث الإقتصاد  البموجب2009جانفي 13

.533لى المجلسإ

الذي عزز 2001مارس 15ناھیك عن قانون التنظیمات الإقتصادیة الجدیدة الصادر ب 

.534سلطات المجلس من حیث مكافحة الممارسات المقیدة للمنافسة 

.و فیما یخص النزاع التنافسي ذاتھ 

للمتابعة الإداریة "شبھ القضائیة"العملیة الإجرائیة: الثاني المطلب
Le processus procédural "quasi-juridictionnel" de la poursuite

administrative

:مجلس المنافسة فیما یلي الإجراءات القانونیة المتبعة على مستوىو تتمثل مجمل 

أورو ، كل شخص 750000سنوات و بغرامة مالیة تقدر ب 4القانون التجاري و التي تخص المعاقبة ب الحبس لمدة 
رسات المنصوص علیھا في طبیعي یتحمل بصفة إحتیالیة  مسؤولیة شخصیة و محدد في إعداد ، تنظیم أو تنفیذ المما

المتعلق بحریة الأسعار و 1243-86من الأمر 8و 7المادة (من القانون التجاري  L 420-1 , L 420-2المواد
.المنافسة مع إمكانیة نشر كامل أو ملخص لقرارھا في الجرائد المختارة ، على حساب المحكوم علیھ 

533 La loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008, publiée au JORF du 5
Août2008

534 La loi n° 2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques(NRE) du 15 mai
2001relative aux nouvelles régulations économiques(NRE), JO du 16 mai 2001
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الإخطار  : ألفرع الأول

من الأشخاص المؤھلة قانونا إلى مجلس المنافسة وفق الشكلیة القانونیة یقدم الإخطار

المفروضة التي تشترط الكتابة في شكل عریضة  مستوفیة لجمیع البیانات المطلوبة فضلا 

عن الموضوع و الأحكام القانونیة و التنظیمیة المنوطة بالفعل المحظور المزعوم و  

یضة إما مباشرة لدى مصلحة الإجراءات بالمجلس و مرفوقة بعناصر الإثبات و تودع العر

.535.إما ترسل إلى المجلس  في ظرف موصى علیھ مع وصل إشعار بالإستلام  

في حین أن القانون الفرنسي یتبنى أنھ یمكن أن یكون الإخطار شفھیا بمجرد الإدلاء أمام 

كما یشترط  من المؤسسة .مكتب إجراءات المجلس مع إیداع الوثائق الثبوتیة  في أربع نسخ 

سنوات الأخیرة ، كما یلزم مكتب 03المخطرة  أن تذكر في عریضتھا رقم أعمالھا لمدة 

بع لمجلس المنافسة على تقدیم نسخة من كل إخطار یرفع إلیھ ، إلى محافظ الإجراءات التا

.536الحكمومة بإستثناء الإخطارات التي تصل من وزیر الإقتصاد 

:الأشخاص المؤھلة قانونا بتقدیم الإخطار 

الإخطار (الوزیر المكلف بالتجارة ، مجلس المنافسة ذاتھ : و تقتصر قانونا على كل من 

لجماعات المحلیة ، الھیآت الإقتصادیة و المالیة ، المؤسسات، الجمعیات المھنیة ، ا)التلقائي

537.و النقابیة ، جمعیات المستھلكین 

فلا نتكلم عن إخطار تنازعي إلا إذا كان مصدره الأشخاص المذكورة أعلاه و كان 

.موضوعھ تعسف ناتج عن وضعیة ھیمنة و بقیة الممارسات الأخرى المقیدة للمنافسة 

535

، المحدد للنظام الداخلي في مجلس 1996جانفي 17المؤرخ في 44-96من المرسوم الرئاسي رقم 17، 16، 15المواد 
1996جانفي 17درة في الصا05المنافسة ، ج ر عدد 

536 Marie-Chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, droit français de la concurrence,
op-cit, p 190.

537

یمكن أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة ، و یمكن :" المعدل و المتمم 03-03من الأمر 44/1المادة 
من 02تلقاء نفسھ أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الھیآت المذكورة في الفقرة المجلس أن ینظر في القضایا من 

،"من ھذا الأمر ، إذا كانت لھا مصلحة في ذلك 35المادة 
الجماعات المحلیة و الھیآت الإقتصادیة و المالیة و المؤسسات و الجمعیات المھنیة و النقابیة و كذا :" ... 35/02المادة 

"ستھلكین جمعیات الم
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،538و لیس تمت فرق فیما یخص  تلك الأشخاص المعنیة بین القانونین الوطني و الفرنسي

إلا فیما یتعلق بغرف الفلاحة ،الحرف، التجارة و الصناعة إذ أن المشرع الجزائري لم یشر 

.539المعدل و المتممالمتعلق بالمنافسة03-03إلیھا في القانون 

اف رئیس البلدیة فیما یخص صلاحیاتھ في مجال و نذكر أیضا أن المشرع الفرنسي أض

التخطیط الحضري التجاري في حالة التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة الذي یخص محل 

.540)بالقطعة أو بالتجزئة(تجاري أو محلات تجاریة 

المعدل و المتمم لم یحدد المدة التي من المفروض أن 03-03تجدر الإشارة إلى أن الأمر 

.541المنافسة على العرائض المرفوعة إلیھ یرد فیھا مجلس 

:الآثار الناتجة عن تقدیم الإخطار 

.یترتب عن تقدیم الإخطار إما قبولھ من قبل المجلس أو عدم قبولھ 

حتى نكون بصدد قبول الإخطار من عدمھ من قبل مجلس المنافسة . قبول الإخطار :أولا

.كان لا بد للأخیر النظر في الشروط اللازم توفرھا في الإخطار بحد ذاتھ 

أن : فنجد أن  كل من المشرع الجزائري و نظیره الفرنسي  یقفان على شرطین أساسیین 

.542أن یكون مدعما بعناصر مقنعة یكون الإخطار  داخلا في إختصاص المجلس و

538 L'article L.462-5 du code de commerce français .

539 L’art L.462-1 « …elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la
demande …des chambres d’agriculture, des chambres de métier ou des chambres de
commerce et d’industrie… ,en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge . »

540 Les maires dans le cadre de leurs prérogatives en matière d'urbanisme commercial (en cas
d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la
part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de
commerce de détail (article L. 752-5 et L. 752-26 du Code de commerce français).

541

و یجب على مجلس المنافسة أن یرد على "23/4الملغى لا سیما في مادتھ 06-95و ھذا خلافا لما جاء في الأمر 
"ضةیوما إبتداءا من تاریخ إستلامھ للعری) 60(العرائض المرفوعة إلیھ في أجل أقصاه ستون 

542

یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما إرتآى أن الوقائع "03- 03من الأمر 44/3المادة 
و ھو نفس ماجاء في النص       " المذكورة لا تدخل ضمن إختصاصھ أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیھ الكفایة

القانون منL.462-8الذي أصبحت بعد إلغاء الأخیر 1986رنسي لسنة من قانون المنافسة الف19الفرنسي في المادة 
.التجاري الفرنسي 
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كون الوقائع المعروضة : فھو یخرج عن أمرین رئیسین : فأما إختصاص مجلس المنافسة -

543.علیھ لا تمت بصلة بنطاق تطبیق قانون المنافسة ، أو لا تدخل ضمن مھام المجلس 

فسة  إذا ماو تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري استثنى رفع الدعاوى إلى مجلس المنا

تم سقوط الوقائع المشبوھة  بالتقادم بعد إنقضاء مدة ثلاثة سنوات من یوم حدوثھا دون  

544.إتخاذ أي إجراء قانوني تجاھھا 

لا سیما في مادتھ 1986و قد إعتمد المشرع الفرنسي نفس النھج في قانون المنافسة لسنة 

27.545

اءات التي قد تقطع المدة المعنیة و ھي  حدد الإجتھاد القضائي الفرنسي طبیعة الإجركما

محاضر التحقیق المقامة من طرف المحققون مھما كان موضوعھا سواء معاینة الوقائع أو (

ة الإقلیمیة للمنافسة ة موجھة من طرف رئیس المصلحالخ ، رسال...حجز الوثائق 

المودعة لدى الأجھزة للأستھلاك و قمع الغش التي تمثل بدایة التحقیق الإداري ، الشكاوى 

عندما 01/12/1986القضائیة الجزائیة ،بما فیھا السابقة عن صدور الأمر المؤرخ في 

546)تتعلق بالوقائع و التي تم إخطار مجلس المنافسة بھا بعد ذلك 

و تبنت محكمة استئناف باریس بأن إنقطاع مدة التقادم قد تتم بواسطة إخطار مجلس 

547.المنافسة 

543

) 05-10معدل و المتمم بالقانون ال( 03- 03الأمر 2المادة 
ینظر مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات و الأعمال المرفوعة إلیھ "المعدل و المتمم 03-03من الأمر 44/2المادة و 

"أعلاه 9أعلاه أو تستند على المادة 12و 11و 7و 6إطار تطبیق المواد تدخل ضمن
التي أصبحت بعد الإلغاء1986دیسمبر 01من الأمر الصادر 11/2و ھو ما یقابل المادة _L.462-5من القانون 

التجاري الفرنسي 
544

لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتھا "المعدل و المتمم 03- 03من الأمر 44/4المادة 
"ثلاث سنوات إذا لم یحذت بشأنھا أي بحث أو معاینة أو عقوبة 

545

03نوات بدلا عن س05تعدیل ھذه المادة بعد إدراج قانون المنافسة الفرنسي ضمن القانون التجاري فأصبحت المدة تم 
L462-7حسب نص المادة

546 Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles,
op-cit,p68

547 Pierre ARHEL, Activité de la cour d’appel de Paris dans le domaine des pratiques
anticoncurrentielles, L.P.A n : 16, 22 janvier 2002,p19
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:548العناصر المقنعة، المدعمة للإخطارو أما عن -

بعریضة الإخطار مدعمة لإدعاءات العارض ، ناھیك عن الوثائق المرفقةیجب أن تكون

توفر عوامل المصلحة ،الصفة و الأھلیة في ھذا الأخیر و ھذا عملا بمبادئ قانون 

من الأمر 44/1الإجراءات الجزائیة ، ففضلا على المصلحة المذكورة صراحة في المادة 

من نفس القانون السالفة الذكر و التي 35/02بالنسبة للھیآت المذكورة في المادة 03- 03

تعني أیضا المؤسسات رغم عدم ذكرھا حرفیا ، و من تمة فعلى المؤسسات إثبات وقوع 

الضرر الماس بمصالحھا بفعل التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة كممارسة مقیدة للمنافسة 

لضرر شخصیا و مباشرا مثلما ھو معمول بھ في قانون الإجراءاتفیكون بذلك ا

.549الجزائیة 

أما الصفة و الأھلیة  فلا مفر منھما ، إذ یجب توفرھما في العارض سواء كان شخص 

طبیعي أو معنوي ، فالإخطار من المفروض إمضاؤه من شخص مخول قانونا للقیام بذلك 

550.-صاحبة الصفة القانونیة- الخ..لجمعیات من خلال النظام الداخلي للمؤسسات و ا

و عندما نتكلم عن كفایة العناصر المقنعة لا نقصد بھ الدور السلبي لمجلس المنافسة في 

تقصي حقائق الوقائع المثارة و إكتفائھ بما جاء بھ الإخطار المدعم ، إنما الغایة من ذلك ، 

تكمن في مجرد التخفیف على مجلس المنافسة حتى لا ینشغل بمتابعة المسائل التي لم ترفق 

اعد على تأكید صحتھا و ھذا على حساب القضایا الأساسیة التي أنشئ من أجلھا بأدلة تس

.551المجلس ، كسلطة ضابطة للسوق 

548

من الأمر    19من النظام الداخلي لمجلس المنافسة ،المادة 16/3المعدل و المتمم ، المادة 03-03من الأمر 44/3المادة 
.تجاري فرنسي  L.462-8 .المتعلق بحریة الأسعار و المنافسة الفرنسي التي أصبحت بعد الإلغاء المادة 86-1243

549

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(یف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشر
290ص ، السابق

550

المتضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة 44-96المتعلق بالمنافسة أو المرسوم الرئاسي 03-03سواء تعلق الأمر بالامر 
551

.294كتو محمد الشریف المرجع السابق ص
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و بالمقابل إذا وجد المجلس الإخطار المعني معیبا بتخلف أحد الشروط سواء الشكلیة أو __

تبني الموضوعیة المذكورة أعلاه ، فإن ذلك یتبعھ رفض الإخطار بموجب قرار معلل دون 

552. شكلا معینا لھ 

في حین نجد المشرع الفرنسي یتبنى مبدأ الوجاھیة  بعدم إمكانیة إتخاذ قرار بعدم القبول إلا 

.553بعد نقاش وجاھي 

كما یمكن لرئیس مجلس المنافسة أن یحدد الآجال لتقدیم المذكرات و الوثائق المبررة أو 

.554مة الملاحظات من طرف المعنیین أو من طرف محافظ الحكو

و یتم إتخاذ القرار المعلل  الذي یخص  عدم قبول الإخطار بإنعقاد جلسة المجلس التي یقدم 

.555المقرر أثناءھا ملاحظات شفھیة  و لیس ملزما أن یسبقھا تقریرا مكتوبا 

556.و عن طبیعة التعلیل ، فیكفي أن یكون عاما 

.إن قبول الإخطار من المجلس یخلف أثارا فوریة و مستقبلیة 

:أما عن الأثار الفوریة فیمكن  فتتجلى في 

و یأتي ذلك إستجابة لطلب المدعي أو الوزیر المكلف : إتخاد تدابیر تحفظیة مؤقتة –

بالتجارة الذي یدخل في موضوع الإخطار و الذي یتناولھ المجلس في خظم التحقیق الذي 

یجریھ ، و یأتي الطلب معللا لا سیما فیما یتعلق بطبیعتھ الإستعجالیة بالنظر إلى طبیعة 

لمحتمل لا یمكن إصلاحھ بالنسبة للمؤسسات أو المصلحة الإقتصادیة الضرر الناتج أو ا

552

المعدل و المتمم 03-03من الأمر 44/3المادة 
553 Michel PEDAMON, Droit commercial (commerçants et fonds de commerce, concurrence
et contrats de commerce),2ème éd,Dalloz, Paris. 2000. p.452.

554 Renée GALENE, Le droit de concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles,
Litec, Paris, 1995. p.361

555 Marie-Chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence,
LGDJ, 1994. p. 195.

556

.295، ص ) نسيدراسة مقارنة بالقانون الفر(یة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف ، الممارسات المناف
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.557العامة و علاقتھ السببیة بالممارسة التعسفیة الناتجة عن وضعیة ھیمنة المحظورة 

على إعتبار أن ھذه السلطة : إعلام سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة –

اط المتعلق بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة  إذ أنھ یدخل المستقلة ھي المكلفة قانونا بالنش

.558في صلب إختصاصھا 

فعند رفع قضیة على مستوى مجلس المنافسة تتعلق بقطاع نشاط یدخل ضمن إختصاص 

سلطة ضبط معینة كمجال الإتصالات أو المواصلات السلكیة و اللاسلكیة  ، یقوم بإرسال 

30طة الضبط المعنیة حتى تبدي رأیھا في مدة أقصاھا نسخة من الملف المودع لدیھ إلى سل

.559یوما 

فبالنظر إلى كون أن سلطات الضبط القطاعیة  أي بحسب القطاع التي تختص بھ ، لھا 

سلطة تسویة النزاعات في حالات قد تخلق مشاكل حقیقیة في مجال المنافسة ، لا سیما فیما 

ة الضبط ، لذلك إلتجا المشرع إلى یخص خطورة تناقض قرارات مجلس المنافسة و سلط

إیجاد تلك الممرات من خلال إجراءات الإستشارة و أخذ الرأي فیما بینھم لتفادي تناقض 

.القرارات 

557

المتعلق بحریة الأسعار و  المنافسة ، 1243-86من الأمر الفرنسي رقم 12و تقابلھا المادة 03-03من الأمر 46المادة 
:الفرنسيالتجاريمن القانونL.464-1التي أصبحت بعد الإلغاء المادة

التي تمثل مصالح جماعیة أو المؤسسات بعكس المشرع التي جاء فیھا أنھ یمكن أن یكون الطالب وزیر الإقتصاد ، الھیآت
.الجزائري الذي لم یحدد من المقصود بالمدعي 

558

تنشأ "المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة 03-2000من القانون رقم 10المادة 
و أیضا " یكون مقر سلطة الضبط بالجزائر العاصمة .المالي سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال

:تتولى سلطة الضبط المھام الآتیة "من نفس القانون 13المادة 
السھر على وجود منافسة فعلیة و مشروعة في سوقي البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة بإتخاذ كل التدابیر -

..." ي ھاتین السوقین ،الضروریة لترقیة أو استعادة المنافسة ف
559

) 12-08المعدل و المتمم بالقانون ( 03- 03من الأمر 39المادة 
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التحقیق :الفرع الثاني 

و تأتي مباشرتھ بصفة حتمیة بعد قبول الإخطار كنتیجة حتمیة لھ ، و ھومن أھم الأعمال 

.560التي تندرج ضمن إختصاص مجلس المنافسة 

و للمجلس في ذلك . بغرض تقصي حقائق الوقائع المشبوھة  المنسوبة للمدعى علیھم 

حق المبادرة بإجراء فبالنسبة للمشرع الجزائري فلرئیس مجلس المنافسة . صلاحیات واسعة

التحري ، فلھ أن یعین المقرر لإتمام ھذا الإجراء أو أیضا طلب المصالح المكلفة بالتحقیقات 

561الإقتصادیة القیام بأیة مراقبة أو خبرة وفقا للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 

اع كما ذھب المشرع الجزائري  إلى إمكانیة إستعانة مجلس المنافسة بأي خبیر و الإستم

لأي شخص یمكن مده بالمعلومات و أیضا بإمكانھ طلب إجراء تحقیق فیما یخص القضیة 

محل النزاع ، من المصالح المكلفة بالتحقیقات الإقتصادیة لا سیما تلك التابعة للوزارة 

.562المكلفة بالتجارة 

و ھو نفس ماتبناه المشرع الفرنسي في منحھ صلاحیات واسعة لسلطة المنافسة  بمختلف

.563الوسائل 

كما یمكن  الإستعانة بمحققین محلیین موضوعین تحت إدارة الوزیر المكلف بالإقتصاد 

للقیام بالتحریات الثقیلة ، كما یمكن للمقرر العام في أي وقت طلب خدمات خبراء في حالة 

.564ما طلب المقررون ذلك 

و على العموم یباشر المقرر العام بالتنسیق و المتابعة و الإشراف على أعمال المقررون 

فیما یخص التحقیق في القضایا التي تخص الممارسات المقیدة للمنافسة لا سیما التعسف 
560

) 12-08المعدل و المتمم بالقانون ( 03-03من الأمر 37المادة 
561

.44- 96من المرسوم الرئاسي رقم 23و المادة 19المادة 
562

) 12-08المعدل و المتمم بالقانون ( 03-03من الأمر 4و فقرة 3فقرة 34المادة 
563 Art. L.450-6 du code de commerce français

564 Art.L.463-8 du code de commerce français
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الناتج عن وضعیة ھیمنة ، و نشیر أنھ إذا تعلقت الممارسة المشبوھة بقطاع الإتصالات ، 

حت رقابة سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة صاحبة فلا بد أن یتم ت

.565الإختصاص المنوط بھذا النشاط ، إذ یتم بالتنسیق مع مصالح ھذه الأخیرة 

و كما أسلفنا فإن صلاحیات المجلس من خلال المقرر في كنف التحقیق واسعة ، لا سیما في 

قة قد تفید إتمام التحقیق ، ناھیك عن إستلام حجب السر المھني بإعتماد الإطلاع على كل وثی

أي وثیقة كانت بھذا الصدد مع إمكانیة حجز المستندات إلى حین إتمام التحقیق ، فضلا عن 

طلب كل المعلومات الضروریة من أي مؤسسة أو أي شخص آخر مع تحدید أجل إتیانھ

.566بھا 

اضر سماع موقعة من و ایضا سلطة السماع للأطراف بأعتماد  عند الإقتضاء مح

الأشخاص الذین تم الإستماع إلیھم مع إمكانیة الإستعانة  بمستشاریھم ، و في حالة رفض 

.567التوقیع یثبث ذلك في المحضر ذاتھ  

و تبنى الإجتھاد القضائي الفرنسي أن جلسات الإستماع و عرض الحال التي أنجزت من 

تي تسبق تبلیغ المآخد للأطراف المعنیة ، طرف المقرر أثناء مرحلة التحریات الأولیة أي ال

إذ أن الأخیرة ) من تحریر محضر سماع و الإستعانة بمستشار(لا تخضع للقواعد الشكلیة 

.568لا تطبق إلا على جلسات الإستماع التي تجري بعد تبلیغ المآخذ 

التي من : و نشیر أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى ما یصطلح بتسمیتھ التحریات الثقیلة 

خلالھا یقوم المقرر أو المحقق بصفة عامة  بالدخول إلى الأماكن و تفتیش الخزائن و 

565

) 12-08المعدل و المتمم بالقانون ( 03-03من  الأمر 50و ھو ما یفھم من نص المادة 
566

من قانون المنافسة الفرنسي الأمر رقم  47المعدل و المتمم و تقابلھا المادة 03- 03من الأمر 51ما یفھم من نص المادة 
.من القانون التجاري الفرنسي  L.450-3 و بعد الإلغاء أصبحت1243- 86

567

المعدل و المتمم 03-03من الأمر 53المادة 
568 V .Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques
anticoncurrentielles, Litec, Paris, 1995. p. 98
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التنقیب وراء الوثائق الشخصیة  و نظرا لمدى خطورة ھذا الإجراء لما فیھ من مساس 

.569د تم إخضاعھ لرقابة القضاء بالحریات الفردیة فق

و نجد على خلاف المشرع الجزائري ، فإن المشرع الفرنسي قد نص على تلك التحریات 

التي تتم تحت رقابة القضاء فیما یخص الممارسات المقیدة للمنافسة لا سیما التعسف الناتج 

ق بحریة   المتعل1986دیسمبر 1من الأمر الصادر في 48عن وضعیة ھیمنة  في المادة 

)من القانون التجاري الفرنسيL.450-4و التي أصبحت بعد الإلغاء(الأسعار و المنافسة 

إلا بترخیص من القضاء و تحت رقابتھ ، كما أنھ "  التحریات الثقیلة"فلا یمكن اللجوء الى 

أیام  دون توقیف 05یمكن الطعن بالنقض ضد الأمر المانح للترخیص القضائي في أجل 

.570ذ الأمر تنفی

و فیما یخص الرقابة فتتجلى في تعیین و تكلییف ضابط او أكثر من الضبط القضائي  

لحضور تلك العملیات و موافاة القاضي بمجریاتھا ، كما یمكن للقاضي في أي لحضة أن 

یأمر  بتوقیف أو إنھاء التفتیش ، أو أن یقوم شخصیا بزیارة الأماكن ، أیضا ضمانات 

اعة التاسعة مساءا و في أ الزیارة  قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد السمتعلقة بألا تبد

.571الأماكن حضور شاغل

التحقیقات العادیة و الثقیلة:أولا 
:العادیة عن تلك الثقیلة یكفي أن نشیر إلى ما یليحتى نمیز بین التحقیقات

یتعلق الأمر ھنا بالحق في الدخول و ھذا من منطلق : التحقیقات العادیة-1

فیمكن للمحققین الدخول إلى: من قانون التجارة L 450-3المشرع الفرنسي في المادة

المحلات و الأراضي ووسائل النقل المھنیة و أیضا طلب التمكین من الكتب و الفواتیر أو 

أي وثائق أخرى ذات طبیعة مھنیة و أیضا الحصول على نسخ عنھا،  و أیضا الحصول 

569

، المرجع ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري 
307السابق ص 

570 Emmanuel PUTMAN, Contentieux économiques,1ère éd,PUF,Paris 1998. p. 179

571 Véronique SELINSKY, " Concurrence, contrôle des ententes et des abus de position
dominante en droit français", Juris -class. Concurrence et consommation, fasc. 370.p. 12
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و یتعلق . على المعلومات آو التبریرات سواء في عین المكان أو عن طریق الاستدعاء

خول فقط فلیس من حق المحققین اعتماد التفتیش أو التنقیب إذ الأمر ھنا تحدیدا في حق الد

یدخل ذلك في إطار التحقیقات الثقیلة، رغم أن السؤال قد یثار في مسالة الاطلاع على 

الأجندة أو على خزائن أجھزة الكمبیوتر وما تحتویھ من مراسلات حتى مع الصحافة على 

.ھني منھااعتبار أن المحققون سیقومون باختیار ما ھو م

فیتعلق الأمر ھنا بالزیادات و الحجوزات و قد تم تناولھا في المادة  : التحقیقات الثقیلة-2

L 450-4التي یمنحھا نا بصدد الزیارات و الحجوزات من قانون التجارة الفرنسي فنكون ھ

دائرةالذي یقع في (Juge des libertés et de la détention)قاضي الحریات و الحبس

.572اختصاص ھذه الأماكن المراد زیارتھا 

و تتم بحضور ضابط شرطة قضائیة أو القاضي و تتم في جمیع الأماكن حتى الخاصة 

. منھا

و قبل ان یصدر أمره لابد للقاضي أن یراعي بعض الإجراءات الشكلیة لاسیما أن یكون 

كلف بالاقتصاد أو المقرر طلب التحقیق مقدما من لجنة المجتمعات الأوروبیة، الوزیر الم

العام لسلطة المنافسة بعد اقتراح من المقرر و یتأكد القاضي أن لھم الصفة و السلطة لطلب 

ذلك بالإضافة إلى كل المعلومات الضروریة التي یتم تدوینھا من طرف المدعي لدعم طلبھ، 

الذین كما أن الامرالذي یصدره القاضي یجب أن یتضمن موضوع التحقیق و الأعوان 

سینفذون الإجراءات و أیضا رئیس المصلحة الذي یعین ضباط الشرطة القضائیة المكلفین 

بحضور ھذه العملیات، و عندما تخص أماكن تخرج عن نطاق اختصاص القاضي یقوم

)الأخیر بتكلیف لجنة commission rogatoire تحت رقابة القاضي الذي یقع في دائرة(

.ارتھاختصاصھ المكان المراد زی

وفي حالة إشكال في مدى شرعیة ھذه العملیات فیتم اللجوء إلى القاضي الذي قام بإصدار 

572 La loi NRE a permis aux enquêteurs d’agir rapidement lorsqu’il n’existe qu’une
présomption d’une infraction en train de se commettre (flagrant délit). Dés lors, la demande
d’autorisation peut être « allégée », c’est-à-dire ne contenir que des indices qu’il s’agira
d’étayer par la suite (article L. 450-4 alinéa 2).
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.573أمر التحقیق و لیس القاضي الذي نفذ أو الذي طلب منھ التنفیذ 

و حسب الإجراءات القانونیة التي یعتمدھا مجلس المنافسة الجزائري یقوم المقرر بتحریر 

تقریر أولي یتضمن جملة الوقائع و المآخذ المسجلة  یبلغ بواسطة رئیس المجلس إلى 

الذین ) الأطراف ، الوزیر المكلف بالتجارة و كذا جمیع الأطراف ذات المصلحة (المعنیین 

.574أشھر كحد أقصى 03ملاحظاتھم الكتابیة في أجل لھم الحق في إبداء

(Les procédures alternatives)الإختیاریةالبدیلة أولإجراءاتا: ثانیا

أن المشرع الجزائري قد إعتمد جانبا من ھذه الإجراءات و أغفل جانبا آخر ، بالنظر نشیر-

و على غرار الإجراءات التي تعتمدھا الذي تبنى الإجراء المبسطإلى نظیره الفرنسي

الولایات المتحدة الأمریكیة أو اللجنة الأوروبیة ، فقد أدخل في قانون المنافسة إجراءات 

تعجیل معالجة بعض القضایا الخاصة بالممارسات ل عملیة البحث عن الأدلة و أیضاتسھ

الإلتزامات اءات وعدم الإعتراض على الإدع: ت إجراءا(ة ، لا سیما المقیدة للمنافس

نشیر أیضا أنھ فیما ".الأوروبیة"و لم یأخذ بإجراء المعاملة أو التسویة الودیة ).الطوعیة

فھي تخص مرحلة ما قبل الخصومة أي ) الإلتزامات الطوعیة و المعاملة(یخص إجرائي 

"La phase précontentieuse" على عكس بقیة الإجراءات التي یتم إعتمادھا أثناء ،

.ان الخصومة لا سیما أثناء التحقیقسری

ifiéeLa procédure simpl: الإجراء المبسط -1

بالنسبة للمشرع الفرنسي و خلافا لنظیره الجزائري فأنھ قد أخص المقرر العام إمكانیة أن 

)یقرر تطبیق الإجراء المبسط  la procédure simplifiée عند تبلیغ المآخذ،  فالقضیة (

اشرة أمام  سلطة المنافسة دون وضع تقریر مسبق ، ھذا القرار یبلغ حینئذ تنتقل مب

.575" أورو"ألف 750للأطراف ، فلا یمكن للجنة الدائمة أن تقضي بعقوبات مالیة تفوق 

573 Voir en ce sens : L.,  ARCELIN, « Droit de la concurrence : Les pratiques
anticoncurrentielles en droit interne et communautaire », PUR 2009, p. 149.

574

المعدل و المتمم 03-03من الأمر 52المادة 
575 Art.464-5 du code de commerce .fr
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:إجراء عدم الإعتراض على الإدعاءات أو المآخذ -2

La non contestation des griefs

و قد تم إدخالھ أیضا بموجب دخول قانون التنظیمات الإقتصادیة الجدیدة حیز التنفیذ ، فإذا 

لم تعترض المؤسسات على ألإدعاءات الموجھة ضدھا ، فھنالك إمكانیة تقلیص العقوبة من 

حد أقصى إلى نصف العقوبة فقط ، وتقلیص القیمة الحقیقیة للعقوبة في حد ذاتھا ، و إذا 

،576على عاتقھا  فیمكن أخذ ذلك بعین الإعتبار في حساب العقوبة " زاماتإلت"اقترحت 

.577أخذا عن نظیره الفرنسيو قد إعتمده المشرع الجزائري أیضا

Les engagements volontaires:إجراء الالتزامات الطوعیة -3

یمنح سلطة المنافسة إمكانیة قبول إلتزامات من طرف 2004نوفمبر 04الأمر الصادر في 

الأطراف مصادر السلوك المخطر عنھ و حین ئذ تصبح إلتزامات واجبة التنفیذ و یغلق 

.578ملف القضیة 

و عند إختتام التحقیق یقدم المقرر من جدید على إیداع تقریر آخر لدى مجلس المنافسة  

التعلیل یتضمن المآخذ المسجلة و مرجع المخالفات المرتكبة و إقتراح القرار ، مشمول ب

.579ناھیك عن إمكانیة إقتراح تدابیر تنظیمیة في ھذا الصدد حسب الحال 

و بعد تبلیغ رئیس المجلس الأطراف المعنیة بالتقریر ذاتھ مع تحدید تاریخ الجلسة فلھؤولاء 

حظات كتابیة خلال مھلة شھرین كحد أقصى من تاریخ الحق بإبداء ما یرونھ مناسبا من ملا

576 Art. L. 464-2   I

577

یمكن مجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بھا على "المعدل و المتمم 03- 03من الأمر 60المادة 
المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیھا أثنا التحقیق في القضیة و تتعاون في الإسراع بالتحقیق فیھا و تتعھد 

.المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام ھذا الأمر بعدم ارتكاب 
."لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه ، في حالة العود مھما تكن طبیعة المخالفات المرتكبة

578 Art. L.464-2  I

579

المتعلق بحریة الأسعار و      1243-86من الأمر رقم 21المعدل و المتمم ، تقابلھا المادة 03-03من الأمر 54المادة 
L.463-2من القانون التجاري الفرنسي  التي أصبحت بعد الإلغاء .المنافسة الفرنسي 
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یوم 15التبلیغ  و بالمقابل فللأطراف الحق في الإطلاع على ذات الملاحظات الكتابیة قبل 

.580من تاریخ الجلسة  و للمقرر إبداء ملاحظاتھ الكتابة عنھا عند الإقتضاء 

عسف الناتج عن وضعیة الت(فیتعلق الأمر ھنا في كون الأطراف قد ارتكبوا المخالفة 

فیقومون حینھا بالتفاوض و الاقتراح حول إعادة . مع علمھم باخطار سلطة المنافسة) مھیمنة

.بعث المنافسة وھذا بغیة عدم معاقبتھا

إن ھذا الإجراء یمنح فرصة المعالجة السریعة للقضایا و بالمقابل یسمح بالتركیز في 

.شملھا ھذا النوع من الإجراءالقضایا الأكثر أھمیة التي لا یمكن إن ی

فبالنسبة : مصلحتھا في ھذا النوع من الإجراء-المعنیة-المؤسسات ومن ھذا المنطلق فتجد

للمؤسسات الضبطیة فتفضل غالبا التغییر السلوكي الفوري عن العقوبة البعیدة، ثم إن 

المؤسسات المدانة تستطیع بذلك الإفلات من تسلیط العقوبة علیھا من طرف السلطات 

.المختصة

الذي اعتمد ھذا النوع 2003/1ي من التنظیم الأوروب09و في ھذا الإطار جاء نص المادة 

فعندما ترید اللجنة الأوروبیة تبني قرارا یفرض وقف مخالفة و تعرض : من الإجراء

المؤسسات المعنیة التزامات طوعیة ذات طبیعة تتجاوب مع اھتمامات اللجنة التي أعلمت 

Evaluation préliminaire"التقییم الابتدائي" بھا تلك المؤسسات عن طریق 

فیمكن للجنة حینھا ان تصدر قرارا تجعل فیھ تلك الالتزامات واجبة التنفیذ من طرف 

المؤسسات، یمكن ان یعتمد القرار في مدة محددة یستخلص منھا انھ لا جدوى من تدخل 

اللجنة كما یمكن ان تقرر اللجنة إعادة فتح الإجراء من جدید في حالة ما إذا تم التركیز 

ر الأول، أو إذا خالفت المؤسسات المعنیة التزاماتھا، أو إذا ارتكز علیھا في إصدار القرا

القرار المتخذ على تقدیم معلومات ناقصة أو غیر صحیحة أو تم تحویرھا من طرف 

.المؤسسات

للمؤسسات " تقییم ابتدائي"فأولا ترسل اللجنة : نشیر أن الإجراء  یتم على مراحل عدة 

ویشمل التقییم التعریف باھتمامات) ى عكس تبلیغ المأخذعل( المعنیة دون تكییف الوقائع 

580

المعدل و المتمم 03-03من الأمر 55المادة 
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ثم یأتي اقتراح الالتزامات الطوعیة فإذا وجدتھا اللجنة كافیة فتقوم الأخیرة المنافسة ،

یتم نشر ملخص القضیة و المضمون (بنشرھا في الجریدة الرسمیة للاتحاد الأوروبي 

كحد أقصى لتمكین " الشھر"تجاوز ، ویفتح حینھا اجل لا ی)الرئیسي لتلك الالتزامات

الأطراف الآخرین المھتمین من تقدیم ملاحظاتھم و بعد تحلیل ھذه الملاحظات یمكن للجنة 

أن تتبنى قرارا یجعل من ھذه الالتزامات واجبة التنفیذ حسب ما أسلفنا خلال مدة محددة و 

ذ قرار اللجنة ففي حالة و على المؤسسات المعنیة بذلك واجب تنفی. حینھا یتم إقفال الإجراء

من رقم %10مخالفة القرار تكون عرضة لقرار جزائي تصل الغرامة فیھ حتى الى 

الأعمال الكلي المحقق من طرف المؤسسة كما یمكن أن ترفق اللجنة لذلك غرامة تھدیدیة 

.581من رقم الأعمال المتوسط الیومي%5عن كل یوم تأخیر تصل إلى 

:"eLa transaction communautair"أواتفاق التسویة الودیة إجراء المعاملة أو–4

فان و القانون الفرنسيوعلى خلاف إجراء عدم مناقشة المآخذ الذي تناولھ القانون الداخلي

اتفاق التسویة الودیة الذي تناولھ القانون الأوروبي یعتبر بمثابة الاعتراف و یأتي بطلب من 

و یتعلق الأمر ھنا . المؤسسة قبل أي تبلیغ بالمآخذ في نفس إطار إجراء الصفح المعتمد

بإقرار المؤسسة بمسؤولیتھا عن اقتراف المخالفة مع ذكر أھم الوقائع وطبیعتھا القانونیة و

المخالفة، فیشكل كل ذلك بمثابة الاعتراف بالإقدام على المخالفة  مدة مشاركتھا في 

Un aveu de culpabilité و یتخذ الإجراء شكلا كتابیا على خلاف إجراء الصفح الذي

.یكون شفھیا 

یبدأ إجراء اتفاق التسویة الودیة بالتعرف على الأشخاص المعنویة المعرضة لمعاقبتھا 

ة، و یفتتح الإجراء في أي وقت و كحد أقصى تاریخ تبلیغ المأخذ من طرف اللجنة بغرام

الأوروبیة، و إذا ما قررت الأخیرة ذلك فیمكن منح مھلة أسبوعین على الأقل للأطراف 

لتصرح كتابیا عن مدى استعدادھا للمشاركة في المحادثات قصد الوصول إلى إجراء اتفاق 

لا سیما بقبولھم استقبال . یم اقتراحاتھم فیما بعد بھذا الخصوصالتسویة الودیة ومن ثمة تقد

.تبلیغ المآخذ التي تعنیھم

581 Voir en ce sens : L. ARCELIN, « Droit de la concurrence : Les pratiques
anticoncurrentielles en droit interne et communautaire », PUR 2009, pp. 172-179.



225

والتبلیغ یكون كتابیا على أن یكون الرد في اجل اقلھ أسبوعین یتم تحدیده من طرف اللجنة 

.الأوروبیة

وإذا ما تم تأكید الأطراف بالتزامھم الوصول إلى اتفاق تسویة ودیة فتصدر اللجنة 

.الأوروبیة قرارا نھائیا

و لا یمكن للإطراف الاطلاع على الملف أو طلب سماعھم بعد تقدیم اقتراحھم بتبني إجراء 

ن طرف اللجنة اتفاق التسویة الودیة و التي أدت إلى تبلیغ المأخذ و إذا ما اعتمد الاجراء م

من قبل الأطراف في اقتراحاتھم تكون مسحوبة، كما یتم اعتمادفإن المآخذ المعترف بھا 

و إذا ما طالبت الأطراف%10بعد اعتماد السقف ب 10 %تخفیض الغرامة المعنیة ب

.582بإجراء الصفح  فان تخفیض الغرامة للاخیریضاف للأول

أو إجراء الرأفةبتتعلقالبدیلة یمكن أن نثیر مسألةو في الأخیر و بمناسبة الإجراءات 

La clemenceأن القانون إذ-لتعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة رغم أنھ لا یعني اف

إدخالھ بموجب قانون الفرنسي لم یتناولھ إلا فیما یخص الإتفاقات المنافیة للمنافسة ، وقد تم

ت  الأطراف في إتفاقات منافیة للمنافسة  ، التظیمات الإقتصادیة الجدیدة ، و یحث المؤسسا

و ) الخ...أي التبلیغ عن الوقائع بالأدلة و تحدید مصدرھا (التبلیغ  عنھا إلى سلطة المنافسة 

.-583مقابل ذلك تعفى من كل أو جزء من العقوبات المالیة التي تخص ذلك 

عیة ھیمنة ضفھل یمكن تبني إجراء الرأفة فیما یخص المؤسسات التي تحتكم على و

إذ یجب أولا إثبات  وجود وضعیة : رغم أنھ عملیا یظھر من الصعب تبین ذلك ؟جماعیة

ثم كمرحلة ثانیة إثبات لمؤسسات الأخرىابین المؤسسة التي تقوم بالتبلیغ و ھیمنة جماعیة

لكن نظریا قد یبقى نطاق تطبیق ھذا الإجراء على التعسف الناتج عن . وجود التعسف فیھا  

584.وضعیة ھیمنة جماعیة قائما

582 Voir en ce sens : L. ARCELIN, « Droit de la concurrence : Les pratiques
anticoncurrentielles en droit interne et communautaire », PUR 2009, pp. 169-172.

583 Art. L.464-2 IV, du code de commerce français

584 Olivier GUERSENT, Intervention lors d'un débat concernant "La pratique et les
programmes de clémence et de transaction", colloque sur "Clémence et transaction en matière
de concurrence, premières expériences et interrogations de la pratique", sous la présidence de
Marco DARMON .Paris ,25/01/2005.p.60, disponible sur :
http://www.creda.ccip.fr/colloques/pdf/2005-clemence-transaction/actes-clemence.pdf
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:قانون الأوروبي للتحقیقات التي یعتمدھا الأما بالنسبة
ن التحقیقات التي تھدف إلى كشف المخالفات التنافسیة تتمایز حسب النظام القانوني المؤطر إ

روبي كما أن فعالیة الأخیر و أو)أي لدولة عضو في الإتحاد الأوربي(لھا بین قانون داخلي

.حیانا على اللجوء إلى السلطات الوطنیةأترتكز

تحتكم اللجنة الأوروبیة على محققین مكلفین بجمع كافة المعلومات اللازمة و ھذا في كنف 

الحكومات و السلطات المختصة للدول الأعضاء بالإضافة إلى مؤسسات و جمعیات 

أنواع من 03المؤسسات، و تظھر نمطیة التحقیق في كون أن اللجنة الأوروبیة قد تعتمد

:التحقیقات

Demande de renseignements:طلب المعلومات -أ 

یتعلق الأمر ھنا في شكل رسالة أو قرار یصل 1/2003من التنظیم رقم 18فحسب المادة 

،  )أسابیع04عموما (إلى الأساس القانوني، إن الأھداف الموجودة من الطلب، اجل الإجابة 

1/2003و الجزاءات المطبقة في حالة تقدیم معلومات خاطئة التي یشیر الیھا التنظیم رقم 

من رقم %5التي تعمدھا المشرع الأوروبي أكثر شدة إذ تصل الغرامات التھدیدیة إلى 

الأعمال الیومي للمؤسسات المعنیة، كما نمیز بین الطلبات العادیة للمعلومات، و القرارات 

فالمؤسسة لیست مجبرة على الرد على طلب المعلومات فإذا لم . بات المعلوماتالمتعلقة بطل

تفعل فلا تتعرض إلى عقوبات مالیة، لكن و بالمقابل فإذا قررت الرد فعلیھا أن تقدم 

معلومات صحیحة و ألا تتعرض للعقوبة، لكن إذ تعلق الأمر بقرار متعلق بطلب معلومات 

.  ردفھنا تكون المؤسسة مجبرة على ال

:inspections التفتیشات - ب

في حال تخوف اللجنة الأوروبیة من إجراء طلب المعلومات و ما یستغرقھ من زمن الذي قد 

یمكن من إتلاف أو إخفاء بعض الوثائق المتعلقة بموضوع القضیة، فیمكنھا ان تلجا الى 

.585التفتیشات 

585 J. BATTISTA et C. ROQUES, « Les inspections communautaires en matière de
concurrence », RLC n° 14/2008, p. 136.

http://www.creda.ccip.fr/colloques/pdf/2005-clemence-transaction/actes-clemence.pdf
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ویجب ذكر موضوع المراجعة، فیقوم الأعوان بالتوجھ إلى محلات المؤسسات لمراقبة الكتب 

و الوثائق ذات الطابع المھني و اخذ نسخ عنھا و ایضا طلب تفسیرات شفھیة، كما ان سلطة 

التنقیب لدى اللجنة الأوروبیة تصل إلى حد  محل اقامات رؤساء المؤسسات ، المدراء، و 

من 1- 21المستخدمین في المؤسسات او جمعیات المؤسسات حسب المادة الأعضاء الآخرین

، و حتى تقوم بھذه التفتیشات یجب على اللجنة الاوروبیة اعلام 1/2003التنظیم رقم 

السلطات الوطنیة للمنافسة الخاصة بالدول الاعضاء المعنیة، و قد تلجا الى استصدار 

ض ذلك مثل ما ھوالحال بالنسبة للقاضي ترخیص او اذن اذ كان القانون الوطني یفر

الفرنسي الذي یمنح اذن بتفتیش محلات الاقامة، و اذا رأى القاضي أن المعلومات المقدمة 

من اللجنة غیر كافیة لاعتماد التفتیش فالقاضي لا یرفض الطلب مباشرة انما یبلغھا في اقرب 

. 586تعاون القانوني الاجال باعطاءه توضیحات اعمق و ھذا لكونھ ملزم بواجب ال

سواء الأوروبیین أو (أین تكلف اللجنة أعوانھا : تفتیش عادي : و ھنالك نوعین من التفتیش 

: ، أما التفتیش الملزم . بفعلع و تكون المؤسسات متعاونة معھا رضائیا ) من الدولة المعنیة 

التنفیذ الجبري تجاه فیتخذ طابعا أكثر حزما ، فھو ینتج عن قرار من اللجنة و ینم عن 

.المؤسسات المعنیة 

Le droit de recueillir des informations :الحق في جمع المعلومات –ج

إلا أن الأخیر قد أبقى علیھ ، كما 01-2003رغم أن ھذا الإجراء قد كان سائدا قبل التنظیم 

.منھ تؤكد على ضرورة أخذ موافقة الشخص قبل إستجوابھ 19أن المادة 

586 Article 10 du Traité CE : « Les états membres prennent toutes mesures générales ou
particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité ou
résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci
l’accomplissement de sa mission. Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en
péril la réalisation des buts du présent traité. »
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الجلسة  : الفرع الثالث 

و تأتي كنتیجة طبیعیة و حتمیة للمراحل السابقة ، إذ یتم على مستواھا البت في القضایا 

المعروضة  على المجلس لا سیما التي موضوعھا ممارسات التعسف الناتج عن وضعیة 

.587ھیمنة 

.588و یحكمھا مبدأ السریة كقاعدة عامة 

و لعل الحكمة من عدم إعتماد قاعدة علنیة الجلسات ھي تعارضھا مع قاعدة أخرى أساسیة 

.589" قاعدة سریة الأعمال"و ھي 

بالمقابل و لضمان الشفافیة اللازمة لأعمالھ یلزم المجلس بإیداع تقریر سنوي عن نشاطھ و 

إلى الھیئة التشریعیة ،إلى رئیس الحكومة و إلى الوزیر المكلف بالتجارة ، و یعلن بعد شھر 

من تبلیغھم و ینشر في الجریدة الرسمیة ، كما ینشر كلھ أو جزء منھ  في أي وسیلة إعلام 

.590أخرى 

فنجد أن رئیس المجلس  ھو القائم على تحدید و جدولة كل : و عن تنظیم و سیر الجلسات -

03القضایا ، و یتم وفقا لذلك إرسال جدول الأعمال مرفوقا بالإستدعاء في غضون مدة 

أعضاء المجلس ، الأطراف : أسابیع على الأقل من تاریخ إنعقاد الجلسة المعنیة إلى كل من 

587

المعدل و المتمم ) 03-03الأمر (من قانون المنافسة 44/2المادة 
588

المتعلق بحریة الاسعار و المنافسة     1243-86من الأمر 25الجزائري تقابلھا المادة 03/03من الأمر 28/3المادة 
من القانون التجاري الفرنسيL.463-7الفرنسي ، التي أصبحت بعد الإلغاء المادة

589

329محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ، المرجع السابق صكتو 

590

دیسمبر 29المؤرخ في 1309- 86من المرسوم 07المعدل و المتمم ، و تقابلھا المادة 03- 03من الأمر 27المادة 
ج ر الصادرة في (المتعلق بحریة الأسعار و المنافسة الفرنسي 1243- 86المحدد لشروط تطبیق الأمر رقم 1986

ج ر الصادرة في (2002أفریل 30ي الصادر ف689-2002الملغى بموجب المرسوم رقم ) 30/12/1986
)18/05/2002، و الذي دخل حیز التنفیذ في 3/05/2002
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ررین المعنیین و ممثل الوزیر المكلف بالتجارة ، و الأخیرین لا یكون لھما المعنیة ، المق

.591حق التصویت و تسیر الجلسة وفق الإجراءات القانونیة المنظمة للمجلس 

حقھم في الحضور بعد أستدعائھم : و تجدر الإشارة عن ضمانات الأطراف المعنیة لا سیما 

لسة و ھذا بغرض الإطلاع على الملفات التي أسابیع من تاریخ الج03في مدة لا تقل عن 

.592تخصھم 

ناھیك عن حقھم في الإستعانة بمدافع و لھم مطلق الحریة في إختیاره سواء كان محامیا أو 

.593أي شخص آخر 

فضلا عن حقھم في ضمان سریة أعمالھم ، فنجد المشرع الفرنسي في الأمر الصادر ب 

بحمایتھا و ذلك بغرض تعزیز تلك الحمایة و قد عدل الجھاز المتعلق 2008نوفمبر 13

لكن في نفس الوقت ضمان فعالیة الإجراءات المتعلقة بالمنافسة بالإعتماد على الجھاز 

.594الجدید الذي یقوده المقرر العام 

591

المحدد للنظام الداخلي في مجلس 1996جانفي 17المؤرخ في 44- 96من المرسوم الرئاسي 28إلى 24المواد من 
.1996جانفي 21الصادرة في 5المنافسة، ج ر  عدد 

592

من النظام الداخلي 11من النظام الداخلي لمجلس المنافسة ، و بالمقابل نجد في القانون الفرنسي أن المادة 24/3المادة 
یجب على الأطراف الذین 1243-86من الأمر 25على أنھ لتطبیق الفقرة الأولى من المادة 1990لمجلس المنافسة لسنة 

أیام على الأقل قبل التاریخ المحدد 08تھم في ذلك إلى أمین المجلس خلال یریدون حضور جلسة المرافعة ، إعلان رغب
للجلسة 

593

و التي أصبحت بعد الإلغاء1986من قانون المنافسة الفرنسي لسنة 25/2و تقابلھا المادة 03- 03من الأمر 30المادة 
.من القانون التجاري الفرنسيL.463-7المادة

594 L.463-03 du code de commerce fr : « Sauf dans les cas ou la communication ou la
consultation de ces documents est nécessaires à l’exercice des droits de la défense d’une
partie mise en cause , le rapporteur général de l’autorité de la concurrence peut refuser à une
partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans
ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes .Dans  ce cas, une version
non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles. ».
Le décret en conseil d’état n ° 2009-142 du 10 février 2009 précise les conditions
d’application de cet article
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أعضاء 08فتجدر الإشارة إلى أن الجلسات لا تنعقد إلا بحضور : و أما عن المداولات -

.595على الأقل

ات مجلس المنافسة بالأغلبیة البسیطة و في حالة تساوي عدد الأصوات ، یكون و تتخذ قرار

.596صوت الرئیس مرجحا 

،597عضوا17و للتذكیر فإن المشرع الفرنسي  قد جعل سلطة المنافسة تتكون من 

من أعضائھ بالنسبة 08كما أنھ لا تصح مداولات مجلس المنافسة الفرنسي إلا بحضور 

للتشكیلة الموسعة ، إذ یمكن أن تتم الجلسات في لجنة مصغرة دائمة و التي تتكون من ثلاثة 

أین یحدد رئیس المجلس عدد أعضائھ و یكون تحت رئاستھ ھو أو " قسم"أعضاء ، أو في 

.598أحد نوابھ 

.لك یتم إصدار القرار كمرحلة أخیرة و بعد ذ

595

) 05- 10المعدل و المتمم بالقانون ( 03-03من الأمر 24عضو فحسب المادة 12مع العلم أن أعضاء المجلس ھم 
: عضوا ینتمون إلى الفئات التالیة) 12(عشر یتكون مجلس المنافسة من اثني"
أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات و الخبراء الحائزین على الأقل شھادة اللیسانس أو شھادة جامعیة ) 6(ستة –1

أو الاقتصادي و التي لھا مؤھلات في مجال /سنوات على الأقل في المجال القانوني و) 8(مماثلة و خبرة مھنیة مدة ثماني
الفكریة،المنافسة و التوزیع و الاستھلاك و في مجال الملكیة

أعضاء یختارون من ضمن المھنیین المؤھلین الممارسین أو الذین مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة و ) 4(أربعة –2
سنوات على الأقل في مجال الإنتاج و التوزیع و الحرف ، و ) 5(الحائزین شھادة جامعیة و لھم خبرة مھنیة مدة خمس 

الخدمات و المھن الحرة ،
.لان یمثلان جمعیات حمایة المستھلكین مؤھ) 2(عضوان –3

."یمارس أعضاء مجلس المنافسة وظائفھم بصفة دائمة 
596

من نفس الأمر28المادة 
597

تابعین لمجلس الدولة ، محكمة المحاسبات ، محكمة النقض و من الھیآت 06(الرئیس و ھیأة الأعضاء المتكونة من 
یتم إختیارھا لكفاءتھا من جانب الإقتصاد أو "أعضاء من شخصیات 05عادیة ، و القضائیة الأخرى سواء إداریة كانت أو 

أعضاء یمثلون مختلف 05و " المنافسة أو الإستھلاك  من ضمن قائمة مقدمة من طرف أعضاء تابعین لھیآت قضائیة
لتشكیلة الأساسیة محافظ یضاف إلى ھذه ا" ) الإنتاج ، التوزیع ، الحرفة ، الخدمات و المھن الحرة"أصناف النشاطات 

الحكومة الذي یعین من طرف وزیر الإقتصاد وظائفھ یتم ممارستھا بواسطة المدیر العام للمدیریة العامة للمنافسة ، 
الإستھلاك و قمع الغش ، و إن كان للأخیر حضور الجلسات فلیس لھ حق التصویت ، لكن لھ الخیار في تقدیم 

.الملاحظات
V. en ce sens, Jean KERNINON, droit public économique, Imprimerie France Quercy, Paris,
1999, p 161; et sur l'autorité de la concurrence, http:/www.autoritedeconcurrence.fr

598

332كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة ، ص 

www.autoritedeconcurrence.fr
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)سلطة فرض العقوبات(القرارات :الفرع الرابع 

من خلال إصدار مجلس المنافسة في فرض العقوبات نطاق سلطةو نحن ھنا نقف على

.قرارات لذات الغرض

یأتي القرار كنتیجة طبیعیة لما تقدم ذكره من إجراءات ، فھو الفیصل في ضمان مبدأ ف

حمایة المنافسة و سیرھا الحسن ، و یكون معللا لزوما ، سواء تعلق بإنتفاء وجھ الدعوى 

عندما لا یفضي التحقیق لوجود ممارسة تعسفیة ناتجة عن وضعیة ھیمنة ، أو تعلیق الفصل 

صدور حكم قضائي ، أو الحفظ بطبیعة الحال عند تنازل صاحب في القضیة  إلى حین

موضوع –الإخطار ، أو قرارا تنازعیا یفید إرتكاب التعسف الناتج عن وضعیة الھیمنة 

.599إلخ من مختلف القرارات التي یتخذھا ...-الدراسة

وت تجدر الإشارة أن تسبیب القرارات الجزائیة التي یوقعھا مجلس المنافسة  رغم سك

و من . المشرع عن فرضھ إلا أنھ واجب لما في ذلك من مساس بشخص و ذمة المدان 

حیث الشكل فلا یشترط في القرار شكلا معینا فالقواعد الإجرائیة الشكلیة الواجبة التطبیق 

مجلس المنافسة بإعتباره سلطة إداریةحاكم القضائیة لیست مفروضة على في الم

.600مستقلة

لكن لا بد من ذكر  اجل الطعن و اسماء و صفات و عناوین الاطراف التي بلغت الیھا تحت 

.601طائلة البطلان 

599

دل و المتمم  المع03-03من الامر 45/1، 44/3المواد 

600

، المرجع ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري 
. 333السابق ص 

601

) 12-08المعدل و المتمم بالقانون ( 03-03من الأمر 47المادة 
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كما أن القرار ھو واجب التبلیغ  و التنفیذ ، إذ تبلغ الأطراف المعنیة بھ قصد تنفیذھا عن -

فضلا عن ،602طریق محضر قضائي ، كما ترسل نسخة منھ إلى الوزیر المكلف بالتجارة 

.603لزوم نشر القرار في النشرة الرسمیة للمنافسة  

و للوقوف على مختلف القرارات التي یصدرھا مجلس المنافسة ،لا بأس أن نصنفھا -

الجزائر (حسب أھمیتھا ، فھي إما نھائیة أو مؤقتة ، و قابلة للطعن أمام مجلس القضاء 

.)ة للقانون الفرنسيالعاصمة بالنسبة للقانون الجزائري و باریس بالنسب

أو التدابیر التحفظیة / لأوامر وا:أولا
وھي بالنسبة للقضایا التي تتطلب معالجة مستعجلة ، و تتخذ الطابع الوقائي أكثر منھ 

الردعي ، و ینصب مضمون الأوامر إذا ما قارنا بین القانون الجزائري و الفرنسي في كون

.604ھیاكلھاالأوامر ذات صلة بتصرفات المؤسسة و لیسأن المشرع الفرنسي قد جعل ھذه 

فمجلس المنافسة الفرنسي لھ سلطة تعدیل الأحكام التعاقدیة الخارجیة ، و بالمقابل فنجد 

الملغى ، بإعتماده تمتع مجلس المنافسة 06- 95المشرع الجزائري قد بدأ من خلال القانون 

.605ت بسلطة فرض أشكال تعاقدیة تتعلق بھیاكل المؤسسا

المتعسفة في (و یظھر ذلك في امكانیة إصدار مجلس المنافسة الجزائري أمرا للمؤسسة 

بإعادة ھیكلتھا قصد وضع حد لھذه الممارسة و یكون ذلك بعد إصرار ) وضعیة ھیمنتھا

المؤسسة على موقفھا رغم توجیھ المجلس لھا إنذار سابق یؤكد أنھ في حالة العود یتم 

602

) 12-08المعدل و المتمم بالقانون ( 03-03من الأمر 47المادة 
603

) 12-08المعدل و المتمم بالقانون ( 03- 03من الأمر 49المادة 
604

المتعلق بحریة الأسعار و المنافسة  في مفھومھا تنص على أوامر الإمتناع  1243- 86من الأمر الفرنسي رقم 13المادة 
من القانون التجاري الفرنسيL.464-2المادةھيما تعلق بالبنود التنافسیة و بعد الإلغاءو أوامر التعدیل لا سیما

605 Renée POESY, « le rôle du conseil de la concurrence  et du juge judiciaire en Algérie et
en France en droit des pratiques anticoncurrentielles : aspects procéduraux « , revue
algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, n °03,2000, p 176 .
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لة المؤسسة  و أیضا أمر المؤسسات المعنیة بالكف عن تلك اللجوء إلى إعادة ھیك

.606الممارسات أو بالرجوع إلى الوضعیة السابقة في الأجل الذي یحدده المجلس

المتعلق بالمنافسة فلم یتبنى ما جاء بھ سالفھ ، بل إكتفى عموما بإعتماد 03-03لكن الأمر 

للممارسة المقیدة للمنافسة ، دون إمكانیة المجلس إتخاذ أوامر معللة ترمي إلى وضع حد

.607الدخول في تفاصیل ذلك 

بالنسبة للقانون الفرنسي  فإما التوقف عن تلك الممارسات التعسفیة أو العودة إلى الوضعیة 

السابقة أي ما قبل الممارسة ، كما أن مجلس المنافسة أو سلطة المنافسة لیست مقیدة 

بمطالب المؤسسات المخطرة ، بل یمكن أن تتخذ جمیع التدابیر التي تراھا مناسبة حسب 

.608افسة ذاتھا تقدیر سلطة المن

و یمكن لمجلس المنافسة أن یرفق بالأمر عقوبة مالیة ، إما أن تكون فوریة ، أو تكون -

609.مستحقة الدفع في حالة عدم تنفیذ الأمر بعد نفاذ الأجل الذي یحدده المجلس لذلك

ا و على العموم فإن الأوامر أو التدابیر التحفظیة التي یتخذھا مجلس المنافسة تأخذ أساسھ-

المتعلق بالمنافسة الجزائري والتي یقابلھا نص المادة  03-03من ألأمر 46من نص المادة 

L.464-1 من قانون التجارة الفرنسي ، فیجب الأخذ بعین الإعتبار أن یكون طلب الإجراء

التحفظي تابع لإخطار في الموضوع قد شرع في التحقیق فیھ وأن یتخذ صفة الإستعجال لما 

لیھ من أضرار سواء المصلحة الإقتصادیة العامة أو المؤسسات المتضررة من قد تتعرض إ

.ھذه الممارسات ، القطاع ككل و أیضا المستھلكین 

التمكین من بعض الوثائق ، أو الكف عن تعمد تشویھ سمعة السلعة أو الخدمة : و من أمثلتھا

الخ...المنافسة 

606

الملغى 06-95من الأمر 24و 22المادة 
607

المعدل و المتمم  03-03من الأمر 45/1المادة 
608 Art. L.461-1 du code de commerce Fr

609

المعدل و المتمم 03-03من الأمر 45/2المادة 
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سفیة من تنفیذ تلك الأوامر و التدابیر كما أن تخلف المؤسسة المرتكبة للممارسة التع

التحفظیة في الآجال المحددة قد یدفع مجلس المنافسة إلى الحكم علیھا بغرامات تھدیدیة عن 

.610كل یوم تأخیر

لتنازعیة التي تخص فرض العقوبات القرارات ا:ثانیا
یحضى مجلس المنافسة بسلطة توقیع عقوبات مالیة كعقوبات أصلیة قد تتخللھا أیضا 

عقوبات تكمیلیة 

فإذا ما تأكد المجلس من قیام التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة : فأما العقوبات الأصلیة 

كممارسة مقیدة للمنافسة محضورة قانونا فإنھ یصدر قراراتھ المتمثلة في عقوبات مالیة 

التنفیذ ، لكن ھذا لا یمنع من الطعن فیھا أمام الجھات القضائیة المختصة  وفق واجبة

.الإجراءات القانونیة المعتمدة 

المعدل و المتمم 12-08و نجد أن المشرع الجزائري قد شدد ھذه العقوبات في القانون 

من مبلغ %12المتعلق بالمنافسة عما كانت علیھ ، فقد قرر غرامة لا تفوق 03-03للأمر 

رقم الأعمال من غیر رسوم المحقق من طرف المؤسسة أو المؤسسات المدانة و ھذا خلال 

آخر سنة مالیة مختتمة ، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق من خلال ھذه 

الممارسة التعسفیة على ألا تتجاوز ھذه الغرامة أربعة أضعاف ھذا الربح ، و في حالة 

611ملایین دینار جزائري 06أس المال المعني فحینئذ لا تتجاوز الغرامة غموض تحدید ر

و ھو نفس منھج المشرع الفرنسي إذ أن الأخیر إعتمد أیضا تشدید العقوبات المالیة لردع 

مثل ھذا السلوك التعسفي ، فنجده بعد القانون المتعلق بالتنظیمات الإقتصادیة الجدیدة 

(Loi NRE) 10، نص على عقوبة لا تتجاوز مبلغ 2001اي م15الصادر في%

610

من 58وم تأخیر حسب المادة ألف دینار جزائري عن كل ی150الغرامة التھدیدیة بالنسبة للقانون الجزائري تقدر ب 
من رقم الأعمال%5، أما بالنسبة للقانون الفرنسي فھي تقدر في حدود 12-08المعدل و المتمم بالقانون 03-03الأمر 

من القانون التجاري الفرنسيL.462-2 IIالیومي المتوسط   حسب المادة
611

12-08المعدل و المتمم بالقانون 03-03من الأمر 56المادة 
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من رقم الأعمال من دون الرسوم  بالنسبة للمؤسسة أو المؤسسات المدانة ، في حین إذا لم 

.612ملایین أورو 03یتعلق الأمر بمؤسسة فلا تتجاوز العقوبة مبلغ 

التي و من خلال ما سبق یمكن لنا الوقوف على خصائص ھذه العقوبات الأصلیة ، -

، ) أول درجة(یصدرھا مجلس المنافسة و في ذلك تطابق مع إختصاص الجھات القضائیة 

.إلا أنھا لا تخلو من أن تكون عقوبات إداریة بحتة ، فھي عقوبات مالیة ذات طابع إداري 

لكون مصدرھا لا یتعد أن یكون جھازا أو سلطة إداریة خالصة لا تندرج ضمن الأنظمة 

.القضائیة المعتمدة

و نجد أن المشرع الجزائري قد أكد على أن مجلس المنافسة یعتمد على معاییر محددة في 

.613توقیع العقوبة

:لا سیما 

فیقف المجلس على تقدیر مدى : أھمیة وضعیة المؤسسة المدانة في السوق المرجعیة -

إذا كانت فردیة أو ھیمنتھا بالنظر إلى المعاییر الكمیة و الكیفیة المحددة لذلك ، و أیضا عما 

.جماعیة 

و في ذلك یقف المجلس على الممارسة المتعلقة : تناسب العقوبة مع خطورة الأفعال -

بالتعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة على سوق من حیث عدم مشروعیتھا ، و مدتھا ، 

الخ ...تكرارھا ، الوسائل الإحتیالیة  المستعملة فیھا 

و ھنا یقف المجلس على حالة المنافسة في :ي لحق الإقتصاد تناسب العقوبة مع الضرر الذ-

السوق المرجعیة  جراء الإقدام على ھذه الممارسة التعسفیة و مدى تأثیرھا في رفع الأسعار 

612 Article L464-2  I,du code de commerce fr
« … Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3

millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du
montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des
exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en
œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des
textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans
les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante… »

613

) 12-08بالقانون ( المعدل و المتمم03-03الأمر من 1مكرر 62المادة 
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و تقیید دخول السوق و تعطیل التطور الإقتصادي و التقني و مدى إمتدادھا لتمس الأسواق 

.المجاورة أو المرتبطة 

فیقف على مجموع الأرباح التي حققتھا المؤسسات المدانة وراء : مجمعة الو الفوائد-

إقدامھا على تلك الممارسات التعسفیة 

و ھي مجموع الإجراءات التي : مدى تعاون المؤسسات المعنیة اثناء مرحلة التحقیق -

كم إعتمدھا المشرع الجزائري  ، لا سیما من حیث تخفیض العقوبة المالیة أو حتى عدم الح

.المتعلق بالمنافسة الجزائري 03- 03من الأمر 60بھا أصلا بمفھوم أحكام نص المادة 

و قد تبنى المشرع الفرنسي نفس المنھج بإعتماده على تلك المعاییر لتحدید العقوبة ، فضلا 

أنھ قد تبنى فرض عقوبات مالیة سواء فوریة أو مؤجلة إذا لم تمتثل المؤسسة المدانة للإنذار 

.جھ لھا من طرف سلطة الضبط ، ناھیك عن عدم إحترام المؤسسة المدانة لإلتزاماتھا المو

الذي یعتمده المشرع " إجراء الإلتزامات"التي ولفقت أن تأخذھا على عاتقھا بمفھوم 

الفرنسي ، مع الأخذ بعین الإعتبار أنھ عند تعدد الأشخاص المدانین فیستلزم تعلیل كل 

بالنظر إلى المسؤولیة الشخصیة لكل شخص على حدى في تنفیذه أو عقوبة بصورة منفردة 

.614مشاركتھ في ھذه الممارسات التعسفیة 

و من حیث تناسب العقوبة المالیة بإسھام كل شخص مدان عن الممارسة التعسفیة ، فإنھ إذا 

كان ھذا الأخیر مؤسسة ، فإن الإسھام یقاس برقم الأعمال المحقق في آخر سنة مالیة 

مختتمة التي تخذ فیھا قرار مجلس المنافسة ، و إذا تعلق الأمر بمنظمة أو تجمع مھني فإن 

الإسھام یكون مرتبط بمبلغ الإشتراكات المقدمة من طرف الأعضاء و بالموارد الأخرى

614 Article L464-2  I,du code de commerce fr stipule :
« … Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas
d'inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés.
Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance
du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou
du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par
le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. … »
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615.زانیتھاالمسجلة في می

: و أما العقوبات التكمیلیة -

النشرة الرسمیة للمنافسة ، إلا أنھ یدخل و إن نشر قرارات مجلس المنافسة  إجباري في 

ضمن العقوبات التكمیلیة في حالة ما إذا تم نشرھا كلیا أو جزئیا بواسطة اي وسیلة إعلامیة 

أخرى فقد تنشر في الصحف الوطنیة أو الجھویة  أو المحلیة أو في المنشورات المھنیة أو 

منظور المجلس و بما یناسب المتخصصة  كما یمكن تعلیق و توزیع ھذه القرارات  حسب 

الممارسة التعسفیة  ذاثھا و مدى تأثیرھا على جمیع المستویات لا سیما طبیعة المستھلكین و 

.طبیعة السوق المرجعیة 

616.و قد تم إعتماد ذلك من قبل المشرع الجزائري و نظیره الفرنسي 

قرارات أخرى : ثالثا 

إن المشرع الجزائري نص على إمكانیة إقرار :القرارات الخاصة بالمخالفات الإجرائیة -

ألف دینار جزائري بناءا على تقریر المقرر ، ضد 800مجلس المنافسة غرامة لا تتجاوز 

المؤسسات التي تقدم على تقدیم معلومات خاطئة أو تماطل في تقدیمھا، أو لا تقدمھا أصلا 

في الآجال التي یحددھا ھذا أثناء التحقیق وفق الصلاحیات المخولة للمقرر قانونا وذلك

ألف دینار جزائري عن 100الأخیر ، فضلا عن إمكانیة الحكم بغرامة تھدیدیة لا تقل عن 

.617كل یوم تأخیر 

615

، المرجع ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري 
352السابق ، ص 

616

بالمقابل المتعلق بالمنافسة الجزائري و12-08المعدل و المتمم بالقانون 03- 03من الأمر 49/2لمادة و ا45/3المادة 
من القانون التجاري الفرنسي  التي إعتمدت بالإضافة إلى نشر ، تعلیق أو توزیع كل أو جزء L464-2  Iالمادة 

نھ یمكنھا فضلا عن ذلك إدخال تلك القرارات في تقریر من تلك القرارات حسب ما تراه سلطة المنافسة مناسب لذلك ، أ
،المسیرین أو مجالس الإدارة الخاصة بالشركات بخصوص عملیات نشاطھا 

Article L464-2  I, du code de commerce fr stipule :
« ... Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le
rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le
directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée… »

617

12-08المعدل و المتمم بالقانون 03-03من الأمر 59المادة 
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و ھو نفس النھج الذي اتبعھ المشرع الفرنسي حین أقر لسلطة المنافسة تقریر غرامة تقدر 

كحد أقصى من رقم الأعمال بدون رسوم المحقق الأكثر إرتفاعا المحقق في %1ب 

سنوات النشاط الأخیرة المقفلة أین تم الوقوف على الممارسة التعسفیة  في حالة تقدیم 

معلومات خاطئة أو الإمتناع عن تقدیمھا و أیضا غرامة تھدیدیة عن كل یوم تأخیر عن 

618من رقم الأعمال الیومي المتوسط المحقق %5التاریخ المحدد تقدر كحد أقصى ب 

و ھو ما إعتمده المشرع  الفرنسي  لتبنیھ أنھ من الضروري : قرار قبول إجراء الإلتزامات -

بمكان اللجوء إلى الحل الودي على أساس الوصول إلى إتفاق یرضي جمیع الأطراف  ، بدل 

لمنافسة  أن الإلتزامات المقترحة  اللجوء إلى فرض العقوبة ، فإذا رأى المجلس أو سلطة ا

من المؤسسات و التي تود أن تتحملھا تحقق الھدف الأسمى و ھو حمایة المنافسة و تسوي 

جملة المآخذ الموضوعیة ، فلسلطة المنافسة  أن تقبل بھذه الإلتزامات فتتخذ حینئذ الطابع 

ن إطار عدم إحترام الإجباري ، و من تمة قد یمكن أن تصدر سلطة المنافسة  عقوبات ضم

.619الإلتزامات 

و ھذا في حالة تخلف المصلحة أو الصفة ، او إذا لم  تدخل : قرار عدم القبول أو الرفض -

.620الوقائع ضمن إختصاص المجلس أو غیرمدعمة بعناصر مقنعة بما فیھ الكفایة 

إذا لم یسفر إجراء التحقیق على وجود ممارسة تعسفیة فعلیة : قرارات عدم التأسیس -

.621محظورة قانونا 

یمكن أن یتنازل الأطراف عن إدعاءاتھم و حینھا یمكن أن یقرر مجلس : قرار الحفظ -

.المنافسة حفظ القضیة ، كما بإمكانھ مواصلة  السیر فیھا و حینھا یكون الإخطار تلقائیا

618 Art. L.464-2 V et L.462-2 II .du code de commerce Fr

619 Art. L.464-2, du code de commerce fr

620

من القانون التجاري الفرنسي L.462-8المادةالمعدل و المتمم و التي تقابلھا 03-03من الأمر الجزائري 44المادة 

621 Art. L.464-6 du code de commerce Fr
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شیر في الأخیر ، أنھ سواء المشرع الجزائري أو نظیره الفرنسي إتفقا على إعتبار جمیع ن

، ) أو سلطة المنافسة(الغرامات المالیة و الغرامات التھدیدیدیة التي یقررھا مجلس المنافسة 

.622و یتم تحصیلھا على ھذا الأساسدیونا مستحقة للدولة

)الرقابة القضائیة(المنافسة الطعن في قرارات مجلس :الفرع الخامس 

إن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة تكون قابلة للطعن أمام محاكم الإستئناف و فق 

الإجراءات القانونیة القضائیة  الساریة ، فنجد المشرع الجزائري أعطى لكل ذي مصلحة من 

رارات مجلس المنافسة الأطراف المعنیة و أیضا الوزیر المكلف بالتجارة إمكانیة الطعن في ق

یوما من تاریخ إستلام القرار محل الإستئناف و ذلك أمام الغرفة التجاریة 30في أجل 

بمجلس قضاء الجزائر العاصمة،  فالأخیر ھو صاحب الإختصاص الحصري في الفصل في 

یة یوما إذا ما تعلق الأمر بتلك التدابیر التحفظ20ھذا النوع من النزاعات  ، و یصبح الأجل 

.623التي تتخذ أثناء مرحلة التحقیق 

و إن كان كمبدأ عام لیس للطعن أثر موقف لتنفیذ قرارات مجلس المنافسة ، إلا أنھ یمكن 

لرئیس مجلس قضاء الجزائر أن یوقف تلك الأوامر أو التدابیر التحفظیة ، حسب تقدیره 

یوما كحد 15في غضون ) أي أمر وقف التنفیذ(لمدى  ضرورة ذلك على أن یكون ذلك 

.624أقصى 

و بالمقابل فإن المشرع الفرنسي قد تبنى نفس النھج  بتبنیھ إمكانیة  الطعن في قرارات -

سلطة المنافسة أمام مجلس قضاء باریس في غضون شھر من تاریخ التبلیغ، و الطعن في حد 

622

Art. L.464-4 du code de commerce Fr المعدل و المتمم و المادة ، 03- 03من الأمر 71المادة 

623

12-08المعدل و المتمم بالقانون 03-03من الأمر 63المادة 

624

12-08المعدل و المتمم بالقانون 03-03من الأمر 63/3المادة 
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ذاتھ غیر موقف للتنفیذ إلا إستثناءا من رئیس مجلس قضاء باریس إذا مادعت الضرورة إلى 

.625ذلك من خطورة أو تدخل عوامل جدیدة 

أیام كحد أقصى و مجلس 10و في حالة الطعن ضد التدابیر التحفظیة  یكون أجل الطعن في 

.626القضاء یصدر قراره بھذا الشأن في غضون شھر واحد 

و على العموم فإن إجراءات الطعن و سیره أمام مجلس القضاء یخضع لأحكام قانون 

.627الإجراءات المدنیة 

فیجب مراعاة جمیع الإجراءات القانونیة في رفع الدعوى موضوع الطعن عن طریق 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، 17إلى 13عریضة مكتوبة لا سیما المواد من 

و ایضا فیما یخص .فیما یخص التمثیل الوجوبي بمحامي أمام مجلس القضاء 10ة أیضا الماد

الطعن الرئیسي و الفرعي بالقیاس بالإستئناف الرئیسي و الفرعي فلا یقبل الأخیر إلا إذا كان 

.628تبعة للأول ، ناھیك عن إمكانیة تدخل الغیر في أي مرحلة إجرائیة 

.629عن بالنقض و أیضا قابلیة قرار مجلس القضاء للط

أنھ بمجرد إیداع الطعن ترسل نسخة - :في حین أنھ قد یظھر الإختلاف الإجرائي فیما یلي 

منھ إلى رئیس مجلس المنافسة و إلى الوزیر المكلف بالتجارة عندما لا یكون الأخیر طرفا 

في النزاع ، فیرسل رئیس مجلس المنافسة بدوره ملف القضیة موضوع النزاع في الآجال 

.630یر التي یحددھا الأخ

625 Art. L.464-8 du code de commerce fr

626 Art. L.464-7 du code de commerce fr

627

، قانون الإجراءات المدنیة الذي أصبح قانون الإجراءات 12-08المعدل و المتمم بالقانون 03- 03من الأمر 64المادة
2008فبرایر 25المؤرخ في 09- 08المدنیة و الإداریة بعد صدور القانون 

628

المعدل و المتمم 03- 03من الأمر 67، و المادة 2و 1فقرة 69المادة 

629

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 2008فبرایر 25الموافق ل 09-08من القانون 349المادة 

630

12-08المعدل و المتمم بالقانون 03-03من الأمر 65المادة 
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كما یرسل المستشار المقرر نسخة من جمیع الوثائق المتبادلة بین أطراف القضیة  إلى 

الوزیر المكلف بالتجارة و إلى رئیس مجلس المنافسة لإبداء ملاحظاتھم المكتوبة في الآجال 

.631المحددة من المستشار ذاتھ ، و تبلغ تلك الملاحظات إلى أطراف القضیة 

س قضاء الجزائر رأي الوزیر المكلف بالتجارة  في طلب وقف فضلا عن أخذ رئیس مجل

.632عندما لا یكون طرفا في النزاع  )كطعن فرعي(التنفیذ 

بالإضافة إلى إرسال قرارات مجلس القضاء إلى الوزیر المكلف بالتجارة و إلى رئیس مجلس 

.633المنافسة 

.634و یقوم مجلس المنافسة بنشر قرارا مجلس القضاء في النشرة الرسمیة للمنافسة  

یثار التساؤل عن طبیعة الرقابة القضائیة المخولة لمجلس قضاء الجزائر ھل ھي بسیطة قد

تتعلق فقط بمدى مشروعیة قرارات مجلس المنافسة أو تتعلق بطعن خاص بالقضاء الكامل؟ 

بالتعدیل ؟ ، إذ أن المشرع الجزائري لم یعنى بھذه المسألة على ھل ھو طعن بالإلغاء أم 

عكس نظیره الفرنسي إذ تناول  طبیعة تلك الطعون صراحة في نص الفقرة الأولى من      

من القانون التجاري الفرنسي بتبنیھ الطعن بالإلغاء أو التعدیل في قراراتL.464-7المادة

یر التحفظیة من طرف الأطراف المعنیة و محافظ الحكومة      سلطة المنافسة المتعلقة بالتداب

بالطعن بالإلغاء أو التعدیل فيL.464-8أمام محكمة إستئناف باریس ، و أیضا في المادة

باقي قرارات مجلس المنافسة مثل قرارات غیر القبول لإنتفاء المصلحة أو الصفة في 

القائمین بالإخطار ، او القرارات الخاصة بتقادم الوقائع ، أو قرارات عدم الإختصاص ، أو 

تلك المتعلقة بعدم كفایة الأدلة المقتعة ، أو قرارات سبق الفصل من طرف سلطة إداریة 

631

12-08المعدل و المتمم بالقانون 03- 03من الأمر 67و 66المادة 

632

المعدل و المتمم 03-03من الأمر 69/3المادة 

633

12-08القانون بالمعدل و المتمم 03-03من الأمر 70المادة 

634

12-08القانون بالمعدل و المتمم   03-03من الأمر 49المادة 
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أخرى في المجتمع الأوروبي ، أو القرارات المتعلقة بعدم جدوى المتابعة تابعة لدولة عضو 

.و أیضا الأوامر و العقوبات المالیة 

ثم قد تثار مسألة أخرى تتعلق بتحدید القاضي المختص بالنظر في دعوى مسؤولیة مجلس 

فقد تطلب مؤسسة ما إلى جانب إلغاء القرار الصادر عن مجلس المنافسة : المنافسة 

التعویض عن الضرر اللاحق بھا بفعل ذات القرار ، فھل یختص مجلس قضاء الجزائر ب

بالفصل في طلب التعویض لإقترانھ بطلب إلغاء القرار لتجاوز السلطة ؟

إن الحكم بالتعویض من عدمھ عن الأضرار الناتجة عن أعمال السلطات الإداریة ھو من 

لس المنافسة إلا بالنظر في الطعون إختصاص القضاء الإداري أصلا ، و لا یختص مج

المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة على سبیل الإستثناء ، و یجب عدم التوسع في تفسیر 

.635النص القانوني لیشمل مسألة الحكم بالتعویض

أمام مجلس قضاء الجزائر لإلغاء قرار مجلس المنافسة ، ثم ترفع دعو فعملیا ترفع دعوى 

مما : للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي سببھ القرار المطعون فیھ أمام الغرفة الإداریة 

قد یعیق تحقیق مبدأ تقریب العدالة من المواطن و توحید الإجتھاد القضائي في النزاعات 

.التنافسیة 

نشیر أنھ في فرنسا ترفع دعوى المسؤولیة ضد الدولة بسبب غیاب الشخصیة القانونیة 

على خلاف مجلس المنافسة الجزائري الذي یتمتع ) افسة حالیاسلطة المن(لمجلس المنافسة 

.636بھا 

:أما أوروبیا

فقرارات اللجنة الأوروبیة تكون قابلة للطعن بالإلغاء، أو بالقضاء الكامل أمام المحكمة 

، و قرار المحكمة ذاتھ یكون قابلا للطعن أمام مجلس القضاء )أول درجة(الأوروبیة 

.الأوروبي

635

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري 
.344السابق ، ص

636 ZOUAIMIA Rachid, Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la
concurrence en droit algérien, op cit.p.47
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الإلغاء  یستلزم إثارة جوانب كعدم الإختصاص ، خرق المعاھدة الأوروبیة أو فأما الطعن ب

.637أي قاعدة قانونیة تتعلق بتطبیقھا 

فھو الطعن الذي یخول للقاضي طرح تقدیره الخاص ، و : 638و أما الطعن بالقضاء الكامل

.من تمة فقد یتم تعدیل مبلغ الغرامة الذي سبق و أن حددتھ اللجنة الأوروبیة 

شھرین إبتداءا من تاریخ النشر أو التبلیغ للمعني في أجل أیا كان موضوعھو یرفع الطعن

.و في إنعدام ذلك ، فتكون العبرة من یوم العلم بالفعل 

و فضلا عن ذلك یمكن إضافة الطعن عن الإمتناع ، و یكون في حال إمتناع اللجنة 

.639الأوروبیة عن البت في النزاع و إصدار قرارھا 

یر أنھ  یمكن طلب وقف التنفید بتوفر وجھي الإستعجال و الضرورة مجتمعین، بموجب نش

إستصدار أمر إستعجالي من رئیس المحكمة ، یكون قابلا للطعن  أمام مجلس القضاء 

.الأوروبي 

كما أنھ لا یدخل ضمن ذلك مثلا تعسر المؤسسة أو وقوعھا في ضائقة مالیة، خصوصا إذا 

كما أن اللجنة . مؤسسات لھا القدرة المالیة لإعانة أحد فروعھا كانت تنتمي لمجموعة

و الفوائد بدلا من الأوروبیة لا تمانع  إمكانیة تقدیم المؤسسة ضمانا بنكیا  لتسدید المبلغ 

.640الدفع الفوري 

637 Art 230 TCE . Le TCE est dispnible sur :
http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325FR.003301.html

638 Arts 230 TCE et 31 du règlement n° 1/2003

639 Art 232 TCE

640 L.ARCELIN, op.cit. , p.236

http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325FR.003301.html
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التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة عن"شبھ القضائیة"المتابعة الإداریة: المبحث الثالث

أمام سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 

من خلال تقسیم . إرتأینا تبني نفس التقسیم الذي سبق و أن تناولناه بمناسبة مجلس المنافسة 

سلطة ضبط البرید و إنعقاد الإختصاص إلى : ى مطلبین على التوالي ھذا المبحث إل

.ائیة التي تتم على مستواھا، ثم العملیة الإجراللاسلكیة لسلكیة والمواصلات ا

واصلات السلكیة و سلطة ضبط البرید و المإلى الإختصاص إنعقاد: الأول المطلب

اللاسلكیة

ھي السلطة التي إعتمدھا المشرع سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

المحدد للقواعد العامة المتعللقة بالبرید و المواصلات 03-2000الجزائري بموجب القانون 

.641السلكیة و اللاسلكیة 

مؤسسات البرید و المواصلات السلكیة و "و قد جاء ذكرھا في الفصل الثالث تحت عنوان 

نجد سوى ھذه السلطة المذكورة فیھ التي تولى ھذا لكن بإستقراء القانون ذاتھ لا " اللاسلكیة 

642.الإختصاص 

و643و كیفھا المشرع على أنھا سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي

641

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، 2000أوت 15المؤرخ في 03-2000القانون 
26-3ص2000أوت 16الصادرة في 48ج ر عدد 

642

في الحقوق ، نشادي عائشة ، إعادة ھیكلة قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر 
14، صفحة 2005جامعة الجزائر ، 

643

السالف الذكر03-2000من القانون 10المادة 
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خولھا المشرع مھاما بالغة الأھمیة من أجل احترام قواعد المنافسة المشروعة  كما فرق بین 

و اللاسلكیة ، و من ثمة أخصھا بحمایة المنافسة  قطاعي البرید و المواصلات السلكیة

.المنوطة بقطاعھا  إلى جانب إختصاص مجلس المنافسة بشكل عام 

.2001644ماي 05و قد تم تنصیب ھذه السلطة رسمیا في 

فھي بذلك مسخرة قانونا لتكریس منافسة شرعیة في قطاع المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و 

.645ائھا و ذلك من خلال المھام الموكلة إلیھا أخذ كل التدابیر لإرس

كما یمكن إعتبار ضبط قطاع المواصلات السلكیة و اللاسلكیة أو حتى قطاعات أخرى ، ھو 

فخلق التشریع لسلطة ضبط . 646أحد الوسائل المعتمدة لتفضیل تفادي القاضي المدني 

جھازعدالة جدید و یسمح قطاعیة ، قد مكن الدولة من فرض ھذا التفادي و تفضیل إستخدام 

" الأنترنات"أیضا بملأ الفراغات ، فیما یخص الجمع بین مجالات تقنیة جدیدة و معقدة مثل 

و ھذا التحویل الذي .و ذلك من خلال اللجوء إلى أسالیب جدیدة لفض النزاعات. و القانون 

ذلك لأسباب طرأ على المناخ القضائي عموما إنما ھو بإرادة من الدولة و من تنظیمھا و 

من أجل فك الخناق على المحاكم ، فضلا عن تبني سرعة و فعالیة (تقنیة و عملیة 

).الإجراءات

:تشكیلة سلطة الضبط 

أعضاء من 07تتشكل أجھزة سلطة الضبط من مدیر عام و مجلس الذي یتشكل بدوره من 

.647بینھم رئیس و یتم تعیینھم من قبل رئیس الجمھوریة 

644

1صفحة 2001ماي 06جریدة المجاھد لیوم الأحد 

645

03-2000من القانون 13المادة 

646 S.Guinchard, "L'évitement du juge civil", in Les transformations de la régulation juridique
(sous la direction de  J.Clam et G. Martin), coll,"Droit et société. Recherches et travaux",
LGDJ, Paris 1998, p.221 et s.

647

03-2000من القانون 15و 14المادة 
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كون المشرع الجزائري لم ینص على الشروط الواجب توافرھا لدى تجدر الإشارة إلى

أعضاء سلطة الضبط رغم أھمیتھا بالنظر إلى طبیعة و أھمیة الصلاحیات المخولة لھم ، و 

على العموم فمن المفترض إعتماد الجمع بین الجانب القانوني و التقني لتأھیل الأعضاء 

ي النظام الداخلي لھذه السلطة الذي لا یزال قید وفق طبیعة القطاع ، و لعل ذلك قد یدخل ف

الإنشاء و الذي من المفترض أن یلم أیضا تنظیمھا و قواعد عملھا و حقوق و واجبات 

و القانون الأساس للمستخدمین ، لعام  ، أیضا مدة العضویة  نأعضاء المجلس و المدیر ا

.648ربما النظام الداخلي المعد من سلطة الضبط ذاتھا كفیل بسد ھذه الثغرات و 

یھدف إلى تغییر مؤسساتي ینصب 03- 2000إن المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

على التمییز بین مھام الإستغلال و مھام الضبط بغیة مراقبة سوقي البرید و المواصلات ، 

ام أو صلاحیات الوزارة الممثلة في تشكیل و إعداد سیاسة و یتعلق الأمر بالتفرقة بین مھ

القطاع المعني و وضع التنظیمات الخاصة بھا و مراقبة تنفیذھا من جھة و من جھة أخرى 

مھام سلطة الضبط  بما تتمیز بھ من صلاحیات حصریة تقتضي مراقبة السوق القطاعیة و 

و بین المتعاملین و العملاء و تدخل كل الفصل في النزاعات التي قد تنشأ بین المتعاملین أ

تلك الصلاحیات البالغة الأھمیة في إطار تطویر و تقدیم خدمات المواصلات السلكیة و 

.اللاسلكیة رفیعة المستوى ضمن ظروف تنافسیة سلیمة و شفافة مع ضمان الصالح العام 

في مجال حمایة المھام المخولة لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة
:المنافسة 

من 13تظھر أھمیة المھام المخولة لسلطة الضبط من طرف المشرع في أحكام نص المادة 

:تتولى سلطة الضبط المھام الآتیة . " ، إذ تبنى تعدیدھا فیما یلي 03-2000القانون 

و السھر على وجود منافسة فعلیة و مشروعة في سوق البرید و المواصلات السلكیة-
.اللاسلكیة بإتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة و إستعادة المنافسة بین السوقین 

.السھر على توفیر تقاسم منشآت المواصلات السلكیة و اللاسلكیة مع إحترام حق الملكیة -

648

إداریة مستقلة ، رسالة لنیل شھادة الماجیستیر جلیل مونیة ، سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة كسلطة 
34- 33، صفحات2003وق ، جامعة الجزائر ، في الحق
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تخطیط و تسییر و تخصیص و مراقبة الذبذبات من الحزم التي منحت لھا مع إحترام مبدأ -

.عدم التمییز 

.إعداد مخطط وطني للترقیم و دراسة طلبات الأرقام و منحھا للمتعاملین -

.المصادقة على عروض التوصیل البیني المرجعیة -

منح ترخیصات الإستغلال و إعتماد تجھیزات البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و -

.تحدید مواصفات أو المقاییس الواجب توفرھا فیھا 

.النزاعات فیما یتعلق بالتوصیل البیني الفصل في-
.التحكیم في النزاعات القائمة بین المتعاملین أو مع المستعملین -
.الحصول من المتعاملین على المعلومات الضروریة للقیام بالمھام المخولة لھا -

ھدف التعاون في إطار مھامھا مع السلطات الأخرى أو الھیآت الوطنیة و الأجنبیة ذات ال-

.المشترك 

إعداد التقاریر و الإحصائیات العمومیة و تقریر سنوي یتضمن وصف نشاطھا و ملخصا -

لقراراتھا و آراءھا و توصیاتھا مع مراعاة طابع الكتمان و سریة الأعمال و كذا التقریر 

.المالي و الحسابات السنویة و تقریر تسییر الصندوق الخاص بالخدمة العامة 

زیر المكلف بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة سلطة الضبط یستشیر الو-

:بخصوص ما یلي

تحضیر أیة مشاریع نصوص تنظیمیة تتعلق بقطاعي البرید و المواصلات السلكیة و -

.اللاسلكیة 

.تحضیر دفاتر الشروط -

.اللاسلكیة تحضیر إجراء إنتقاء المترشحین لإستغلال رخص المواصلات السلكیة و -

:إبداء الرأي لا سیما في الآتي -

.جمیع القضایا المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة -

تحدید التعریفات القصوى للخدمات العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و -

.اللاسلكیة 

.واصلات السلكیة و اللاسلكیة ملائمة أو ضرورة إعتماد نص تنظیمي یتعلق بالبرید و الم-
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.استراتیجیات تطویر قطاعي البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة -

.تقدیم كل توصیة للسلطة المختصة قبل منح الرخص أو تعلیقھا أو سحبھا أو تجدیدھا-

.إقتراح مبالغ المساھمات في تمویل إلتزامات الخدمة العامة -

ید الموقف الجزائري في مجالي البرید و المواصلات السلكیة و المشاركة في تحضیر تحد-

.اللاسلكیة 

تؤھل سلطة الضبط لتسخیر المتعاملین و موفري الخدمات و كل شخص معني بالأمر -

لتقدیم كل وثیقة أو معلومة ضروریة للقیام بالإختصاصات المخولة لھا بمقتضى ھذا القانون 

.أو طبقا لھ 

ضبط للقیام بكل المراقبات التي تدخل في إطار صلاحیاتھا طبقا لدفتر كما تؤھل سلطة ال-

."الشروط 

القطاعیة كسلطة إداریة مستقلة فیظھر من خلال إستقراء المادة أعلاه أن سلطة الضبط 

فعلیة و مشروعة یقع على عاتقھا السھر على وجود منافسةتحضى بصلاحیات واسعة إذ 

لاسلكیة ، بإتخاد كل التدابیر الضروریة لترقیة أو إستعادة المواصلات السلكیة و الفي سوق 

ناھیك عن إختصاصھا في الفصل في النزاعات الخاصة .المنافسة في ذات السوق 

كطریق بدیل لحل النزاعات القائمة سواء بین المتعاملین أو ني و أیضا التحكیم یبالتوصیل الب

فتظھر بذلك كسلطة شبھ قضائیة بالنظر إلى تمتعھا بسلطة بین المتعاملین و المستعملین

.إتخاذ القرار

ة و اللاسلكیة التي و ھو نفس نھج المشرع الفرنسي إذ نجد سلطة ضبط المواصلات السلكی

تتمتع بالسلطة التنظیمیة، سلطة .649ط المواصلات الإلكترونیة و البرید أصبحت سلطة ضب

فھي تتولى مھمة ضبط ذات طابع تقني و . ن المواصلاتفرض العقوبات و التحكیم في میدا

تنظیمي لسوق المواصلات، كما یمكن ان تخطر في حالة التوصیل البیني، فشل المفاوضات 

التجاریة او في حالة خلاف حول الاتفاق او تنفیذ اتفاقیة التوصیل البیني او الوصول الى 

649 L'autorité de régulation des télécommunications (ART), devenue ARCEP par la loi n°
2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, a été qualifiée
d'autorité administrative indépendante par décision du Conseil constitutionnel n° 96-378 DC
du 23 juillet 1996.
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من قانون 8الفقرة 36.ل: المادةشبكة المواصلات او نزاع بین الطرفین، وھذا بتطبیق

.البرید و المواصلات الإلكترونیة الفرنسي

الھیأة العضویة  أونذكر أن سلطة ضبط البرید و المواصلات الإلكترونیة  تتكون من 

)le collège() 04من بینھم معینون بمرسوم رئاسي و 03أعضاء ، 07و یضم

06یمارسون عملھم لمدة ) رئیس مجلس النواب یعینون من طرف المجلس الوطني و 

سنوات غیر قابلةللتجدید و لا یمكنھم أثناء الفترة الجمع بین الوظائف ، كما أن المداولات تتم 

تحت طائلة مسؤولیة  المدیر العام و یشرف أیضا على تحضیر و جدولة الأعمال أیضا 

.خل ضمن رقابتھ تسجیل و إحالة المراسلات التي تخص سلطة الضبط التي تد

بالإضافة إلى الھیأة العضویة یوجد لدى سلطة ضبط البرید و المواصلات الإلكترونیة 

إذ تحتكم سلطة الضبط على مصالحھا: Ples services de l’ARCEمجموعة مصالح

و جملة نشاطات ھذه المصالح تقع تحت طائلة مسؤولیة المدیر العام الذي یتولى تحت رقابة 

مھام لھذه المصالح بالنظر    03الضبط مھمة الإدارة و التنسیق  و قد تم إضافة رئیس سلطة

» la mission"الإتصال"مھمة . إلى صلاحیاتھا و ھم  communication »،

"تطبیق الإطار الأوروبي"مھمة 

La mission « mise en œuvre du cadre communautaire »

La"المستھلكین"و مھمة     mission « consommateurs »650،

ان ھذه الصلاحیة المذكورة بصراحة للفصل في نزاعات التوصیل البیني بین المتعاملین 

.الخواص یسمح لھا بإعداد لصالح منافسي المتعامل التاریخي حق شخصي للتوصیل البیني

650 En avril 2008, l’ARCEP comptait huit services : le service« Economie et prospective », le
service « Régulation
des marchés fixe et mobile », le service « Collectivité et régulation des marchés haut débit »,
le service« Opérateurs et régulation des ressources rares », le service« Régulation postale », le
service « International »,
Le service « Juridique », et le service « Administration et ressources humaines ». ;
V.F.LIONS., le rôle de l’ARCEP dans le secteur des communications électroniques, REE n°
6/7, juin/juillet 2008, p.26
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التنظیمي للتوصیل فھذا الشكل الجدید للضبط القانوني یعطي الإمكانیة بالانسجام مع الإطار 

البیني، ومن ذلك فالقرارات الفردیة لسلطة الضبط تحدد خطوط إستراتیجیتھا لصالح تطویر 

.السوق

:فالضبط  یقوم على عوامل أساسیة لا سیما 

.إجراءات و أنظمة متكاملة تھدف إلى ضبط الأداء كما و كیفا-

رمي إلى توفیر المعلومات و البیانات أنظمة محاسبیة و معلوماتیة تتسم بالدقة و التمویل و ت-

المالیة، بھدف تزوید الإدارة في مختلف مستویاتھا بالتقاریر اللازمة في الأوقات المحددة 

.651للتحكیم في الأداء

. ففي فرنسا نجد أن سلطة الضبط تسعى لحمایة المنافسة و تكریسھا بصفة فعلیة و حیادیة

و الأمنیة لفائدة المستعملین، فالمنافسة لیست ھدف في وذلك بالسماح بتطبیق المنافسة الفعالة 

.حد ذاتھ، لكنھا تھدف إلى تقدیم أحسن نوعیة للخدمة بأحسن سعر لصالح المستھلكین

و كذلك تأكید القانون الفرنسي للبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة على السھر على 

صلات السلكیة و اللاسلكیة، حیث أن تموین و تمویل مجمل مكونات الخدمة العمومیة للموا

القانون أكد ثانیة على مبدأ البیئة التنافسیة، فالمنافسة یجب أن تكون متوافقة مع وصول 

متساوي للخدمة الھاتفیة، بالإضافة إلى السھر على تنمیة العمل، التجدید و المنافسة في قطاع 

ة إلا إذا كانت عامل لتطویر السوق، المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، فالمنافسة لیست لھا قیم

و كذلك الأخذ بعین الاعتبار مصلحة المناطق، و المستعملین في الوصول إلى الخدمات و 

.652التجھیزات، فالمنافسة یجب أن تساھم في تھیئة الإقلیم 

فنظام منح الرخص یرتكز على معاییر ثلاث یجب على سلطة الضبط احترام و تطبیق ھذه 

جل حمایة المنافسة في میدان البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و ھذه المعاییر من ا

:المعاییر الثلاث ھي

.تأمین الخدمة العامة-

651

. الطبعة الاولى. مبادىء التخطیط الاقتصلدي و التخطیط التاشیري في نظام الاقتصاد الحر، دار الفكر العربي- حسین عمر
25صفحة  1998سنة 

652 Disponible sur : http://arcep.fr

http://arcep.fr


251

.تفضیل تنمیة منشات المواصلات-

.653مراقبة الدخول التنافسي أو التصرف المنافي للمنافسة-

لقواعد العامة المتعلقة بالبرید و المحدد ل03-2000ث كرسھا قانون و ھذه المعاییر الثلا

. المواصلات

و نشیر أن المشرع الجزائري تبنى الموافقة على رخصة لإقامة و استغلال شبكة عمومیة    

و لتوفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة(GSM)للمواصلات السلكیة الخلویة من نوع

.654للجمھور 

تصالات الجزائر كما ھو موافق باستفادة صاحب الرخصة من عرض التوصیل البیني لا

علیھ  من طرف سلطة الضبط ، و یجب أن یسمح ھذا العرض لصاحب الرخصة بأن یستفید 

:على الأقل من الإمكانیات الآتیة 

النفاذ إلى الشبكة العمومیة المحولة و الثابتة عن طریق التوصیل البیني على مستویات - "

(CTN)مراكز العبور الوطنیة

(CTU)و مراكز العبور الحضریة

و مراكز العبور في مقرات الولایات و المراكز الرقمیة للشبكة الثابتة، ذات استقلالیة في 

(CAA)التوصیل

مخصص فقط لتوصیل  (CAA)فالتوصیل البیني على مستوى ھذه المراكز الأخیرة

الحركة الموجھة للمشتركین الثابتین في منطقة الربط  بالمركز ذي الإستقلالیة في التوصیل 

غیر ذلك ، فنقاط التوصیل البیني أي " إتصالات الجزائر"، إلا إذا أقرت  (CAA)

تتكون من " إتصالات الجزائر"السطح البیني بین شبكة صاحب الرخصة و شبكة 

7رقم  CITT یة للمراكز المذكورة  أعلاه و تكون رموز التشویر ، رمزالموزعات الرقم

.الرقمي إن تعذر ذلك  R2أو رمز

653 Tendances des reformes dans les télécommunications 1999 convergence et réglementation,
rapport. T.V.I. d’octobre 1999.

654

2001أوت 05المؤرخة في 43، ج ر عدد 2001یولیو 31المؤرخ في 219- 01الملحق الرابع المرسوم التنفیذي رقم 
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و سیكون ھذا النفاذ . النفاذ إلى المنشآت الأساسیة للتراسل بإستئجار سعات الشبكة الوطنیة -

مضمونا على جمیع المسالك ذات الألیاف البصریة ، كما سیكون موفرا حسب الطاقات 

، في جمیع " إتصالات الجزائر"على . لى المسالك ذات الحزم الھرتزیة  المتوفرة ع

أن تلبي الطلبات المعقولة التي یتقدم بھا صاحب الرخصة و التي تتعلق بإستئجار ، الأحوال

.سعات لربط مقرات الولایات 

.تحدد قواعد توصیل الحركة في إتفاقیة التوصیل البیني -

یفات التوصیل البیني مبنیة على تقدیر الكلفة المرتبطة یفرض التنظیم أن تكون تعر-

بالتوصیل البیني تقدیرا ملائما ، وفقا للممارسات الدولیة المتداولة ، فإن لم توجد ھناك 

عناصر كافیة لتقدیر الكلفة ، یمكن سلطة الضبط أن تستخدم مقارنات دولیة لتحدید تعریفات 

سنوات  ) 3(افذة ، عقب فترة إنتقالیة تمتد على ثلاث التوصیل البیني ، و تصبح ھذه الأحكام ن

.صیل البیني وفقا للأحكام التنظیمیةتؤطر خلالھا تعریفات التو

ب الرخصة و نشاط خدمة الھاتف النقال بغیة ضمان شروط المنافسة المشروعة بین صاح-

نقالة ، خلال لإتصالات الجزائر ، فإنھ على تعریفات مكالمات الشبكة الثابتة نحو شبكات 

سنوات كما ورد أعلاه ، أن تحترم قواعد تأطیر ) 3(الفترة الإنتقالیة الممتدة إلى ثلاث 

و ترمي ھذه القواعد من جھة إلى تحدید سقف الحصة العائدة إلى . تعریفات التوصیل البیني 

ل متعاملى وضع قیمة دنیا بالنسبة لحصة ، كما ترمي من جھة أخرى إ" إتصالات الجزائر"

،و یمكن سلطة الضبط أن تبطل مفعول ھذا الحكم ، عقب الفترة الإنتقالیة. النقال المرسل إلیھ

.لنشاطھا في المھاتفة النقالة ملغاة أم لا " إتصالات الجزائر"حسب إعتبارھا مساعدات 

و تتأكد من أن " إتصالات الجزائر"تراقب سلطة الضبط تعریفات تأجیر سعات من طرف -

أو إن . التعریفات مبنیة حقا على الكلفة الإقتصادیة لإقامة و صیانة المنشآت الأساسیة ھذه 

.تعذر ذلك ، تتأكد من أنھا متطابقة  مع أفضل الممارسات الدولیة 

ستحدد الكیفیات العامة و الممارسات المتعلقة بالتوصیل البیني عن طریق إتفاقیة توصیل -

لإتفاقیة إلى موافقة و صاحب الرخصة و تخضع ھذه ا" ئرإتصالات الجزا"بیني مبرمة بین 

.سلطة الضبط 
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و " إتصالات الجزائر"و تخضع جمیع المنازعات المتعلقة بالتوصیل البیني و القائمة بین -

." صاحب الرخصة  إلى تحكیم سلطة الضبط التي ستسھر بصفة خاصة على إحترام التنظیم 

سلطة الضبط و أھمیة الصلاحیات المخولة لھا في و من خلال ما سبق یظھر جلیا مكانة

و ذلك لتفرغھا للإحاطة بتقنیة و تطور ھذا القطاع ، و ) القطاعیة(مجال حمایة المنافسة 

.بالموازاة  وجود مجلس المنافسة كرائد ممتاز لحمایة المنافسة بشكل عام

الأوروبیة للمواصلات قد تم إنشاء جھاز الضوابط قانون الأوروبي فللأنھ بالنسبة نشیر

:(ORECE)الإلكترونیة

L’organe des régulateurs européens des communications électroniques

، و الذي دخل حیز 25/11/2009بتاریخ 2009/1211التنظیم الأوروبي رقم موجب ب

.07/01/2010655التطبیق في 

paquet)و ھذا التنظیم ینتمي إلى حزمة تلیكوم TELECOM) التي2009لدیسمبر ،

عدلت التوجیھات المتعلقة بالمواصلات الإلكترونیة ، و الھدف من وراء إنشاء ھذا الجھلز 

ھو تعزیز التعاون بین سلطات الضبط الوطنیة و السوق الداخلي للشبكات و المواصلات 

و ذلك بتشكیلھ الإلكترونیة ، و أیضا مشاركة اللجنة الأوروبیة في تطویر السوق الداخلي 

حلقة وصل بین سلطات الضبط الوطنیة و اللجنة الأوروبیة ، فیتم إستشارتھ من طرف 

اللجنة الأوروبیة في كل ما یتعلق بالمواصلات الإلكترونیة سواء كان بطلب منھا أو بتدخل 

.تلقائي منھ ، كما یشارك في مناقشات البرلمان الأوروبي في ھذا المجال 

و أیضا ) الوطنیةیتكون من مدراء أو ممثلي سلطات الضبط (و یتشكل الجھاز من مجلس 

.656) ون من لجنة تسییر و مسؤول إداريیتك(دیوان 

قد یثور التساؤل حول ما إذا كان یجوز لمجلس المنافسة رقابة المجالات المخولة لسلطة 

شاط المتعاملین و عما إذا ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة  في ما یخص ن

كانت ھذه الرقابة إن وجدت تكون مكملة أو موازیة مع تلك التي تتولى حمایتھا سلطة 

و ھذا في غیاب تحدید قانوني صریح  یبین معالم تلك الحدود الفاصلة بین مھام ؟ الضبط

655 JO L.337 du 18/12/2009

656 Disponible sur : http://europa.eu

http://europa.eu
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وجوب و إن كان قد تنبھ إلى النص على .الھیئتین التي تحول دون تنازعھما في الإختصاص 

إعطاء الرأي  بین الطرفین فیما یتعلق بمسألة تجمع  بین المنافسة و قطاع المواصلات 

.السلكیة و اللاسلكیة  في حالة ما إذا تم رفعھا على إحدى الھیئتین 

و بمقتضى ذلك فقد خول المشرع الجزائري  لسلطة الضبط  سلطات تنازعیة ، إذ تقوم 

لمتعاملین و التي تخص التوصیل البیني على و جھ التحدید بالفصل في النزاعات القائمة بین ا

و قد .القائمة بین المتعاملین أو مع المستعملین الخلاقاتفضلا عن سلطة التحكیم في تلك

خدمات متبادلة یقدمھا متعاملان تابعان لشبكة "عرف المشرع ذات التوصیل البیني بأنھ 

عمومیة أو خدمات متعامل تابع لشبكة عمومیة لمقدم الخدمة الھاتفیة للجمھور ، تسمح لكافة 

كانت الشبكات الموصلون بھا أو الخدمات المستعملین بالتھافت بكل حریة فیما بینھم ، مھما

657." التي یستعملونھا 

فناھیك عن الإجراءات القبلیة التي تقوم بھا سلطة الضبط  لفرض رقابتھا الكلیة على القطاع 

لا سیما تقدیم الإقتراحات و الآراء و الوصیات و كذلك ملاءمة دفاتر الشروط ، فإقتراح 

.658إعلان المنافسة  لمنح الرخصة 

و بعد منح الرخص تتبنى سلطة الضبط أجراءات  تدخل في صلب إختصاصھا كضامنة 

الحصول على المعلومات العامة و التقریر : لإستتباب المنافسة في ذات القطاع لا سیما 

السنوي الواجب تقدیمھ من طرف صاحب الرخصة ، و كذلك إعتماد القیام بمختلف 

.التحقیقات و  التحریات الضروریة لذلك 

وجوب صاحب الرخصة أن یضع تحت : بالنسبة للمعلومات العامة و التقریر السنوي -

تصرف سلطة الضبط المعلومات و الوثائق المالیة التقنیة و التجاریة الضروریة للتأكد من 

إحترامھ الإلتزامات المفروضة عیھ قانونا بموجب النصوص التشریعیة و التنظیمیة و دفتر 

657

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 03-2000من القانون 04فقرة 08المادة 

658

یتضمن تحدید الإجراء المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح 124- 01من المنرسوم التنفیذي رقم 03المادة 
یتخذ الوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة  قرار الشروع  : "رخص في مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة  

لان المنافسة لمنح الرخصة بمبادرتھ الخاصة ، بعد إستشارة  سلطة الضبط أو بناء في الإجراء  المطبق على  المزایدة بإع
على إقتراح من ھذه الأخیرة  التي تعمل على أساس ملف الملاءمة و في ھذه الحالة ، على الوزیر المكلف بالمواصات 

."السلكیة و اللاسلكیة إصدار قراره في أجل شھر واحد 
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ھو مجبر بإعلام سلطة الضبط وفقا للآجال القانونیة و دفتر الشروط ب الشروط العامة ، ف

كل تعدیل مباشر في تشكیلة رأس مال الشركة و حقوق التصویت الخاصة بصاحب (

التعریفات و الشروط العامة الخاصة بتوفیر –وصف مجموع الخدمات الموفرة –الرخصة 

معلومات حول إستعمال –مال معطیات و معلومات حول الحركة و رقم الأع–الخدمات 

أیة معلومة أو وثیقة أخرى ینص علیھا دفتر - .الموارد الممنوحة لا سیما الذبذبات و الأرقام 

فضلا عن ذلك فعلى ) الشروط و النصوص التشریعیة و التنظیمیة الساري العمل بھا 

صاحب الرخصة أن یضع تحت تصرف سلطة الضبط حسب طلب الأخیرة جمیع 

ت المرتبطة بالفواتیر الصادرة بشأن الخدمات و الأجوبة المقدمة عن تلك الإحتجاجا

الإحتجاجات ، و تطلع سلطة الضبط مرة في السنة على الأقل على تحلیل إحصائي 

فضلا عن إلتزام صاحب الرخصة  ، فور تشغیل   . للإحتجاجات التي تم إستلامھا و أجوبتھا 

المعطیات التجاریة و معطیات الفاتورة و تسجیلمنظومة معلوماتیة لتخزین GSMشبكة

التحصیلات ، و ھذا ما یسمح لسلطة الضبط بتحصیل المساھمات الدوریة لدى صاحب 

.الرخصة ، و تراقب بذلك التصریحات التي یدلي بھا صاحب الرخصة في ھذا الصدد 

یا إلى فیجب على صاحب صاحب الرخصة أن یقدم سنو: و فیما یخص التقریر السنوي -

سلطة الضبط في أجل أقصاه ثلاثة أشھر ، إبتداءا من نھایة كل سنة إجتماعیة  تقریرا سنویا 

.659نسخ و كشوفا مالیة سنویة مصادق علیھا 08في 

تطویر الشبكة و الخدمات (و یتضمن التقریر السنوي وجوبا معلومات تفصیلیة تخص 

لل في تنفیذ الإلتزامات المقررة شروح حول كل خ–موضوع الرخصة  خلال السنة الأخیرة 

في دفتر الشروط ، و تقدیر حول وقت تصحیح الخلل ن و عما إذا كان الخلل ناتجا عن 

مخطط  - .ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة ، و وجوب إدراج كل مستند یبرر ذلك 

أیة معلومات یراھا صاحب-.و الخدمات بالنسبة للسنة المقبلة GSMتنفیذ إستغلال

و إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في -.الرخصة ضروریة أو تطلبھا سلطة الضبط 

659

المتضمن الموافقة على رخصة لإقامة و إستغلال شبكة عمومیة 219- 01م التنفیذي رقم من المرسو36/3المادة 
.و لتوفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للحمھور  GSMللمواصلات اللاسلكیة الخلویة
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البورصة ، یذكر كل إجتیاز یسجلھ كل مساھم ، في حد إمتلاك رأسمال صاحب الرخصة ، 

.) تنفیذا لتنظیم البورصة المطبق ) إلخ ... %15، %10، %5(یكون مضروبا في 

660للمتابعة الإداریة "شبھ القضائیة"رائیةالعملیة الإج:المطلب الثاني 

و بالنسبة للمراحل الإجرائیة التي تبناھا المشرع الجزائري بخصوص فض النزاع المتعلق 

النزاعات القائمة بین فیما یخص التوصیل البیني فھي نفسھا المطبقة في حالة التحكیم ب

فقد أوكل المشرع صلاحیة التحكیم و للإشارة المتعاملین فیما بینھم أو بینھم و بین الزبائن

لسلطة الضبط القطاعیة كأحد الطرق البدیلة لحل النزاعات حسب قانون الإجراءات المدنیة 

، أین یكون حسب إتفاقیات التحكیم إما بناءا على شرط التحكیم الذي یتضمن 661و الإداریة

زوما مكتوبا ، أو یكون بناءا على الإتفاق أو العقد الجامع بین مؤسستین أو أكثر و یكون ل

إتفاق التحكیم و ھو الإتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبھ عرض نزاع سبق نشوؤه على 

و لكن بالمقابل نجد أن التحكیم الذي یتم على مستوى سلطة . التحكیم و یكون أیضا كتابیا

عن غیره فھو ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة لھ من الخصوصیة ما یمیزه 

و المتعلق 2002یخضع لإجراءات خاصة ، أوردتھا ذات السلطة في قراراھا الصادر في 

و التي تؤكد .بالإجراءات في حالة النزاع في مجال التوصیل البیني  و في حالة التحكیم

تطابق الإجراءات سواء بالنسبة للفصل في النزاعات المتعلقة بالتوصیل البیني بین 

بالنسبة للتحكیم في النزاعات القائمة بین المؤسسات فیما بینھا أو بینھا و بین المؤسسات أو 

.المستعملین 

660 Décision n°08/SP/PC/ARPT/2002:relative aux procédures en cas de litige en matière
d'interconnexion et en cas d'arbitrage:Voir annexe 7 )...7ملحق رقم .(

661

.السالف الذكر) 09-08القانون رقم (من قانون الإجراءات المدنیة و الإدرایة 1038إلى 1006أنظر المواد من 
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الإخطار:الفرع الأول 

یمكن إخطار سلطة الضبط من طرف متعامل الشبكة العمومیة للاتصالات عن أي فعل 

بطلب یتعلق بالتوصیل البیني أو بتوزیع منشات الاتصالات بالإضافة إلى إمكانیة الإخطار  

13التحكیم في النزاع القائم  بین المتعاملین فیما بینھم أو اتجاه المستھلكین و ذلك وفقا للمادة 

.2000-03لقانون من ا

یجب مراعاة بعض الشكلیات لسیما تقدیم الإخطار مع الوثائق المرفقة بعدد نسخ یساوي 

نسخ لسلطة الضبط و تكون إما عن طریق رسالة موصى 03أطراف القضیة بالإضافة إلى 

.علیھا مع إشعار بالاستلام ، أو بالإیداع  مباشرة في مركز السلطة مع استلام وصل یفید ذلك

الاسم، اللقب، العنوان، الجنسیة، : شخص طبیعي(یشمل الإخطار صفة الطالب أو المدعي 

الاسم، الشكل،العنوان الاجتماعي ، : تاریخ ومكان الازدیاد، و إذا كان الشخص معنوي

الممثل القانوني ، و صفة من قام بتوقیع الإخطار مع إرفاق النظام الداخلي للمؤسسة و یجب 

ن اسم و لقب و عنوان المدعى علیھ و أیضا العنوان الاجتماعي و الاسم على المدعي تدوی

و أیضا ملخصا عن الوقائع و أیضا . التجاري حین یتعلق بشخص اعتباري بطبیعة الحال

.الإجراءات التي سبق اعتمادھا

فان لم یحتوي الإخطار ما سبق ذكره تقوم سلطة الضبط بإنذارالمدعي برسالة موصى علیھا 

ار بالاستلام، و اذا تم قبول الاخطار شكلا یدفع المدعي المصاریف الاداریة المقدرة مع اشع

.662الف دینار20ب 

ایام بارسال رسالة موصى علیھا مع اشعار بالاستلام 10ثم تقوم سلطة الضبط في اجل 

للأطراف المذكورة في الاخطارتتضمن نسخة عن الاخطار و جمیع الوثائق المرفقة و تحدد 

فس الرسالة اجل الرد بإبداء ملاحظاتھم الكتابیة و الوثائق التبریریة، و لا یتجاوز الأجل في ن

یوما من یوم تبلیغ المدعى علیھم و فور استلام  سلطة الضبط الأجوبة و الوثائق الدفاعیة 20

تقوم بإرسال نسخة منھا الى المدعین عن طریق رسالة موصى علیھا مع إشعار بالاستلام 

662

الصادر عن سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و المتعلق بالإجراءات 08/2002من القرار 1المادة 
.، السالف الذكرفي حالة نزاع في مجال التوصیل البیني و في حالة التحكیم
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یوم و إذا لم یقوم المدعى علیھم بالرد في الأجل المحدد من 15یتجاوز اجل الرد عن على ألا

.663سلطة الضبط تصدر الأخیرة قرارا غیابیا في حقھا 

بالنسبة للمشرع الفرنسي فإن الإخطار الذي یخص سلطة الضبط یكون إما تلقائیا أو بطلب 

ة مھمنیة ، أو جمعیة معتمدة من الوزیر المكلف بالمواصلات الإلكترونیة ، أو منظم

و لسلطة الضبط ، السلطة . للمستھلكین أو المستعملین ، أو من شخص طبیعي أو معنوي 

التقدیریة في متابعة الإخطار من عدمھ ، فإذا تحفظت الأخیرة عن متابعة الإخطار لعدم 

.تضرر إقتناعھا بما تم تقدیمھ لھا ، فقد یشكل ذلك موضوعا قابلا للطعن فیھ من كل م

و شأنھ شأن المشرع الجزائري ، فإن المبادئ المعتمدة في الجانب الإجرائي تخضع إلى 

664.إحتراما المناقشات و حقوق الدفاع و عدم التمییز 

règlement de différendsو جاء المشرع الفرنسي صریحا في مجال تسویة الخلافات

حین حدد نطاق إختصاص سلطة الضبط في ذلك و المتمثل في الشروط التقنیة و التسعیریة 

المتعلقة بالتوصیل البیني و الدخول إلى الشبكات فیمكن حینھا إخطار سلطة الضبط من 

.665المؤسسات المعنیة بالخلاف 

، لم یتم سنوات 03و لا یمكن لسلطة الضبط أن تقبل إخطارا یخص وقائع قد تقادمت بمرور 

.666خلالھا إتخاذ أي إجراء حیالھا 

663

السالف الذكر.08/2002من القرار 2المادة 

664 V. en ce sens Joëlle ADDA, le pouvoir de sanction de l’ARCEP, lettre de l’autorité de
régulation des communications électroniques et des postes juillet /aout 2008 p.27
Http:/www.arcep.fr

665 V. art. L.36-8 (I et II) du code des postes et des communications électroniques ; V. Aussi
F.LIONS,le rôle de l’ARCEP dans le secteur des communications électroniques.op cit, p.26 ;
Martine LOMBARD, « le règlement des différends par les autorités de régulation », cours de
droit public de l’économie (travaux dirigés master1), université Panthéon-Assas Paris II, du
08 au 12 mars 2010, pp. 5-7,
disponible sur:http://www.cossalter.net/docs/TD0919_DPEII_4.pdf

666 V. Art. L. 36-11 (4°) du CPCE, le CPCE (Code des postes et des communications
electroniques) français. disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006464073&idSection
TA=LEGISCTA000006181878&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20090217

www.arcep.fr
http://www.cossalter.net/docs/TD0919_DPEII_4.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
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إذ یقوم رئیس سلطة الظبط : تم خص المشرع الفرنسي إجراء إخطار سلطة المنافسة 

بإخطار سلطة المنافسة عن جمیع الممارسات المتعلقة بالتعسف الناتج عن وضعیة ھیممنة ، 

30سة بإبداء رأیھا خلال إن ھذا الإخطار یتخذ شكل إجراء إستعجالي ، تلزم فیھ سلطة المناف

یوم من یوم إخطارھا و بالمقابل تقوم سلطة المنافسة بإبلاغ سلطة الضبط عن أي إخطار 

فضلا عن ذلك ، فإن رئیس سلطة الضبط ).أي مجال إختصاصھا(یخص مجال الإتصالات 

.667یعلم وكیل الجمھوریة عن جمیع الوقائع التي تتسم بالطابع الجزائي 

) المعنیة بإقتراف الممارسة المنافیة للمنافسة(القانونیة یبلغ الأطراف إن رئیس المصلحة 

ببدایة إجراءات المتابعة و بالمآخذ الموجھة ضدھم ، و یعین المقررین الذین یباشرون 

مبدأالتحقیق و الذین یقومون في إطار ذلك بجمیع الإستجوابات اللازمة في إطار إحترام 

Le respect duالوجاھیة principe du contradictoire:

أي تمكین المؤسسات المعنیة من جمیع المعلومات ، و من تمة تمكینھم من حقھم في إبداء  

قانون الیرید و المواصلاتمن L.36-8ملاحظاتھم الدفاعیة بما تقتضیھ أحكام المادة

كل طرف الإلكترونیة كما تتولى سلطة الضبط تحدید آجال الرد و الإشراف على تمكین

معني بجملة المعلومات و الردود المتعلقة بالطرف الآخر ، و ذلك بموجب رسائل موصى 

668علیھا تتضمن أیضا التبیلیغات التي تخص ذلك و ذلك وفق النظام الداخلي لسلطة الضبط

(Une mise en demeure)ثم إن المدیر العام ھو الذي یقوم بإعذار المتعامل 

بالإلتزام بالقواعد التي خالفھا و یمنحھ شھر واحد على الأقل للإمثتال إلى القواعد المعمول 

بھا و الإستجابة لموضوع الإنذار ، و من ثمة مراجعة موقفھ و ھذا بإستثناء المخالفات 

الخطیرة المتكررة أو إذاكان المتعامل موافق على ذلك ، إن الإنذار یمكن الإعلان عنھ على 

.مة العا

667 V.Art. L36-10 du CPCE.

668 V.Propos introductifs, les entretiens de l’autorité , le droit des télécommunications : bilan
et perspective 23 mars 1999 , p.11
Disponible sur: www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/entretiens2.rtf

www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/entretiens2.rtf


260

و یھدف الإعذار إلى منح المتعامل فرصة مراجعة تصرفھ و الإمتثال إلى إلتزاماتھ و من 

ثمة یستطیع تفادي التعرض إلى عقوبة أوجزاء أیا كانت طبیعتھ ، و یقوم المدیر العام حینئذ 

.بإصدار قرار بعدم جدوى متابعة الإجراءات 

للإعذار الموجھ إلیھم یتم حینئذ تبلیغھم بالمآخذ إذا لم یمتثل الأطراف المعنیة: تبلیغ المآخذ -

و الوقائع التي قد تكون موضوع إدانتھم و ذلك من طرف المقررین ، و حینھا یمكن 

للأطراف المعنیة الإطلاع على الملفات التي تعنیھم و من تمة إبداء ملاحظاتھم الكتابیة و 

یقوم المقرر بإیداع ملفھ لدى مجلس أیام و عند نھایة الأجل10الشفھیة في أجل لا یقل عن 

سلطة الضبط أین یتم تحدید جلسة عامة ، یتم فیھا إستدعاء جمیع الأطراف المعنیة ، و یشرع 

.في المناقشات المفتوحة 

وحتى في غیاب أحد الأطراف ، إذا رأى المجلس إستمرار المخالفة یمكن أن یصدر قرارا 

بالإدانة و من ثمة فرض العقوبة ، و یتم نشر القرارات في الجریدة الرسمیة بعد تبلیغھا 

.669للأطراف و تكون محل طعن للراغب في ذلك 

التحقیق : الفرع الثاني 

-2000من القانون 123و 122، 121نجد أن المشرع الجزائري من خلال أحكام المادة 

أنھ و بخصوص بحث و معاینة المخالفات فبالإضافة إلى ضباط و أعوان الشرطة 03

القضائیة فیؤھل أعوان البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة للقیام بذلك شریطة أن یكون 

عن رتبة المفتش و المتمتعین بصفة الموظف  و الذین قاموا بتأدیة للأخیرین رتبة لا تقل 

الیمین و یستطیعون الإستعانة بتسخیر القوة العمومیة في حالة عرقلة مھامھم و یقومون 

بنحریر محضر مدون فیھ صفة العون و مجمل الوقائع و التصریحات ، و في حالة رفض 

بھ إلى أن یثبت العكس و لا یخضع للتأكید ، مرتكب المخالفة التوقیع یكون المحضر موثوقا

669 V. en ce sens Joëlle ADDA, op-cit, p.27
Disponible sur : Http:/www.arcep.fr

www.arcep.fr
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و یرسل المحضر حسب الحالة إلى وكیل الجمھوریة أو إلى السلطة المعنیة في أجل لا 

.أیام 08یتجاوز 

في اي مرحلة من المراحل الإجرائیة یمكن سماع الأطراف الذین یقترحون تسویة النزاع -

سلطة الضبط بنقط الاتفاق، و یكون للأخیرة مھلة القائم ودیا، و في ھذه الحالة تعلم الأطراف

یوم لتصدر قرارھا بخصوص ھذا الاتفاق و یمكنھا دائما خلال ھذا الاجل استدعاء 15

670.الاطراف لسماع تفسیراتھم المتعلقة بنقط الاتفاق و نتائجھ

كما یمكن لسلطة الضبط ان تعترض على جمیع او احدى نقط الاتفاق اذا وجدتھا تتعارض 

مع الاحكام القانونیة و التنظیمیة الساري العمل بھا لسیما عندما قد تخلف تقیید المنافسة في 

جزء معتبر من سوق الاتصالات، و في ھذه الحالة تعرض سلطة الضبط على الاطراف 

.671تعدیل الاتفاق او تقرر اتمام التحقیق في القضیة 

یمكن استخدامھا من طرف الأطراف ان المعلومات المتبادلة في إطار تناول القضیة لا 

.672لأغراض أخرى غیر تلك المتعلقة بفض النزاع 

من 22تدفع الإطراف أتعاب السلطة عن الخدمات التي تقوم بھا ھذه الأخیرة و فق المادة 

. 673و التي تحدد بقرار من سلطة الضبط ذاتھا 2000-03القانون 

القرار و یأخذ مفعولھ من تاریخ توقیعھالمدیر العام لسلطة الضبط ھو المكلف بتطبیق

.674إیاه 

670 L'ARPT peut accepter la demande de retrait de la saisine formulée par le requérant et
prononcera alors la clôture définitive du différends entre les operateurs concernés, à titre
d'exemple : La décision n°01/SP/PC/ARPT du 9/01/2007, relative au litige en matière de
publicité comparative entre WATANYA TELECOM ALGERIE et ORASCOM TELECOM
ALGERIE, et aussi la décision n°41/SP/PC/ARPT/06 du 12/09/2006, relative au litige
d'interconnexion en ALGERIE TELECOM et ICOSNET

671

المذكور.08/2002من القرار 06المادة 

672

المذكور.08/2002من القرار 07المادة 

673

المذكور.08/2002من القرار 08المادة 

674

المذكور08/2002من القرار11المادة 
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تمارس سلطة ضبط البرید و المواصلات  وسیلة التحري و إجراء ناھیك أنھ یمكن أن-

.التحقیقات  بناءا على دفتر الشروط المبین لكیفیتھا 

المتضمن الإجراء المطبق 124- 01حیث أنھ فضلا عما نص علیھ المرسوم التنفیذي رقم 

على المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح الرخص في مجال المواصلات السلكیة و 

یمكن أن تقیم سلطة الضبط  عن طریق دراسة الملائمة ، خصائص و " اللاسلكیة  على أنھ 

و تشغل  الشبكات العمومیة  للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة قدرات السوق التي ستعد فیھا 

أو توفر فیھا الخدمات الھاتفیة ، و تنجز في ھذا الصدد التحقیقات التي تراھا ضروریة و /و

.675" تستعمل كل المعلومات المتوفرة 

المتضمن الموافقة على     ،219676- 01فإنھ قد نص دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي 

و لتوفیرGSMرخصة لإقامة و إستغلال شبكة عمومیة للمواصلات الخلویة من نوع

خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمھور ، على أنھ عندما یرخص التشریع و التنظیم المعمول 

بھما لذلك ، یمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقیقات ، بما فیھا تلك التي 

رة أو تستلزم ربط تجھیزات خارجیة على شبكتھ الخاصة ، إما عن تستلزم تدخلات مباش

طریق أعوانھا المكلفین بذلك ، و إما عن طریق أي شخص مؤھل قانونا من طرفھا ، و ذلك 

.وفق الشروط المحددة في ھذا التنظیم و ھذا التشریع 

حقیق إلى سلطة و قد تتجاوز سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، سلطة الت

من دفتر 32التفتیش فیما یتعلق بتحصیل المساھمات المالیة الدوریة ، حین نصت المادة 

تكلف سلطة بتحصیل ھذه "على أنھ 219-01الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

المساھمات لدى صاحب الرخصة ، و تراقب كذلك التصریحات التي یدلي بھا صاحب 

و تحتفظ لنفسھا بالحق بالقیام بكل تفتیش في الموقع و بكل تحقیق الرخصة في ھذا الصدد

"تراھما لازمین 

675

المذكور124-01من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة 

676

منھ36/4المادة 
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قد أوكل لسلطة الضبط ، سلطة التحقیق و جمع المشرع الفرنسيو نجد أنھ و بالمقابل فإن -

المعلومات ، فیمكن أن تستعین بالخبرات ، القیام بالدراسات ، تجمیع المعطیات و القیام 

.677الإعلام داخل نطاق إختصاصھا بجمیع نشاطات

678: فیما یخص سریة الأعمال 

: تجدر الإشارة على أن العملیة الإجرائیة تتم تحت لواء حمایة سریة الأعمال كمبدأ عام -

وضعیات منھا و ھي 03ویظھر ذلك في الإجراءات التي تعتمدھا سلطة الضبط لا سیما في 

، فبالنسبة لتبادل ) الخلافات ، و في إجراء الجزاء تبادل المعلومات بین السلطات ، تسویة(

المعلومات ، فلا یمكن لسلطة الضبط تبادل المعلومات السریة مع اللجنة الأوروبیة أو 

سلطات التنظیم الوطنیة الأخرى ، فلا تلجأ سلطة الضبط إلى ذلك إلا كان ضروریا لا محالة

« que si cet échange est indispensable طبیق النصوص الأوروبیة ، حسب لت«

و یجب إعلام السلطة المرسل إلیھا بمدى سریة ھذه . السالفة الذكر " إطار"التوجیھة 

.المعلومات  ، مع إعلام المؤسسة التي تخصھا المعلومات السریة بعملیة الإرسال التي تمت 

علوماتھا السریة ، أن فعلى المؤسسة الراغبة في حمایة م: و بالنسبة لإجراء تسویة الخلافات 

تودع طلبا على مستوى سلطة الضبط ، توضح فیھ مدى السریة البالغة لبعض المعلومات 

التي لا یجب أن تتداول إلى مؤسسات أخرى ، و لسلطة الضبط تقدیر ذلك من عدمھ و تقوم 

حینئذ سلطة الضبط بسحب تلك الوثائق السریة من الملف ، و یمكن للطرف الآخر أن 

على طبیعة سریة الأعمال المعنیة  ، إن قرارات سلطة الضبط یتم نشرھا بالتحفظ یعترض 

على سریة الأعمال ، إن قرارات سلطة الضبط المتعلقة بسریة الأعمال لا یمكن الإعتراض 

.على مستوى مجلس قضاء باریس یھا إلا في إطار الطعن عل

بعد تبلیغ المآخذ و تمكین: la procédure de sanctionبالنسبة لإجراء توقیع الجزاء

677 F.LIONS, Le rôle de l’ARCEP dans le secteur des communications électroniques,op cit
p.26

678 La protection du secret des affaires devant l’ARCEP, la lettre de l’autorité des
communications électroniques et des postes, janvier/février 2009 ,p.17
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الأطراف من الملف أین لم یتم الإطلاع في مرحلة المناقشات إلا على الوثائق التي لم تشملھا 

الحمایة المخصصة لسریة الأعمال ، فالقرارات المتعلقة بسریة الأعمال ، لا یمكن 

.الإعتراض علیھا إلا في إطار الطعن أمام مجلس الدولة 

الجلسة: الفرع الثالث 

یوما تعد 30وبعد فحص جمیع الردود و الملاحظات و الوثائق المرفقة وفي اجل لا یتجاوز 

. سلطة الضبط جلسة وجاھیة للاستماع ومناقشة الأطراف 

.یرأس المناقشات رئیس سلطة الضبط و إذا تعذر حضوره فاكبر الأعضاء الحاضرین

حالة رغبة الأطراف، بمشاركة محامي أو مستشار لھم حینھا كما یتم إعلام سلطة الضبط في 

یمكن استقبال ملاحظاتھم الكتابیة و سماعھم فیما بعد من قبل مجلس السلطة، كما أن الأخیر 

.یمكن أن یطلب إجراء خبرة تكون على حساب المدعي  أو الطالب

من الأطراف الذین كل الإفادات تدون في محضر السماع المعد من طرف المقرر و الموقع 

.679یحصلون على نسخة منھ بغیة إبداء ملاحظاتھم الكتابیة فیما بعد

بعد نھایة التحقیق في الملف تتداول سلطة الضبط وتتخذ القرار باعتبار الأحكام القانونیة و 

أیام على الأكثر من رفع 5التنظیمیة المعمول بھا، و تصدر السلطة قرارھا في غضون 

.680الجلسة 

یتمتع بكل السلطات و الصلاحیات ) أو الھیأة العضویة(مجلس سلطة الضبط أن

الضروریة  للقیام بالمھام المخولة لسلطة الضبط  و تكون مداولات المجلس صحیحة 

بحضور خمسة من أعضائھ على الأقل ، كما أن قراراتھ تتخذ بأغلبیة أصوات الأعضاء 

681الرئیس مرجحا الحاضرین و في حلة تساوي الأصوات یكون صوت

679

المذكور.08/2002من القرار 03المادة 

680

المذكور.08/2002من القرار 04المادة 

681

المذكور 03-2000من القانون16المادة 
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و ھو نفس موقف المشرع الفرنسي إذ یتم إصدار القرارات  بإعتماد قاعدة النصاب ، إذ لا 

الذین یمثلون الھیأة العضویة لسلطة 07من (أعضاء على الأقل 05یتخذ القرار إلا بحضور 

.682، الذین یحضرون المداولات )الضبط

لقة بتسویة الخلافات في إطار إحترام مبدأ المناقشةوعلى العموم تتم العملیة الإجرائیة المتع-

le principe du contradictoire مع إمكانیة الإستعانة بإستشارات و خبرات وفق ما

أشھر ، إلا في حالة ظروف 04تستدعیھ طبیعة النزاع ،حتى صدور القرار في غضون 

.683إستثنائیة 

)العقوباتسلطة فرض (القرارات:الفرع الرابع 

إن سلطة ضبط  البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة  تتمتع بسلطة فرض العقوبات 

بإعتبارھا سلطة إداریة مستقلة مخولة قانونا بالبت في الشكاوى المرفوعة أمامھا في حدود 

مجال قطاعھا ، ففي حالة إخلال صاحب الرخصة بالإلتزامات الملقاة على عاتقھ ، یتعرض 

، للعقوبات ضمن الشروط المقررة في دفتر الشروط و للتشریع و التنظیم المعمول بھماحینھا

.دون المساس بالمتابعات القضائیة المحتملة 

إذ أن عدم إمثتال المتعامل عند إنقضاء الآجال المقررة ، یمكن أن تتخذ ضده قرار سحب 

و في ھذه الحالة تحرص . نھائي للرخصة بنفس الإجراءات التي إتبعت قصد منحھ إیاھا 

.سلطة الضبط  التدابیر اللازمة لضمان استمراریة الخدمة و حمایة مصالح المرتفقین 

و لا تطبق ھذه العقوبات على المعني إلا بعد إبلاغھ  بالمآخذ الموجھة إلیھ و إطلاعھ على 

.الملف ، و تقدیم مبرراتھ كتابة 

لمؤكد لصاحب الرخصة للإلتزامات الأساسیة و على العموم فإن عدم الإحترام المستمر و ا

المنصوص علیھا في ھذا القانون لا سیما تعمد عرقلة المنافسة باللجوء إلى التعسف الناتج 

682V.F.LIONS, le rôle de l’ARCEP dans le secteur des communications électroniques p.26

683 "80 décisions de règlement de différends ont été prises de puis 1997":
F.LIONS, le rôle de l’ARCEP dans le secteur des communications électroniques,op cit, p.26
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عن وضعیة الھیمنة المحظور قانونا قد یشكل سببا كافیا لسحب الر خصة على إعتبار أن 

.إحترام المنافسة  مفروض على أي متعامل حضي برخصة 

:كن لسلطة الضبط مباشرة العقوبات إلا إذاتوفرت مجموعة من الشروط  لا سیما و لا یم

. یوما30إعذار سلطة الضبط  للمتعامل بالإمتثال للشروط المحددة في ھذه الرخصة في أجل 

و في حالة عدم إمثتال المتعامل للإعذار و لا لشروط الرخصة ، یتخذ ضده الوزیر المكلف 

اللاسلكیة ، و على نفقتھ بموجب قرار مسبب و بإقتراح من سلطة بالمواصلات السلكیة و 

.یوما 30التعلیق الكلي أو الجزئي لھذه الرخصة لمدة أقصاھا -: الضبط ، إحدى العقوبتین 

أشھر أو تخفیض مدتھا في 03التعلیق المؤقت لھذه الرخصة لمدة تتراوح ما بین شھر أو -

684.حدود سنة 

ذه الحالة یتمثل في إنذار المتعامل ، و كذلك تقدیم إقتراح  للوزیر فدور سلطة الضبط في ھ

بطبیعة العقوبة المفروضة  على المتعامل ، أما دور الوزیر المكلف بالبرید و المواصلات 

فیظھر قصور دور سلطة الضبط القطاعیة في توقیع ھذا النوع من .فیتمثل في توقیع العقوبة 

.سلطة إتخاذ القرار التأدیبيالعقوبات ، إذ أنھا لا تملك 

أي أن مھمة الضبط تقتسم بین سلطة ضبط البرید و المواصلات و الدولة المتمثلة في شخص 

و من ثمة فإن إستمرار عدم إمتثال المتعامل بعد إنقضاء الآجال . الوزیر المكلف بالقطاع 

شكال التي المقررة قانونا ، یمكن أن یتخذ ضده قرار سحب نھائي للرخصة في نفس الأ

و في ھذه الحالة تتولى سلطة الضبط  صلاحیة إتخاذ التدابیر اللازمة لضمان .اتبعت لمنحھا 

.إستمراریة الخدمة و حمایة مصالح المرتفقین 

ناھیك عن إمكانیة التعلیق الفوري للرخصة  المخولة بھ سلطة الضبط بعد إعلام الوزیر 

في حالة إنتھاك المقتضیات التي یتطلبھا الدفاع المكلف بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة  

الوطني و الأمن العمومي ، یكون ذلك مشروطا بإبلاغ المآخذ الموجھة إلى المتعامل و 

.إطلاع الأخیر على الملف و تقدیم مبرراتھ أو دفاعھ كتابة 

684

المذكور03-2000من القانون رقم 35المادة 
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فضلا أن لسلطة الضبط  إختصاصات أخرى تدخل في إطار تطویر القطاع المعني

صھا على أساس المنافسة المشروعة و یمكن على سبیل المثال التعاون مع السلطات بإختصا

الأخرى أو الھیآت الوطنیة و الأجنبیة ذات الھدف المشترك و المشاركة في تحدید الموقف 

.الجزائري في المفاوضات الدولیة في ھذا المجال و تمثیلھا في المنظمات الدولیة المختصة 

الضبط تقوم بإعداد التقاریر و الإحصائیات العمومیة و تقریر سنوي و من ثمة فإن سلطة 

.یتضمن وصف نشاطھا و ملخصا لقراراتھا و آرائھا 

فقد منح سلطة الضبط ، إختصاص تسویة الخلافات بقوة القانون    بالنسبة للمشرع الفرنسي

مكن لأي سلطةمن قانون البرید و المواصلات الإلكترونیة ، و لا یL.36-8بنص المادة

إداریة أن تفرض إحترامھا على المؤسسات إلا بخاصیة فرض العقوبات ، ففي مجال 

المواصلات الإلكترونیة تم تخصیص الرقابة لسلطة الضبط بموجب أحكام نص المادة 

L.37من قانون البرید و المواصلات الإلكترونیة ، و لا یكون ذلك ذا جدوى ، إلا إذا

ف للقواعد المعمول   لذاتھا مكلفة بتوقیع الجزاء أو العقوبة على أي مخاكانت سلطة الضبط 

من نفس القانون ، و من ثمة منحھا المشرع السلطةL.36-11بھا قانونا ، بتطبیق المادة

التقدیریة في تحریك الإجراءات من عدمھ و من ثمة إدانة التصرف من عدمھا ، و ھذا 

.685دائما في ظل الرقابة القضائیة 

:و سلطة فرض العقوبات لدى سلطة الضبط تأتي في مرحلتین حسب العملیة الإجرائیة 

إنذار المتعامل من طرف المدیر العام لسلطة الضبط للإمتثال إلى إلتزاماتھ في أجل محدد -

686.لا یقل عن شھر واحد 

لال الأجل في حلة عدم إمتثال المتعامل و عدم إلتزامھ بما جائ في الإنذار الموجھ إلیھ خ-

سواء كانت (المحدد المذكور ، فإن سلطة الضبط تقوم حینئذ بإعتماد تسلیط الجزاءات 

)عقوبة مالیة ، تعلیق أو سحب للرخص

685 V. en ce sens. Joëlle ADDA, op-cit, p.27.

686

حتمل التأخیر یمكن أن تأمر سلطة الضبط بتدابیر تحفظیة بدون الإنذار في حالة الخطورة الشدیدة أو إذا كان الوضع لا ی
،المسبق 

V. aussi l'art . L. 36-11 (3°) du CPCE
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687: و ذلك وفقا لما یلي 

:حسب مدى خطورة المخالفة المقترفة -ا

التعلیق الكلي أو الجزئي لمدة شھر على الأكثر للحق في وضع شبكة للمواصلات -

03الإلكترونیة أو تورید خدمة للمواصلات الإلكترونیة ، أو سحب ھذا الحق في حدود 

.سنوات 

التعلیق الكلي أو الجزئي لمدة شھر على الأكثر ، تقلیص المدة في حدود سنة واحدة ، أو -

و تستطیع سلطة الضبط بالإضافة إلى ذلك سحب حقوق . سحب قرار المنح أو الترخیص 

زء من المنطقة الجغرافیة التي تم غتخاذ القرار فیھا ، جزء متعلق بأنظمة الإستعمال في ج

.تقنیات الترددات أو الأرقام الممنوحة ، أو جزء من المدة المتبقیة 

:إذا لم تشكل المخالفة جریمة بمفھوم قانون العقوبات –ب 

یجابیة التي عادت عقوبة مالیة یتم تقدیرھا بحسب مدى خطورة الفعل المقترف و الآثار الإ-

من رقم الأعمال %3للفاعل ، و ھذا مع الأخذ بعین الإعتبار ألا تتجاوز الغرامة المالیة 

في حالة %5المحقق في آخر سنة مالیة مغلقة ، و تصبح النسبة ) خالي من الرسوم  (

و في حالة صعوبة تحدید ھذا السقف فیجب إعتماد غرامة لا . خرق جدید لنفس الإلتزام 

.أورو 375000أورو التي تصبح في حالة العود إلى خرق نفس الإلتزام 15000تتجاوز 

نشیر إلى أنھ عندما لا یلتزم المتعامل بما جاء في الإنذار الذي تلقاه من سلطة الضبط الذي 

یخص إحترام الإلتزامات المتعلقة بالتغطیة التي تشمل السكان ، بالنظر إلى الترخیص 

ات الذي تم منحھ إیاه ، فیتعرض إلى عقوبة مالیة  تقدر بحسب مدى خطورة بإستعمال التردد

أورو 1500أورو لكل ساكن لم تشملھ التغطیة ، أو 65الفعل المقترف ، دون أن تتجاوز 

.أورو عن كل موقع غیر مغطى 40000لكل كیلومتر مربع غیر مغطى أو 

تجدر الإشارة أنھ في حالة ما قد تؤدي المخالفة المقترفة إلى إحذات  أضرار بالغة بأحد -

المتعاملین أو للسوق بأكملھ ، فإن رئیس سلطة ضبط المواصلات الإلكترونیة و البرید یمكنھ 

أن یتقدم بطلب إلى رئیس قسم النزاعات بمجلس الدولة من أجل إستصدار أمر إستعجالي 

ل عن إتیان الضرر بالإمتثال إلى القواعد و الإلتزامات المطبقة و إزالة الآثار یلزم المسؤو

687 V. Art. L. 36-11 (2°) du CPCE
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التي سببتھا المخالفة ، حتى أن القاضي یمكنھ أیضا تلقائیا إتخاذ أي تدبیر تحفظي و الحكم 

.688بغرامة تھدیدیة قصد تنفیذ أمره 

:بخصوص التبلیغ

للاسلكیة  بتبلیغ قرار مجلس السلطة یقوم رئیس سلطة ضبط الرید و المواصلات السلكیة و ا

أیام و ھو الذي یضمن نشر و تنفیذ ھذا القرار، و یكون القرار 3إلى الأطراف في اجل 

واجب التنفیذ من الاطراف فور تبلیغھم، كما ان الطعن في القرار امام مجلس الدولة لا یوقف 

.689التنفیذ

نفس الشيء بالنسبة للمشرع الفرنسي إذ تأتي قرارات سطة ضبط المواصلات الإلكترونیة و 

.690البرید مسببة و یتم تبلیغھا إلى الأطراف المعنیة و یتم نشرھا في الجریدة الرسمیة 

)الرقابة القضائیة(الطعن في قرارات سلطة الضبط : الفرع الخامس 

المحدد للقواعد العامة 03- 0200من القانون 17فوفقا لما ھو منصوص علیھ في المادة 

أنھ یجوز الطعن في قرارات : " المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة في كون 

مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة في أجل شھر واحد إبتداءا من تاریخ تبلیغھا ، و لیس 

و لا یختلف الأمر بالنسبة للفصل في النزاعات القائمة حول " أثر موقف لھذا الطعن 

.691التوصیل البیني بین المتعاملین 

و قد تثار مسألة مدى أھلیة مجلس الدولة في الفصل في قرارات سلطة الضبط ؟

مجلس الدولة ھو صاحب الإختصاص في النظر في دعاوى الإلغاء ضد من المعلوم أن

بط ، لكون الأخیرة تدخل في عداد الھیآت الإداریة و كل ما ینتابھا من قرارات سلطة الض

688 V. Art . L. 36-11 (6°) du CPCE

689

.08/2002من القرار 05المادة 

690 V. Art . L. 36-11 (5°) du CPCE

691

المذكورة سابقا08/2002من القرار 05المادة 
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نزاعات إداریة یكون من إختصاص القضاء الإداري ، فمجلس الدولة یستمد أھلیتھ في 

من القانون العضوي رقم 09الفصل في القضایا المرفوعة ضد سلطة الضبط من نص المادة 

حین حددت ثلاث جھات تكون : یمھ و عملھ المتعلق بإختصاص مجلس الدولة تنظ01- 98

السلطات الإداریة المركزیة ، الھیآت العمومیة الوطنیة ، : قراراتھا محل دعوى إلغاء و ھي 

و بتناول عبارة الھیآت العمومیة الوطنیة نكون بصدد إدراج . المنظمات المھنیة الوطنیة 

.692بعض الھیآت لا سیما السلطات الإداریة المستقلة 

لك فمجلس الدولة ھو المختص بالفصل في دعاوى الإلغاء ضد قرارات سلطة الضبط و بذ

.المذكورة 09سواء كانت قرارات تنظیمیة أو فردیة ، طبقا لأحكام المادة 

فإذا كان خضوع سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة للرقابة القضائیة 

.ى حقوق المتعاملین و المرتفقین ، كمبدأ عام یعتبر بمثابة الضامن الأساسي للحفاظ عل

لكن یبقى من الغریب أن المشرع الجزائري لم یخص التوصیل البیني و ما یتعلق بھ من 

بنظام قضائي خاص كما كان الشأن ) تمس المنافسة بین المتعاملین بالدرجة الأولى(نزاعات 

مارسات المنافیة للمنافسة ، أین بالنسبة لمجلس المنافسة فیما یخص قراراتھ المتعلقة بالم

الرقابة القضائیة تؤول إلى مجلس قضاء الجزائر رغم كون مجلس المنافسة بطبیعة الحال 

ھیأة إداریة مستقلة ، و ھو أیضا ما یمیز الھوة التي ما بین المشرع الجزائري و نظیره 

.الفرنسي 

لمواصلات الإلكترونیة و سلطة ضبط ا) قرارات(فبالنسبة للرقابة القضائیة على أعمال 

: الطعون البرید بالنظر إلى المشرع الفرنسي فإن الأخیر قد میز بین نوعین من 

الطعون أمام مجلس الدولة و یتعلق الأمر ھنا بقرارات تخص تحلیل السوق ، و القرارات 

.693إلخ   ...المتعلقة بنظام الأرقام 

و على العموم كل القرارات التي تصدرھا سلطة الضبط بخصوص المواصلات  تكون 

منII,IفقرةL.36-8رقابتھا من إختصاص مجلس الدولة بإستثناء تلك التي تناولتھا المادة

692

315-313، ص 2002-2001رشید خلوفي ، القضاء الإداري ، تنظیم و إختصاص ، دیوان المطبوعات الجامعیة 

693 Le contrôle de l’ARCEP par les juges , La lettre de la régulation des communications
électroniques et des postes ,novembre/décembre 2006 , p. 26
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.قانون البرید و المواصلات الإلكترونیة الفرنسي 

فیما یخص الطعن بالإلغاء أو (و التي یعود الإختصاص فیھا إلى مجلس قضاء باریس

و یتعلق الأمر ھنا برفض إدخال التوصیل البیني ، فشل المفاوضات التجاریة ، أو ) التعدیل

الإختلاف في إتمام أو تنفیذ إتفاقیة تتعلق بالتوصیل البیني أو الدخول في إحدى شبكات 

خلال أجل شھر یبدأ ) بالإلغاء أو التعدیل(یة و یمكن إجراء الطعن المواصلات الإلكترون

أو / ، إلا إستثناءا فللقاضي تقدیر الضرورة وحسابھ من یوم التبلیغ ، و لا یكون لھ أثر موقف 

، و فیما یخص التدابیر التحفظیة التي یمكن أن الخطورة في الأمر بھ لطالبھ من عدمھ 

كما یفصل . أیام من یوم التبلیغ 10ن فیھا خلال مدة أقصاھا تتخذھا سلطة الضبط یمكن الطع

القاضي فیھا خلال مدة شھر واحد ، كما یمكن إعتماد الطعن بالنقض في قرارات مجلس 

.694قضاء باریس بھذا الخصوص في أجل شھر واحد 

تجدر الإشارة إلى أن قرارات سلطة ضبط المواصلات الإلكترونیة و البرید یمكن أن تكون  

بموجب المادة(une demande de suspension)قابلة للطعن مع طلب التعلیق

L.521-1 695من قانون القضاء الإداري.

694 V.Art. L.36-8 III, IV du CPCE

695 V. Art . L. 36-11 (5°) du CPCE
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الخاتمة

لمنافسة عندما وجھنا دراستنا إلى علاج التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة ، كممارسة مقیدة ل

لمرجعیة و إختیارنا لمجال الإتصالات لما یتسم بھ الأخیر من خصوصیة محظورة قانونا

، كان ذلك محاولة منا للوقوف على كل ما یحیط بھذا باقي الأسواقعن اأسواقھ  تمیزھ

. و إنفتاح المنافسة في ھذا القطاعالسلوك التعسفي و تأثیره سلبا على حریة

ا الإجابة على أسئلة تتعلق بوضعیة الھیمنة غیر و لتحقیق و لو قدر بسیط من غایتنا ، حاولن

ام ،حین یتم إساءة المحظور كمبدأ عذاتھ الذي یعنیھابالتعسفو المحظورة قانونا ، 

المنافسة سواء بطریقة مباشرة أو غیر إستعمال تلك الوضعیة الإمتیازیة بشكل یخل بنظام

التي قد تنتاب ذلك الحظر مرورا بإستعراض القانونیةمباشرة مع الإشارة إلى الإستثناءات

مختلف مظاھر ه ، لنصل في الأخیر إلى جملة تلك الآثار التي قد یخلفھا ذات السلوك 

)شبھ قضائیة(التعسفي الذي یكون موضوعا لنزاع تنافسي مفترض و  محل متابعة إداریة

إلى جانب المتابعة تتم على مستوى مجلس المنافسة أو سلطة الضبط تحت رقابة قضائیة ، 

.بحتةالقضائیة الخالصة التي تتم على مستوى ھیآت قضائیة

و الأمر ھنا لیس متروكا للحریة المطلقة للمؤسسات المتضررة في إختیار نوعیة المتابعة 

فحتى و إن تعلق الأمر بنفس الوقائع فالخیار یكون بالضرورة :أو تفضیل جھة عن أخرى 

لبات المؤسسات المتضررة ذاتھا من جھة و مدى إختصاص  كل نسبي و ھذا بالنظر إلى ط

من مجلس المنافسة ، سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و المحاكم 

696.بة لھا من جھة أخرى المختصة في البث في ھذه الطلبات و الإستجا

696

فالردع الإداري لا یخرج عن إصدار أوامر للتوقف عن الممارسات المشتكى منھا مع إمكانیة التھدید بعقوبات مالیة في 
عقوبات مالیة مباشرة كنتیجة لإدانة المؤسسات المتورطة أو إتخاذ تدابیر شكل غرامات في حالة الإستمرار ، أو بإصدار 

مؤقتة لغایة الفصل في مدى قیام الممارسات التعسفیة المقیدة للمنافسة ، أو فیما یخص سلطة ضبط البرید و المواصلات 
على الوزیر إقتراحھامكانیةالسلكیة و اللاسلكیة و إختصاصھا في الفصل في النزاعات المتعلقة بالتوصیل البیني و إ

عقوبات بالسحب النھائي للرخصات أو التعلیق المؤقت لھا ،و أما الردع القضائي فلا یخرج عن تقریر المختص إصدار
تعویضات للمتضررین من الممارسات التعسفیة إذا ما تبثت الأخیرة أو إبطال الشروط المتعلقة بالإلتزامات التعاقدیة إذا ما 

.منافیا أو مقیدا للمنافسة تضمنت تعسفا 



273

بإدخال القانون الداخلي ، الفرنسي و في جمیع أطوار البحث  القانون الإیجابي مع إعتماد

.الأوروبي 

لكن  سرعان ما تحولت أسئلتنا التي ظھرت في بدایة الأمر بسیطة بل و كلاسیكیة ، إلى 

:697أسئلة قد تكون تعجیزیة من الجانب العملي

لإصطدامنا بواقع غیاب جریدة رسمیة للمنافسة التي لا یتم تداولھا  إلا على سبیل الشعار 

لا ، لعدم وجود فعلي  لمجلس وطني للمنافسة یفرض نفسھ كممارس دائم لیس إ

06- 95بمناسبة الأمر 1996لإختصاصاتھ في ظل نظام داخلي بائت صادر في سنة 

المتضمن قانون ل و المتمم،المعد03- 03الملغى و لا یتماشى بالمرة مع تطلعات الأمر 

فیكفي أن نقول أنھ إلى غایة 2003سنة المنافسة الساري المفعول،ففضلا عن تجمیده منذ 

إذ أن مقره السابق كان في مبنى وزارة -مستقلا ھذه اللحظة لیس للمجلس مقرا رسمیا

.698كما لم یتم تنصیب تشكیلتھ بعد -العمل في الطابق السابع

قد كل ما الإستدلال بفوجدنا أنفسنا مسیرین للخوض في القانون الفرنسي و الأوروبي و

تي تتناولھا الالمعدودةمقارنة بالقرارات-ما من قرارات نظرا لتوفرھا و وفرتھا ینتابھ

و أخذھا كمرجع أصیل في دراستنا فقط لإیضاح الصورة التي تبقى قاتمة –الداخلي القانون

.القانونیة الوطنیةمن ناحیة المنظومة 

أسواقھ المرجعیة قطاع الإتصالات و صعوبة تحدید بل و تعریف خصوصیة ناھیك عن 

التي تشھد تطورا أقل ما یقال عنھ تطورا ساعة بساعة في المجتمع الدولي، بالموازاة بین 

منذ - لا سیما الأوروبي-و بفعل ذلك قد تبنى المجتمع الدولي .التقنیة و القانون المطبق علیھا

أو" المواصلات الإلكترونیة"إصطلاح : و على خلاف المشرع الجزائري 2002سنة 
697

فموضوع التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة ھو موضوع نزاع تنافسي بالدرجة الأولى

698

أعید إطلاقھ من خلال القانون الجدید حول المنافسة الذي تمت 2003مجلس المنافسة الذي جمد نشاطھ منذ إنشائھ في 
:و ھو ما یؤكده تصریح وزیر التجارة أسفلھ.إلى حد الساعة .ولكن لم یتم تنصیبھ2008المصادقة علیھ سنة 

«Un budget a été mobilisé et un siège est déjà prévu pour son implantation. Le décret
régissant son organisation et son fonctionnement a été adopté il y a quinze jours. Dès sa
publication dans le Journal officiel, nous émettrons des propositions de nomination des
membres de ce conseil», Déclaration du ministre du Commerce, Mustapha Benbada faite le
29/06/2011, apparue au journal national Le Quotidien d’Oran du  30/06/2011
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Les communications électroniques" " المواصلات "بدلا من الإصطلاح السابق

من جھةحتى یكون ذلك الإصطلاح"Les télécommunications"" السلكیة و اللاسلكیة

وسائل الإعلام ، و ،بالنظر إلى تطابق قطاع المواصلات السلكیة و اللاسلكیة:جامعا

من جھة و. التراسل  و الخدمات المتعلقة بھاتكنولوجیات الإعلام  والتي تتناول كلھا شبكات 

المشرع أمام تحفظو ذلك.ظیم القطاعي على جمیعھا بالنظر إلى تطبیق التن: حیادیا أخرى

.الجزائري

و نحن نسیر في الدراسة تأرجحنا بین مؤید و مناقض لموقف المشرع الجزائري ، فتارة 

لیخرجالإداریة،متابعةفي الیأتي بإجراء التصریح بعدم التدخل و یغفل الإجراء المبسط 

عن موقف المشرع الفرنسي و تارة أخرى یتبنى نفس موقف المشرع الفرنسي دون بذلك

و الإقتصادي السائد في البلدین من جھة و تطابق النصوص مراعاة المحیط القانوني

القانونیة الخاصة بالمنافسة مع باقي النصوص القانونیة الساریة المفعول بالجزائر من جھة 

مستقلةأخرى ، لا سیما إخضاع الطعون في قرارات مجلس المنافسة رغم أنھ سلطة إداریة

بموجب قانون عادي و لیس قانون عضوي ) الغرفة التجاریة(إلى مجلس قضاء الجزائر

و یخولھ الذي ینظم إختصاص مجلس الدولة01- 98بالنظر إلى القانون العضوي رقم 

مما یثیر جدلا واسعا في مدى دستوریة حصریا رقابة قرارات السلطات الإداریة المستقلة

.ي ھذه النقطة بالذاتفتممالمعدل و الم03- 03الأمر 

الطعون التي یكون موضوعھا قرارات سلطة ضبط البرید و بقيو بالمقابل فقد أ

لا سیما تلك المتعلقة بالنزاعات ) مستقلةكھیأة إداریة(المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 

من إختصاص مجلس الدولة على ن حول التوصیل البینيالتنافسیة القائمة بین المتعاملی

ت الإختصاص إلى مجلس قضاء المشرع الفرنسي الذي بقي وفیا لمبادئھ  و أوكل ذاعكس

.من ناحیة توحید الإجتھاد القضائيباریس ، مما یوضح تباین موقف المشرع الجزائري

مما ،لقانون الجزائريسابقة بالنسبة للا تزالظاھرة الضبطلا بد أن نعترف أنأنھناھیك 

699.خطأ و من ثمة عن النقدلا یجعلھا في غنى عن ال

699

05سواء تعلق الأمر ب "prefixe"ملایین مشترك بالنسبة لكل رقم إبتدائي 10تم تحدید لكل متعامل قائمة ب حین فمثلا 
07أو Mobilisوھو ATلأحد فروع المتعامل التاریخي06أو Nedjmaو ھو WTAالممنوح لأحد فروع المتعامل 
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رغم كونھا مسألة بالغة ،لنستخلص في الأخیر أن وضعیة الھیمنة في قطاع الإتصالات

الأھمیة لا سیما حین ینتابھا تعسف في إستغلالھا ، إلا أنھا لا تحضى بالإھتمام المفروض 

من المشرع الجزائري أمام تخاذل الأخیر في مواكبة التطور المستمر و المتسارع  الذي 

تغیر بتغیر یشھده ھذا القطاع و الذي یضفي بالضرورة نسبیة تحدید السوق المرجعیة التي ت

.التقنیة و طبیعة الخدمة المؤداة 

أن نتبین مدى نجاعة تطبیق القانون الذي یتصدى فلا یمكن في أي حال من الأحوال

ي للممارسات المقیدة للمنافسة لا سیما ما تعلق منھا بالتعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة ، ف

اء تعلق الأمر بمجلس المنافسة سو،المختصة قانونا بذلكغیاب تفعیل حقیقي لدور السلطات

كیة و ، أو سلطة ضبط البرید و المواصلات السل2003الذي تم تجمید نشاطھ منذ سنة 

التي أوكلت فقط الفصل في النزاعات المتعلقة بالتوصیل اللاسلكیة المختصة قطاعیا، 

أو حتى یتعلق بإدانةأي قرار یذكرو التي منذ إنشائھا إلى حد الساعة لم تصدر 700البیني

رغم إستفحالھ في ھذا النوع - المحظور قانونا- إستبیان التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة

.إنفتاحھا على مصراعیھا للمنافسة التي یفترض ،من القطاعات

یمر ذلك مرور الكرام و ألا یترك أثره على القانون الذي ینظمھ خصوصا إذا فلا یمكن أن

شھد الأخیر جمودا بل و ركونا بالنظر إلى ما یحذت حولھ في المجتمع الدولي من تدارك 

، ناھیك عن إعتماد مبدأ التخلص التدریجي من القانون تقنیة بالقانون المطبق علیھاال

لمنافسة للسمو إلى التحرر القطاعي الحقیقي و من ثمة تحقیق القطاعي و الإكتفاء بقانون ا

.المنافسة الحقة

فلا بد للمشرع الجزائري تدارك موقفھ و إلا خرج من قبضتھ تحقیق و أمام كل ذلك،

غایتھ في إستتباب المنافسة الحقة في ھذا القطاع ، و في ھذا الصدد قد نرجع إلى إعادة 

09ة المذكورة ، فقد تم منحھ رقم إبتدائي جدید ھو و بالنظر إلى تجاوز الأخیرة القائمDjezzyو ھو OTAلأحد فروع 
مما قد OTAولكن لا یمتلك المتعامل المصري إحتكاره بالنظر إلى منحھ أیضا إلى المتعامل التاریخي ، مما أثار إستھجان 

و لم .وحة على ذلك بحجة نذرة الأرقام الممنl'ARPTذلك من عدم تمییز المشتركین لمنتوجھ ، فردت سلطة الضبط ھیخلف
تأخذ بعین الإعتبار إحتجاج المتعامل المتضرر رغم أن سلطة الضبط القطاعیة ذاتھا تمنع أي تصرف من شأنھ إثارة اللبس 

.بین العملاء أو المشتركین

700

أنظمة الإستغلال ، إذ أنھا لا تملك سلطة إتخاذ القرار التأدیبي في المتعلقة بتعلیق أحدفي توقیع العقوباتو قصور دورھا 
.و المخول قانونا بذلكذلك بل تتولى فقط إقتراح الأمر على الوزیر المختص
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ھا حتى لا نقول یتناساھا المشرع الجزائري رغم أنھا من إثارة مسألة أخرى قد یغفل عن

أن نطاق القانون یبدأ "و ھي كون ولھا عبر العصورالأزلیة  التي یتم تداالمبادئ القانونیة

.701"الحقیقةینتھي البحث عنمن أین

701 "le domaine du droit commence là ou finit la recherche de la vérité " une citation de
Cicéron , reprise dans Jean-Louis SCHEFER, "l’objet du droit ",1976, communication 1.ces
doutes sont repris dans la doctrine moderne ou il est permis de se demander s’il "n’existe pas
un écart peut être considérable, entre la vision du droit , qui nous est familière , et la
réalité ? " : Paul DURAND, "la connaissance du phénomène juridique et les tâches de la
doctrine moderne en droit privé ",1956, Dalloz.73
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قائمة المراجع

النصوص القانونیة  باللغة العربیة:أولا
)حسب الترتیب الزمني(

في القانون الجزائري

:النصوص الدستوریة 

المؤرخ في 439- 96المرسوم الرئاسي رقم (المعدل 1996دستور سنة 
28یتعلق باصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیھ في استفتاء ،  07/12/1996

).32-06صفحة 1996دیسمبر 08، الصادرة في 76العدد ر.، ج 11/1996/

:النصوص التشریعیة 

:القوانین العضویة 

المتعلق بإختصاصات مجلس 30/05/1998المؤرخ في 01-98القانون العضوي 
.01/06/1998الصادرة بتاریخ ، 37عدد . لة ، تنظیمھ و سیره ، ج ر الدو

،المتعلق بالتنظیم القضائي17/07/2005المؤرخ في 11-05رقم القانون العضوي 
.20/07/2005الصادرة في 51ج ر عدد 

:الأوامر و القوانین 

المعدل و المتمم و المتضمن قانون 08/06/1966الصادر في 155-66الأمر 
.10/06/1966الصادرة  بتاریخ 48عدد. لجزائیة الجزائري ، ج رالإجراءات ا

، المتضمن القانون التجاري، ج ر 26/09/1975المؤرخ في 59-75الأمر رقم 
-96م المعدل و المتمم بموجب الأمر رق1919/12/1975الصادرة في 101عدد 

11/12/1996الصادرة في77عدد .، ج ر09/12/1996المؤرخ في27

ي  ج ر عدد ،المتضمن القانون المدن26/09/1975المؤرخ في 58-75الأمر رقم 
المؤرخ  في 05-07،المعدل و المتمم  بالقانون رقم 30/09/1975الصادرة في 78
.13/05/2007الصادرة في 31،ج ر عدد 13/05/2007
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29یتعلق بالأسعار ج ر عدد 1989حویلیة 05المؤرخ في 12-89القانون رقم 
.1989جویلیة 19الصادرة في 

المتعلق بالأملاك الوطنیة، ج ر عدد 1990دیسمبر 02المؤرخ في 30- 90القانون 
.1990دیسمبر 02، الصادرة في 52

. ج ر .المتعلق بالمنافسة 1995جانفي 25المؤرخ في ) ملغى ( 95/06الأمر 
.22/02/1995الصادرة في 09عدد 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة 2000أوت 15المؤرخ في 03-2000القانون 
أوت 16الصادرة في 48برید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، ج ر عدد بال

26- 3ص2000

المتعلق بتطویر الإستثمار ، ج ر العدد 2001أوت 20المؤرخ في 03- 01الأمر 
.04صفحة 2001أوت 22، الصادرة في 47

20/07/2003مؤرخة في 43ج ر . 19/07/2003صادر بتاریخ 03- 03الأمر 
36عددج ر. 25/06/2008الصادر بتاریخ 12-08بالقانون (المعدل و المتمم 

،15/08/2010الصادر بتاریخ 05-10و القانون رقم02/07/2008مؤرخة في 
.)18/08/2010الصادرة بتاریخ 46دد ج ر ع

، المحدد للقواعد المطبقة على 23/06/2004المؤرخ في 02-04القانون 
المعدل و 27/06/2004، الصادرة بتاریخ 41التجاریة ، ج ر عدد الممارسات 

الصادرة 46د ، ج ر عد15/08/2010المؤرخ في 06-10بالقانون (المتمم 
.)18/08/2010بتاریخ 

:النصوص التنظیمیة 

، المحدد للنظام 1996جانفي 17المؤرخ في 44- 96المرسوم الرئاسي رقم 
1996جانفي 17الصادرة في 05، ج ر عدد الداخلي في مجلس المنافسة 

، یضبط شروط و 1998اوت 25المؤرخ في 257- 98المرسوم التنفیذي رقم 
، الصادرة 63و استغلالھا، الجریدة الرسمیة، العدد " انترنات"كیفیات إقامة خدمات 

. 06، صفحة 1998اوت 26في 
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المحدد ) الملغى(2000أكتوبر14المؤرخ في 2000/314المرسوم التنفیذي رقم 
للمقاییس التي تبین أن العون الإقتصادي في وضعیة ھیمنة و كذلك الأعمال 

.18/11/2000الصادرة في 61الموصوفة بالتعسف في الھیمنة ، ج ر عدد 

یتعلق بنظام الإستغلال 2001ماي 09المؤرخ في 123-01المرسوم التنفیذي رقم 
بما فیھا اللاسلكیة الكھربائیة و على مختلف خدمات المطبق على كل أنواع الشبكات 
.14صفحة 27ج ر العدد . المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 

المتضمن الموافقة على 31/07/2001المؤرخ في 219- 01المرسوم التنفیذي 
رخصة لإقامة و إستغلال شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع

GSM الصادرة  43توفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمھور، ج ر عدد و
.05/08/2001في 

یتضمن الموافقة 2001دیسمبر 20المؤرخ في 416- 01المرسوم التنفیذي رقم 
على إتفاقیة الإستثمار الموقعة بین وكالة ترقیة الإستثمارات و دعمھا و متابعتھا و 

2001دیسمبر 26، الصادرة في 80العدد أوراسكوم تلیكوم الجزائر ، ج ر 
.14-09صفحة 

المحدد للقواعد التي یطبقھا متعاملوا الشبكات 141- 02المرسوم التنفیذي رقم 
العمومیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة من أجل تحدید تعریفة الخدمات المقدمة 

)21/04/2002الصادرة في 28، ج ر عدد 16/04/2002المؤرخ في .(للجمھور

المحدد لشروط التوصیل البیني لشبكات 156- 02المرسوم التنفیذي رقم 
عدد .ر.،ج09/05/2002المؤرخ في (دماتھا المواصلات السلكیة و اللاسلكیة وخ

).15/05/2002الصادرة في 35

یتضمن الموافقة 2002ماي سنة 26المؤرخ في 186-02المرسوم التنفیذي رقم 
الخلویة لكیةالتسویة على رخصة إقامة شبكة عمومیة للمواصلات اللاسیل بعلى س

ر . ج. اللاسلكیة للجمھورالمواصلاتو إستغلالھا و توفیر خدماتGSMمن نوع 
.34- 10صفحة 2002/ 29/05الصادرة في 38العدد 

، یحدد مبلغ الأتاوة 2003جانفي 13المؤرخ في 37- 03المرسوم التنفیذي رقم 
المطبقة على المتعاملین أصحاب تراخیص إنشاء و إستغلال المواصلات السلكیة و 

04ج ر العدد أو تقدیم خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، /اللاسلكیة و
.08، صفحة 22/01/2003الصادرة في 
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، المتضمن الموافقة على 11/01/2004المؤرخ في 09-04وم التنفیذي رقم المرس
رخصة لإقامة و إستغلال شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع 

GSM الصادرة في 4عدد .ر . ج.و توفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمھور
14/01/2004.

المحدد لكیفیات 12/05/2005المؤرخ في175- 05المرسوم التنفیذي رقم 
الحصول على التصریح بعدم التدخل بخصوص الإتفاقات و وضعیة الھیمنة على 

18/05/2005الصادرة في 35ر عدد.السوق، ج

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/02/2008المؤرخ في 09-08القانون رقم 
13/04/2008، الصادرة في 21و الإداریة  الجزائري  ، ج ر عدد 
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IX-SITES INTERNET

Autorité de régulation de la poste et des télécommunications
http://www.arpt.dz

Autorité de la concurrence en France
http://www.autoritedelaconcurrence.fr

Autorité de régulation des postes et des télécommunications en
France
http://www.arcep.fr

CREDA : Centre de recherché sur le droit des affaires
http://www.creda.ccip.fr

Conseil constitutionnel algérien
http://www.conseil-constitutionnel.dz

http://www.arpt.dz
http://www.autoritedelaconcurrence.fr
http://www.arcep.fr
http://www.creda.ccip.fr
http://www.conseil-constitutionnel.dz
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Conseil constitutionnel français
http://www.conseil-constitutionnel.fr

« economag » Revue électronique éditée par ARAMIS société
d'avocats (droit de la concurrence, commerce électronique, droit
de l'information, droit de la distribution ,droit des sociétés, droit
fiscal et douanier, propriété intellectuelle
http://www.economag.com

« EURO-Lex » , l'accès au droit de l'union européenne
http://eur-lex.europa.eu

« european navigator », la référence multimédia sur l'histoire de
l'Europe
http://www.ena.lu

Journal officiel de la république algérienne démocratique et
populaire
http://www.joradp.dz

Journal officiel de la république française
http://www.journal-officiel.gouv.fr

Journal Storage (JSTOR), système américain d’archivage en line
de publications académiques.
http://www.jstor.org

Jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne
http://curia.europa.eu

Le monde diplomatique, mensuel français d'information et
d'opinion
http://www.monde-diplomatique.fr

Le Quotidien d'Oran, quotidien généraliste algérien
http://www.lequotidien-oran.com

http://www.conseil-constitutionnel.fr
http://www.economag.com
http://eur-lex.europa.eu
http://www.ena.lu
http://www.joradp.dz
http://www.journal-officiel.gouv.fr
http://www.jstor.org
http://curia.europa.eu
http://www.monde-diplomatique.fr
http://www.lequotidien-oran.com


307

Le service public de la diffusion du droit
http://www.legifrance.org.fr

Ministère français de l’économie, des finances et de l'industrie
http://www.economie.gouv.fr

Wikipédia l'encyclopédie libre
http://fr.wikipedia.org

http://www.legifrance.org.fr
http://www.economie.gouv.fr
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REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE 

ET DES TELECOMMUNICATIONS 

 الجمــهوريـة الــجزائر     يـة 
 الـديمقراطيـة الـشعبيـة

لـبريد والمواصـلاتلضبط السلـطة   
واللاسـلكيةالسـلكية   

       
 DECISION N°05 /SP/PC/ARPT DU 6 FEVRIER 2007 

 
PORTANT DEFINITION DES MARCHES PERTINENTS DES 

TELECOMMUNICATIONS  
 

 
Le Président du Conseil de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT), 
 

 Vu la loi 2000-03 du 5 Joumada El Oula correspondant au 05 août 2000 fixant les règles générales 
relatives à la poste et aux télécommunications, notamment ses articles 10 et 13; 

 Vu le décret présidentiel n°01-109 du 09 Safar 1422 correspondant au 03 mai 2001 portant désignation 
des membres du Conseil de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ; 

 Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination d’un  
membre au Conseil de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ; 

 Vu le décret exécutif 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables 
par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au 
public ; 

 Vu le décret exécutif n°02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions 
d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications ; 

 Vu le Règlement Intérieur de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ; 
 Vu le procès verbal n°06/ 2007 relatif à la réunion du Conseil de l’ARPT tenue en date du 23 janvier 

2007 ; 
 

 Considérant l’article 13 de la loi 2000-03 sus visée qui édicte que : « L’autorité de régulation a pour 
missions : 
- de veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale sur les marchés postal et des 

télécommunications en prenant toutes mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la 
concurrence sur ces marchés. 

- (…). » ;  
 Considérant  le deuxième tiret de l’article 2 du décret exécutif 02-156 sus visé qui définit l’opérateur 

puissant comme étant : « Tout opérateur de réseau public disposant d’une influence significative sur le 
marché national des télécommunications ou sur le marché d’un service de télécommunications 
pertinent. » ; 

 Considérant le même tiret dudit article qui attribue expressément et à titre exclusif à l’Autorité de 
Régulation le pouvoir de désigner les opérateurs puissants ;  

 Considérant les pratiques internationales en matière de définition des marchés pertinents ; 
 Considérant l’analyse qui a fait ressortir, eu égard à l’état actuel de la concurrence sur le marché des 

télécommunications,  la nécessité de procéder à la définition des marchés pertinents; 
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 Considérant les résultats de cette même analyse dont il ressort que le marché des liaisons louées et le 
marché du service de la téléphonie mobile au public de type GSM sont des marchés pertinents ;   

 Considérant la délibération du Conseil de l’ARPT lors de la réunion du 23 janvier 2007 (PV n° 06 du 23 
janvier 2007); 

 Considérant l’approbation, par le Conseil de l’ARPT lors de la réunion du 06 février 2007, du projet de  
décision relatif  aux marchés pertinents des télécommunications (PV n° 10 du 06 février 2007). 

 

Décide 
 

ARTICLE 1er : 
Sont définis marchés pertinents le marché des liaisons louées et le marché du service de la 
téléphonie mobile au public de type GSM.                    
 
ARTICLE 2 : 

La présente décision peut faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’ARPT et ce, en fonction de 
l’évolution de la concurrence dans le secteur des télécommunications.  
 
ARTICLE 3 : 

La présente décision est applicable à compter de la date de sa signature. 
 

 
 

Pour le Conseil 
Le Président 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE 

ET DES TELECOMMUNICATIONS 

 الجمــهوريـة الــجزائر     يـة 
 الـديمقراطيـة الـشعبيـة

لـبريد والمواصـلاتلضبط السلـطة   
واللاسـلكيةالسـلكية   

       
 DECISION N°06/SP/PC/ARPT DU 6 FEVRIER 2007 

 
 DECLARANT L’OPERATEUR ORASCOM TELECOM ALGERIE EN 
POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE DU SERVICE DE LA 

TELEPHONIE MOBILE AU PUBLIC DE TYPE GSM 
 
Le Président du Conseil de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT), 
 

 Vu la loi 2000-03 du 5 Joumada El Oula correspondant au 05 août 2000 fixant les règles générales 
relatives à la poste et aux télécommunications, notamment ses articles 10 et 13; 

 Vu l’ordonnance n°03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la 
concurrence notamment son article 3 ; 

 Vu le décret présidentiel n°01-109 du 09 Safar 1422 correspondant au 03 mai 2001 portant désignation 
des membres du Conseil de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ; 

 Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination d’un  
membre au Conseil de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ; 

 Vu le décret exécutif n°01-219 du 1 Djoumada El Oula 1422 correspondant au 31 juillet 2001 portant 
approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications 
cellulaire de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la 
société « Orascom Télécom Holding SAE » agissant au nom et pour le compte de la société « Orascom 
Télécom Algérie SPA » « ci après dénommée OTA » ;  

 Vu le décret exécutif 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables 
par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au 
public ; 

 Vu le Règlement Intérieur de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ; 
 Vu le procès verbal n°06/2007 relatif à la réunion du Conseil de l’ARPT tenue en date du 23 janvier 2007 ; 
 Vu la décision du Conseil de l’ARPT n°05/ SP/PC/ARPT du 06 février 2007 portant définition des marchés 

pertinents des télécommunications ;  
 

 Considérant l’article 13 de la loi 2000-03 sus visée qui édicte que : « L’autorité de régulation a pour 
missions : 
- de veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale sur les marchés postal et des 

télécommunications en prenant toutes mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la 
concurrence sur ces marchés. (…). » ;  

 Considérant  le point c de l’article 3 de l’ordonnance 03-03 sus visé qui définit la position dominante 
comme étant : « La position permettant à une entreprise de détenir, sur le marché en cause, une position 
de puissance économique qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence 
effective, en en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure 
appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients ou de ses fournisseurs.» ; 
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 Considérant que le marché du service  de la téléphonie mobile au public de type GSM a été défini par la 

décision du Conseil de l’ARPT  n°05/SP/PC/ARPT sus visée comme étant un marché pertinent ; 
 Considérant les pratiques internationales en matière de désignation des opérateurs puissants sur les 

marchés des télécommunications ;  
 Considérant les critères de détermination de la puissance des opérateurs sur le marché des 

télécommunications usités sur la plan international et retenus par l’ARPT ; 
 Considérant  l’indicateur quantitatif considéré comme étant un critère principal pour mesurer la puissance 

des opérateurs sur les marchés pertinents ; 
 Considérant que OTA détient, à la fin du mois de décembre 2006, sur le marché du service de la 

téléphonie mobile au public de type GSM, une part en chiffre d’affaire de l’ordre de …….. ; 
 Considérant le nombre d’abonnés d’OTA à la fin du mois de  décembre 2006 qui a dépassé les 10 

millions, soit exactement selon les informations transmises par lui aux services de l’ARPT, 10.530.826 
abonnés ;  

 Considérant que OTA détient, à la fin du mois de décembre 2006, sur le marché du service de la 
téléphonie mobile au public de type GSM, une part en nombre d’abonnés supérieure à 50% ; 

 Considérant, compte tenu de ce qui précède, que l’opérateur OTA est en position de puissance 
économique au sens qui lui est réservé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;  

 Considérant la délibération du Conseil de l’ARPT lors de la réunion du 23 janvier 2007 (PV n° 06 du 23 
janvier 2007) ; 

 Considérant l’approbation, par le Conseil de l’ARPT lors de la réunion du 06 février 2007, du projet de 
décision relatif à la puissance d’OTA (PV n° 10 du 06 février 2007). 

 

Décide 
 

ARTICLE 1er: 
L’opérateur OTA est déclaré, par la présente décision, en position dominante sur le marché du 
service de la téléphonie mobile au public de type GSM.  
 
ARTICLE 2 : 
La présente décision peut faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’ARPT ou sur demande de 
l’opérateur et ce, en fonction de l’évolution de la concurrence sur le marché du service  de la 
téléphonie mobile au public de type GSM.  
 
ARTICLE 3 : 
La présente décision est applicable à compter de la date de sa signature. 
 
 

Pour le Conseil 
                                                            Le Président 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE 

ET DES TELECOMMUNICATIONS 

 الجمــهوريـة الــجزائر     يـة 
 الـديمقراطيـة الـشعبيـة

لـبريد والمواصـلاتلضبط السلـطة   
واللاسـلكيةالسـلكية   

       
 DECISION N°09/SP/PC/ARPT DU 6 FEVRIER 2007 

 
PORTANT DESIGNATION D’ALGERIE TELECOM COMME OPERATEUR 

PUISSANT SUR LE MARCHE DES LIAISONS LOUEES  
 
 

Le Président du Conseil de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT), 
 

 Vu la loi 2000-03 du 5 Joumada El Oula correspondant au 05 août 2000 fixant les règles générales 
relatives à la poste et aux télécommunications, notamment ses articles 10 et 13; 

 Vu le décret présidentiel n°01-109 du 09 Safar 1422 correspondant au 03 mai 2001 portant désignation 
des membres du Conseil de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ; 

 Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination d’un  
membre au Conseil de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ; 

 Vu le décret exécutif n°05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005 portant 
approbation, à titre de régularisation, de la licence d’établissement et d'exploitation d’un réseau public de 
télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de 
boucle local au public attribuée  à la société « Algérie Télécom SPA » « ci-après dénommée AT » ;  

 Vu le décret exécutif 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables 
par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au 
public ; 

 Vu le décret exécutif n°02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions 
d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications ; 

 Vu le Règlement Intérieur de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ; 
 Vu le procès verbal n°06/ 2007 relatif à la réunion du Conseil de l’ARPT tenue en date du 23 janvier 

2007 ; 
 Vu la décision du Conseil de l’ARPT n°05/ SP/PC/ARPT du 06 février 2007 portant définition des marchés 

pertinents des télécommunications ;  
 

 Considérant l’article 13 de la loi 2000-03 sus visée qui édicte que : « L’autorité de régulation a pour 
missions : 
- de veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale sur les marchés postal et des 

télécommunications en prenant toutes mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la 
concurrence sur ces marchés. 

- (…). » ;  
 Considérant  le deuxième tiret de l’article 2 du décret exécutif 02-156 sus visé qui définit l’opérateur 

puissant comme étant : « Tout opérateur de réseau public disposant d’une influence significative sur le 
marché national des télécommunications ou sur le marché d’un service de télécommunications 
pertinent. » ; 
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 Considérant le même tiret dudit article qui attribue expressément et à titre exclusif à l’Autorité de 

Régulation le pouvoir de désigner les opérateurs puissants ;  
 Considérant que le marché des  liaisons louées a été défini par la décision du Conseil de l’ARPT  n°   

05/SP/PC/ARPT sus visée comme étant un marché pertinent ;  
 Considérant l’importante infrastructure de réseau dont a hérité AT en sa qualité d’opérateur historique en 

exécution de l’article 12 de la loi 2000-03 sus citée et a développé depuis la mise en exploitation de son 
réseau, notamment ses équipements de transmission qui démontre sa dominance sur le marché des 
liaisons louées; 

 Considérant qu’à la fin du mois de juin 2006, AT reste le plus important opérateur de téléphonie fixe  
offrant dans son catalogue d’interconnexion et sur la totalité du territoire national des offres techniques et 
tarifaires pour la location des liaisons louées ; 

 Considérant, compte tenu de ce qui précède, que l’opérateur AT exerce une influence significative au 
sens qui lui réservé par le décret exécutif 02-156 sus cité, sur les  marché des liaisons louées ;      

 Considérant la délibération du Conseil de l’ARPT lors de la réunion du 23 janvier (PV n°06 du 23 janvier 
2007) ; 

 Considérant l’approbation, par le Conseil de l’ARPT lors de la réunion du 06 février 2007, du projet de 
décision relatif à la puissance d’AT (PV n° 10 du 06 février 2007). 

 

Décide 
 

ARTICLE 1er: 
L’opérateur AT est désigné opérateur puissant sur le marché des liaisons louées. 
 
ARTICLE 2 : 
La présente décision peut faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’ARPT ou sur demande de 
l’opérateur et ce, en fonction de l’évolution de la concurrence sur le marché des liaisons louées.  
 
ARTICLE 3 : 
La présente décision est applicable à compter de la date de sa signature. 

 
 
 

Pour le Conseil 
Le Président 

 
 
 



35    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««5
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    9

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu¹¹¹¹UUUU////    18

‰‰‰‰ËËËË____««««    oooo××××KKKKLLLL����««««

W�JUML�« fK−/

W/UF�« W½U/_«  

qqqqššššbbbb²²²²����««««    ÂÂÂÂbbbbFFFFÐÐÐÐ    `̀̀̀¹¹¹¹ddddBBBB²²²²����««««    vvvvKKKKŽŽŽŽ    ‰‰‰‰uuuuBBBB××××����««««    VVVVKKKKÞÞÞÞ

wJ ŒÒ—RL�« 03≠03 r[—  d/_« s/ 8 …œUL�« ÂUJŠ_ UI³Þ®

WMÝ  uO�u¹ 19 oJ«uL�« 1424 ÂUŽ v�Ë_« ÈœULł 19

©W�JUML�UÐ oKF²L�«Ë 2003

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

vKŽ qL??²?Að …—U??L?²??ÝUÐ VKD�« «c¼ o?Jd¹ Ê√ V−¹

ÆWÐuKD?L�« W?I?Jd??L�«  «bM²?�??L�«Ë ozUŁu�«Ë  U?/uK?F?L�«

W?????/U?????F?�« W½U?????/_« Èb?� a�?½ ©5® f?L?????š wJ n?KL?�« Ÿœu¹Ë

t� q?Ýd¹ Ë√ Âö????²?????Ý« q�Ë qÐU?????I????/ W????�????JU?ML?�« fK−?????L�

V?KD?�« œb???????×?¹ Ê√ V?−?¹Ë ÆÊu???????L???????C????????/ ‰U???????Ý—≈ W?DÝ«u?Ð

∫ wðQ¹ÅU/

∫∫∫∫    VVVVKKKKDDDD����««««    VVVVŠŠŠŠUUUU����    WWWW¹¹¹¹uuuu¼¼¼¼        ÆÆÆÆ1

ö?????/U?????E W?????Ed?????A�« Ê«u?MŽ Ë√ W?????O?????L?????�?????²?�« ÊU?????OÐ  1Æ1

¨W�ÝRLK� q/UJ�« Ê«uMF�«Ë w½u½UI�« qJA�«Ë

¨W??�?ÝR??L�« sŽ q?¦?L??/ s/ VK?D�« r¹b??Ið rð «–≈  2Æ1

l/ t????²????H????�Ë t?½«uMŽË t????³????I?�Ë q¦????L????L�« r?Ý« ÊU????OÐ V?−¹

¨qOEu²�« bM�Ð VKD�« ‚UJ—≈

Ædz«e−�« wJ t½«uMŽ ÊUOÐ  3Æ1

∫∫∫∫    VVVVKKKKDDDD����««««    wwwwJJJJ    ssss¹¹¹¹ddddššššüüüü««««    ssssOOOOEEEE————UUUUAAAALLLL����««««    WWWW¹¹¹¹uuuu¼¼¼¼        ÆÆÆÆ2

ö?????/U?????E W?????Ed?????A�« Ê«u?MŽ Ë√ W?????O?????L?????�?????²?�« ÊU?????OÐ  1Æ2

¨„—UA/ qJ� q/UJ�« Ê«uMF�«Ë w½u½UI�« qJA�«Ë

vKŽ Ë√ Ÿu??L??−??/ vK?Ž sO??I??H??²??/ «u½U??E Ê≈ ÊU??OÐ  2Æ2

ÆVKD�« Ÿu{u/ s/ ¡eł

∫∫∫∫    VVVVKKKKDDDD����««««    ŸŸŸŸuuuu{{{{uuuu////        ÆÆÆÆ3

∫ oKF²¹ VKD�« ÊUE Ê≈ ÊUOÐ

¨‚UHðUÐ  1Æ3

ÆWMLO¼ WOF{uÐ  2Æ3

«—d?×?/ sO?F?[u?L�« `¹d?B?²Ð VK?D�« oJd¹ Ê√ V−¹

∫ wðQ¹ ULE

∫∫∫∫    ssssOOOOFFFF[[[[uuuuLLLL����««««    `̀̀̀¹¹¹¹ddddBBBBðððð

W???/b??I???L�«  U???/uKF???L�« Ê√ ÁU½œ√ Êu???F??[u???L�« Õd???B¹

ozU?Łu�« lO???L???ł wJ W???/b???I???L�«  U???/uK?F???L�« p�c???EË Áö???Ž√

l[«uK� WIÐUD/Ë W×O×� V?KD�UÐ WIJdL�«  «bM²�L�«Ë

UN?L¹bIðË UN½U?OÐ rð  UF?[u²�«Ë ÂU[—_«Ë  «d¹b?I²�« Ê√Ë

ÂUJ?Š√ vK?Ž «u???F?KÞ«Ë ÆW????I????O????I????×�« v?�≈ »d????[_« W???I?¹dD?�UÐ

ÈœU????L????ł 19 wJ ŒÒ—R????L�« 03≠03 r[— d????/_« s/ 59 …œU????L�«

oKF?²L�«Ë 2003 WMÝ u?O�u¹ 19 oJ«u?L�« 1424 ÂU?Ž v�Ë_«

ÆW�JUML�UÐ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ a¹—U²�«Ë ÊUJL�«

 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WHB�«Ë lO[u²�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    oooo××××KKKKLLLL����««««

W�JUML�« fK−/

W/UF�« W½U/_«  

`̀̀̀¹¹¹¹ddddBBBB²²²²����««««    vvvvKKKKŽŽŽŽ    ‰‰‰‰uuuuBBBB××××����UUUUÐÐÐÐ    ooooKKKKFFFF²²²²ðððð        UUUU////uuuuKKKKFFFF////    …………————UUUULLLL²²²²ÝÝÝÝ««««

r[— d?/_« s/ 8 …œU‡L�« ÂUJŠ_ U?I³Þ ®    qqqqššššbbbb²²²²????����««««    ÂÂÂÂbbbbFFFFÐÐÐÐ

oJ«u??L�« 1424 ÂU??Ž v�Ë_« ÈœU??L??ł 19 wJ Œ—R??L�« 03≠03

©W�JUML�UÐ oKF²L�«Ë  2003 WMÝ uO�u¹ 19

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

    UUUU����ÝÝÝÝRRRR????LLLL����««««    ËËËË√√√√    WWWW����ÝÝÝÝRRRRLLLL����UUUUÐÐÐÐ    WWWWIIIIKKKKFFFF²²²²????LLLL����««««        UUUUOOOODDDDFFFFLLLL����««««    ≠≠≠≠    1

∫∫∫∫    VVVVKKKKDDDD����««««    wwwwJJJJ    WWWWEEEE————UUUUAAAALLLL����««««

∫ ‚u��« wJ  U�ÝRL�« Ë√ W�ÝRL�« WOF{Ë  1Æ1

ÂuNH/ V�Š  UÞU³ð—« W?�ÝRLK� X½UE Ê≈ ÊUOÐ ≠

ÈœU????L????ł 19 wJ ŒÒ—R????L�« 03≠03 r[— d????/_« s/ 16 …œU????L�«

oKF?²?L�«Ë2003 WMÝ u?O�u¹ 19 oJ«u?L�« 1424 ÂU?Ž v�Ë_«

¨W�JUML�UÐ



35    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 6
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    9

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu¹¹¹¹UUUU////    18

Ê«uM?Ž Ë√ W?????O????L?????�?????²�« s?O?????³ð »U?????−¹ù« W?�U?????Š wJ ≠

Æ…dOš_« WO�UL�« UN²KOBŠË W�ÝR/ qJ� ö/UE WEdA�«

∫ ‰ULŽ_« r[—  2Æ1

W??O�U??L�« WM��« ‰ö??š oI??×?L?�« ‰U?L??Ž_« r[— ÊU??OÐ ≠

‚u???��« wJ VK?D�« wJ W???E—U??A???/ W??�???ÝR??/ qJ?� W??IÐU???��«

¨WOł—U �« ‚«uÝ_« wJ ¨¡UC²[ô« bMŽË ¨W¹dz«e−�«

W???????�??????ÝR???????/ q?J� o?I???????×??????L?�« ‰U??????L???????Ž_« r?[— ÊU??????O?Ð ≠

ÆVKD�UÐ WOMFL�«  U/b �«Ë lK��« ’uB Ð

WWWWOOOOMMMMFFFFLLLL����««««    ‚‚‚‚uuuu��������««««    ≠≠≠≠     2

∫ VKD�UÐ WOMFL�«  U/b �« Ë√ lK��« WFO³Þ  1Æ2

¨WK¹b³�«  U/b �«Ë lK��« ÊUOÐ ≠

rOEM²� W?F?{U?š  U/b? �«Ë lK��« X½U?E Ê≈ ÊU?OÐ ≠

¨’Uš

Æ«dŠ  U/b �«Ë lK��« œ«dO²Ý« ÊUE Ê≈ ÊUOÐ ≠

wJ …œu????łu???L�«  U????�???ÝR???L�« s?¹ËUMŽË ¡U????L???Ý√  2Æ2

∫ ‚u��« fH½

‰ušbÐ W?IKF²?L�«  UÐuF?B�« Ë√  öO?N�²?�« ÊUOÐ ≠

¨‚u��«

wJ s?¹œu???łu???L?�« szUÐe?�« s¹ËUM?ŽË ¡U???L???Ý√ ÊU????OÐ ≠

¨‚u��« fH½

ÆwJ«dG−�« bF³�« ÊUOÐ ≠

VVVVKKKKDDDD����««««    llllJJJJ««««ËËËËœœœœ    ≠≠≠≠    3

ÂUJ?Š√ v�≈ «d?E½ W?????[bÐ V?KD?�« Ÿu????{u?????/ ÊU?????OÐ  1Æ3

19 w?J ŒÒ—R???????L?�« 03≠03 r?[— d???????/_« s?/ 7 Ë 6 s?O?ðœU????????L?�«

2003 WM?Ý u???O?�u¹ 19 oJ«u????L�« 1424 ÂU????Ž v�Ë_« ÈœU???L????ł

¨W�JUML�UÐ oKF²L�«Ë

 U?�?ÝR?L�« U??NM/ b?O?H?²?�ð w²�« U?¹«e?L�« ÊU?OÐ  2Æ3

¨VKD�« s/ WOMFL�«

¨VKD�« …b/ b¹b×ð  3Æ3

U??????N?????O??????J f?L¹ Ê√ s?J?L¹ w?²�« »U??????³??????Ý_« ÊU?????O?Ð  4Æ3

¨W�JUML�« bŽ«uIÐ VKD�« Ÿu{u/

W�ÝRL�« ·dBð ·b?N¹ ô w²�« »U³Ý_« ÊUOÐ  5Æ3

wJ W?�?JU?ML�« W¹d?Š WK[d??Ž v�≈ W?OMF?L�«  U??�?ÝR?L�« Ë√

¨UNKODFð Ë√ UNM/ b×�«Ë√ ‚u��« fH½

vKŽ fJFMð Ê√ sJL?¹ w²�« VKD�« U¹«e/ ÊU?OÐ  6Æ3

ÆsOJKN²�L�«Ë sOKLF²�L�« vKŽË W�JUML�«



  1 / 3

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE 

ET DES TELECOMMUNICATIONS 

 الجمــهوريـة الــجزائر     يـة 
 الـديمقراطيـة الـشعبيـة

لـبريد والمواصـلاتلضبط السلـطة   
واللاسـلكيةالسـلكية   

       
DECISION N° 11/SP/PC/ARPT DU 12 MARS 2007 

 
PORTANT RETRAIT SANS DELAI, PAR L’OPERATEUR ORASCOM 
TELECOM ALGERIE, DE L’OFFRE TARIFAIRE RELATIVE A SON 

PRODUIT ALLO OTA    
 

 
Le Président du Conseil de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT), 
 

 Vu la loi 2000-03 du 5 Joumada El Oula correspondant au 05 août 2000 fixant les règles générales 
relatives à la poste et aux télécommunications, notamment ses articles 10 et 13; 

 Vu le décret présidentiel n°01-109 du 09 Safar 1422 correspondant au 03 mai 2001 portant désignation 
des membres du Conseil de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ; 

 Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination d’un  
membre au Conseil de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ; 

 Vu le décret exécutif n°01-219 du 1 Djoumada El Oula 1422 correspondant au 31 juillet 2001 portant 
approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications 
cellulaire de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la 
société « Orascom Télécom Holding SAE » agissant au nom et pour le compte de la société « Orascom 
Télécom Algérie SPA » « ci après dénommée OTA » ;  

 Vu le décret exécutif 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables 
par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au 
public ; 

 Vu le Règlement Intérieur de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ; 
 Vu le procès verbal n°06/ 2007 relatif à la réunion du Conseil de l’ARPT tenue en date du 23 janvier 2007; 
 Vu la décision du Conseil de l’ARPT n° 05/SP/PC/ARPT du 06 février 2007 portant définition des marchés 

pertinents des télécommunications ;  
 Vu la décision du Conseil de l’ARPT n°06/SP/PC/ARPT du 06 février 2007 déclarant l’opérateur Orascom 

Télécom Algérie en position dominante sur le marché du service de la téléphonie mobile au public de type 
GSM ;  

 Vu la décision n° 07/SP/PC/ARPT du 06 février 2007 portant dispositions transitoires applicables aux 
tarifs du service de la téléphonie mobile au public de type GSM de l’opérateur Orascom Telecom Algérie ;    

 
 Considérant l’article 13 de la loi 2000-03 sus visée qui édicte que : « L’autorité de régulation a pour 

missions : 
- de veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale sur les marchés postal et 

des télécommunications en prenant toutes mesures nécessaires afin de promouvoir 
ou de rétablir la concurrence sur ces marchés.- (…). » ;  
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 Considérant la déclaration de dominance, objet de la décision n°06/SP/PC/ARPT sus visée, d’OTA sur le 
marché du service de la téléphonie mobile au public de type GSM ; 

 Considérant que la décision n° 07 sus visée disposait du maintien par l’opérateur OTA, à titre transitoire 
des tarifs en vigueur avant ses projets de modifications tarifaires au public ;  

 Considérant le recours gracieux d’OTA contre la décision n° 07 sus citée  du 24 février 2007, reçu par les 
services de l’ARPT en date du 25 février 2007 ;   

 Considérant la teneur des réunions tenues séparément avec les premiers responsables des opérateurs de 
la téléphonie mobile, y compris celui d’OTA, ayant eu pour objet les tarifs et les offres promotionnelles et 
ce, en date des : 

- 27 février 2007 avec OTA ; 
- 04 mars 2007 avec Wataniya Télécom Algérie (WTA) ;  
- 05 mars 2007 avec Algérie Télécom Mobile (ATM) ; 

 Considérant la teneur des réunions contradictoires tenues avec les opérateurs OTA, WTA et ATM en date 
des 06 mars 2007 et 11 mars 2007 ; 

 Considérant  l’affinement et l’ajustement  des positions de l’ARPT sur les questions tarifaires en cause,  
qui sont résultés des dites réunions ; 

 Considérant néanmoins l’article 22.2 du cahier des charges annexé au décret exécutif 01.219 sus visé, 
relatif à l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaire de norme 
GSM et à la fourniture des services de télécommunications au public qui édicte que : « La notice portant 
publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes : 
(a) Un exemplaire de la notice est transmis à l’Autorité de Régulation au moins (30) jours avant l’entrée 
en vigueur de tout changement envisagé. L’Autorité de Régulation peut exiger du titulaire de modifier tout 
changement de tarifs de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements 
ne respectent pas les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des 
services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de (30) jours à l’Autorité de 
Régulation est réduit à un délai minimum de (8) jours. (..) » ;   

 Considérant qu’il ressort clairement des dispositions de ce dernier  article que l’entrée en vigueur de tout 
changement tarifaire est conditionnée par : 

                               - La transmission de la notice tarifaire à l’Autorité de Régulation ; 
                               - Le respect du délai de 30 jours minimum avant la date envisagée par l’opérateur pour sa  

mise   en application ; 
                               -L’absence d’une exigence de l’ARPT,   dans le délai précité, d’une  modification du  ou 

des tarifs proposés, ou  d’une mise en conformité  de ces derniers le cas échéant ;   
 Considérant la notice tarifaire de l’opérateur OTA portant changement tarifaire de son produit « ALLO 

OTA », transmise par lui à l’ARPT en exécution de l’article 22.2 de son cahier des charges sus cité, et 
reçue par cette dernière en date du 04 février 2007 à 12h30mn ;  

 Considérant l’entrée en vigueur envisagée par OTA pour ledit tarif, à savoir le 05 février 2007, soit (1) jour  
à compter de la  date de sa réception par l’ARPT ; 

 Considérant, par conséquent, qu’OTA n’a pas respecté les conditions de publicité des tarifs qui lui sont 
imposées par son cahier des charges ; 

 Considérant, de même, et au surplus, qu’à travers l’examen au fond du tarif proposé par OTA, l’ARPT a 
relevé le caractère substantiel de la baisse annoncée par ce dernier sur son produit  « ALLO OTA »dont il 
résulte un tarif singulièrement bas en comparaison avec celui de ses concurrents pour des services 
équivalents ;   

 Considérant la correspondance adressée par l’ARPT à OTA  en date du 04 février 2007 lui demandant 
expressément, afin de se conformer aux dispositions de l’article 22.2 sus cité, de modifier sa position et de 
lui présenter une notice tarifaire qui tienne compte des observations sus exposées ;  
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 Considérant, compte tenu de ce qui précède, que le changement tarifaire envisagé par OTA ne pouvait 
être mis en vigueur dans les termes et les délais prévus par ce dernier et ce, pour non respect des 
conditions réglementaires  édictées à cet effet ;  

 Considérant la non prise en charge par OTA des exigences de modifications de  l’ARPT ; 
 Considérant la mise en application par OTA du changement tarifaire en question et ce, en violation  des 

dispositions réglementaires en vigueur ; 
 Considérant la délibération du Conseil de l’ARPT lors de la réunion du 12 mars 2007 (PV n° 14 relatif aux 

séances des 27 février 2007, 03 mars 2007, 06 mars 2007, et 12 mars 2007). 
 

Décide 
 
ARTICLE 1: 
Il est  ordonné à l’opérateur OTA de retirer, sans délai, son offre tarifaire transmise à l’ARPT en date 
du 04 février 2007 relative à son produit « ALLO OTA ». 
 
ARTICLE 2 :     

   La présente décision annule et remplace la décision n°07/SP/PC/ARPT du 06 février 2007 portant 
dispositions transitoires applicables aux tarifs du service de la téléphonie mobile au public de type 
GSM de l’opérateur Orascom Telecom Algérie.   

    
   ARTICLE 3 :     
   La présente décision entre en vigueur à compter de la date de sa signature et sera publiée sur le site 

Internet de l’ARPT. 
 

 
 
 

Pour le Conseil 
Le Président 



Décision n 99 D 01 du conseil de la concurrence en date du 23/06/1999
relative aux pratiques mise en œuvre par l’entreprise nationale des industries
électroniques (E.N.I.E) unité de Sidi Bel Abbes.



















DECISION RELATIVE AUX PROCEDURES EN CAS DE LITIGE EN MATIERE 
D’INTERCONNEXION ET EN CAS D’ARBITRAGE.  

   

Le Président du Conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications,  

Vu la loi n°2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles 
générales relatives à la poste et aux télécommunications ;  

Vu le décret exécutif n°02-156 du26 safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions 
d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications; 

Vu le décret présidentiel n°01-109 du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant 
désignation des membres du conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications 
; 

Vu la Décision du 7 juillet 2002 du Conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des 
télécommunications ;  

DECIDE :  

Article 1er :  

L'Autorité de Régulation de la poste et des télécommunications peut être saisie par un opérateur de 
réseau public de télécommunications de tout fait ou acte ayant trait à l'interconnexion ou au partage 
des infrastructures de télécommunications.  

L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications peut aussi, conformément aux 
dispositions de l’article 13 de la loi 2000-03 sus-visée, être saisie d’une demande d’arbitrage opposant 
les opérateurs entre eux ou avec les utilisateurs.  

Le requérant doit adresser sa saisine et les pièces annexées à l'Autorité de régulation de la poste et 
des télécommunications en autant d'exemplaires que de parties concernées par le litige, plus trois 
(03)  exemplaires pour l'Autorité de régulation de la poste et de télécommunications: 

  a)      soit par lettre recommandée avec accusé de réception ;  

  b)      soit par dépôt au siège de l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications contre 
délivrance d'un récépissé.  

La saisine indique la qualité du demandeur, et notamment :  

   a)      si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et 
lieu de naissance ;  

   b) si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, l'organe 
qui la représente légalement et la qualité de la personne qui a signé la saisine. Les statuts sont joints 
à la saisine.  

Le demandeur doit préciser les nom, prénom et domicile du ou des défendeurs, ou s'il s'agit d'une ou 
plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.  

La saisine indique, en outre, les faits qui sont à l'origine du litige et expose les démarches déjà 
effectuées.  

Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, l'Autorité de régulation de la poste et 



des télécommunications met en demeure le requérant par lettre recommandée avec accusé de 
réception de la compléter. 

Si la saisine est recevable dans la forme, son enregistrement intervient moyennant le paiement par le 
requérant de frais d’administration fixés à 20 000 DA. 

Les demandes introduites par les associations de consommateurs ne sont pas assujetties au 
paiement de ces frais.  

Article 2.-  

L'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications adresse, dans un délai de dix (10) jours 
calendaires, par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties mentionnées dans la 
saisine  la copie de l'acte de saisine et des pièces y annexées. Elle leur notifie dans la même lettre le 
délai  dont ils disposent pour transmettre à l'Autorité de régulation de la poste et des 
télécommunications leurs observations écrites et les pièces justificatives correspondantes.  

Le délai de réponse est déterminé par l'Autorité   de régulation de la poste et des télécommunications 
en tenant compte de la nature du problème et des délais raisonnables de collecte des informations 
nécessaires. Il ne peut toutefois être supérieur à vingt (20) jours calendaires à compter de la 
notification de la saisine au défendeur.  

Les défendeurs transmettent leurs observations et les pièces annexées à l'Autorité de régulation par 
lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt au siège de l'Autorité de régulation de la 
poste et des télécommunications en autant d'exemplaires que de parties concernées plus un 
exemplaire.  

Dès réception des observations et pièces des défendeurs, l'Autorité de régulation de la poste et des 
télécommunications adresse ces documents par lettre recommandée avec accusé de réception aux 
autres parties, en leur indiquant le délai dont ils disposent pour transmettre à l'Autorité de régulation 
de la poste et des télécommunications leurs observations et pièces annexées à l’appui de leur 
réponse. Le délai de remise de la réponse ne peut être supérieur à quinze (15) jours calendaires à 
compter de la notification de la réponse.  

Si la partie défenderesse ne répond pas à la notification qui lui a été faite, dans les délais impartis, 
l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications rendra une décision par défaut. 

Article 3 :  

Après examen des plaintes, répliques et observations écrites reçues des parties intéressées, et dans 
un délai qui ne peut excéder trente (30) jours calendaires après leur date limite de réception, le 
Conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications tient une audience publique 
pour entendre les parties en débat contradictoire.  

Les débats sont présidés par le Président du Conseil de l’Autorité de régulation ou, s'il est empêché, 
par le membre du Conseil le plus âgé parmi les membres présents. Le Directeur Général de l'Autorité 
de régulation de la poste et des télécommunications assure le secrétariat.  

Lorsque les parties ont recours à l’assistance d’un avocat ou d’un conseil et en ont avisé l’Autorité de 
régulation de la poste et des télécommunications, ceux-ci pourront remettre à l’Autorité de régulation 
de la poste et des télécommunications des notes écrites et seront éventuellement entendus par le 
Conseil.  

Le Conseil peut recourir à une expertise externe en vue du règlement du différend. Les charges liées 
à cette expertise sont à la charge de la partie requérante. 

Toutes les constations faites donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par le rapporteur. 



Ce procès-verbal est signé par les parties, qui en reçoivent copie aux fins d’observations éventuelles. 

Article 4 :  

A la fin de l’instruction du dossier, l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications 
délibère et prend une décision en tenant compte des dispositions légales et réglementaires en 
vigueur.   

L'Autorité rend sa décision motivée dans un délai qui ne peut dépasser cinq (05) jours ouvrables 
après la fin de l'audience.  

Article 5 :  

Le Directeur général de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications notifie la 
décision du Conseil aux parties dans un délai de trois (03) jours ouvrables et en assure la publication 
et le suivi de son exécution. 

Les décisions de l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications sont exécutoires dès 
leur notification aux parties intéressées. L'exercice de recours contre ces décisions auprès du Conseil 
d’Etat ne suspend pas leur exécution. 

Article 6 :  

A tout moment de la procédure, les parties en présence peuvent s'entendre pour proposer un 
règlement amiable du litige qui les oppose. Dans ce cas, les parties notifient les termes de leur accord 
à l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Celle-ci dispose alors de quinze (15) 
jours pour se prononcer sur l'accord. Le cas échéant, l’Autorité peut convoquer les parties, dans ce 
délai, pour entendre leurs explications sur les termes et les conséquences de cet accord.  

L'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications peut s'opposer à tout ou partie des 
termes d'un accord amiables entre deux parties en litige si ces termes sont contraires aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, notamment lorsqu'ils ont pour conséquence de limiter la 
concurrence sur un segment important du marché des télécommunications. Dans ce cas, l'Autorité de 
régulation de la poste et des télécommunications peut soit inviter les parties à modifier leur accord soit 
décider de poursuivre l'instruction du litige.  

Article 7 :  

Les informations échangées ne peuvent être utilisées par les parties à des fins autres que celles du 
règlement du litige. Elles ne doivent en aucun cas être communiquées à d’autres services, filiales ou 
partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel. 

Article 9 :  

Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi 2000-03 du 05 août 2000 fixant les règles 
générales de la poste et des télécommunications, les parties sont soumises au paiement à l’Autorité 
de régulation de la poste et des télécommunications une rémunération pour services rendus fixée par 
Décision de l’Autorité.  

Article 11:  

Le Directeur Général de l'Autorité de Régulation de la poste et des télécommunications est chargé de 
l'application de la présente Décision dont l’entrée en vigueur prend effet à compter de sa signature.  
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